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أقد م خالص شکری وعظيم تقد يرى للأستان المشرف الد كتور عبد الوماب 
ابرا هیم ایوسلیمان » الذ ی قبل برحابة صد ر آن يكون مشرفا على هذ ه الرسالة 
حتی النهاية »بالرغم من كثرة آعماله »وم يأل جهدا فى التوجیه والارشاد 


القويم طوال فترة اعد اد الرسالة . 


كما أسجل شكرى وعرفانی بالجميل لا ساتف تی بقسم الد راسات العليا 
الشرعية »الذين تفضلوا على وأفاد ونى بعلمهم وعونهم . وأخص يالذ کر متهم 
معط شعبان خسین » وفضيلة الشیخ الد کتور عفنا ن أحمد مریزق . 

كما أتقد م يا خلص‌الشکر والا متنان لسعاد 2 عميد كلية الشريعة والد راسات 
الاسلامية الد كتور محمد سعد الرشيد »الذى لا يد خر وسعأ تی ماع ك ۵ 
الطلاب عامة والسعي لما فيه خيرهم ۰ 

ولا يفوتنى أن أوجه شكرى وتقد یری أيضا لكل من قد م لى العسون 
والساعد ة من الا خوان الزملاء والعا مين بالجامعة »۷ سيط الموظفون بمركز 


البحث العلدى واحياء التراث الا سلاس وبقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 


بمكة المكرمة . 
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ب الحمد لله وب العالمين . والصلاة والسلام على سيد نا محمد خا تسم 
الأنبياء والموسلين . وطى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه واستن بسنته الى يوم 
الدين . 

۳ بعك »فانی اسك الله تعالى على أثه سبحانه قد وفقنی للالتحساق 
بكلية الشريعة بمكة المکرمة قسم الد راسات العلياالشوعية ءوشا؟ المولى عز وجل 
أن تکون ماد 2 التخصص هي عم صول الخقه . فکان من الضروری أن تکون الرسالة 
التی أقد مها لنیل شاد ة الما جستیر تتناول أحد الموضوعات الا صولية» طقد 
وجد ت صعوبة فى اختیار موضوع متاسب لم يسبق أن تتاوله أحد من الزملا*الذ ين 
سبقونى بالالتحاق بشعية الأصول » حتی وتع اختیاری أخيرا طی موضوع الاباحة . 
وبحد الموافقة عليه من قبل مجلس القسسم شرعت فى جمع المواد والكتابة » ستحینا 
مااي كد ی ی یر ی ی هک ی اسيك ١د‏ 
مصور ٠‏ وبطبيعة البحال وين البحث خاليا من المتاعب أوالصعويات کشاآن 
أى عمل علمی علاسيما وأن مواد هذا الموضوع ليست مجموعة فى مكان واحد صن 
كتب الأصول ءبل هي متفرقة ومتناثرة هنا وهناك ء هذا بالاضافة الى ظة هذه 


المواد بالمقارنة الى مواد كثير من الموضيعات الأصولية الأخرى . 


على أننى لم أعن بد راسة الاباحة من وجهة نظر الأصوليين فحسب ء سل 
تعرضت أيضا لد راستها من الزاوية الفقبية ٠‏ مما ألجانى ذلك الى مراجعة كثير 
من کتب الفقه على مختلف الط اهب ٠.‏ 


ومما يجد ر بالا شارة اليه فى هذ ه السقد مة هو آننی لم آعثر أثتاء اعد اد 


البحث على وه اين غاص يألا با حة »وان كان صاحب كتاب ( الفتح المبيين ) 
قد ن كر كتابا خاصا بالاباحة بعثوان ‏ صارم الحق القصام لظهر من ادعى أن 
الا با حة ليست من الاحکام) من تأليف عمز بن محمد الشنو 
بوتا أو ستطوطا . وقد وقع فى يدى كناب ( السکم 
التغییری أو نظرية الا با حة عند الاصطیین والغقپاء ) للاستاذ محمد سلام مد کور 
وفى الحقيقة أنه كاب فريد فى بابه جامع لأشتات الموضوع . طلاانة العلمية 
أسجل هنا -أن الكتاب المذ كور قد أفاد نی كثيرا فى اعداد رسالتی »وأزال سن 


(J) 03‏ 
الى (۵۱۱۲۷) » غير 








أبن شی لیم أجد هذا الكثاب 


آمای بعش با كان يعترضنى من عراقيل وصعويات . 


لقد اخترت الاب حة موضوعا لرسالتى لا شا بطم نم خلا كدر مادا یه 
الا سلام EEE‏ اوا حوج ط نكون الى ابراز هذه الصفة التی 
تتحلى بها شريعتنا الغراء والتحد شعن مخظف مظاهرها »فى الوقت الل ذى 
ترتفع فيه أصوات موءمئة هنا وهناك تناد ى بالعودة الى الاسلام وتحكيم شريعته 
ف ی مجالات الحياة »فى حين أن هذه الدعوات تقابل من قبل الاعداء تارة 
بقمصها بشتى الا جراءات والضغوط »وت رة أخرى بالاستهزاء والسخرية تجا هها 
واثارة المخاوف حول تطبيق الشريعة الاسلامية بوصفها بأنها شريعة جافة متزمشة 
صعبة التنفيذ » أو بتصويرها بأنها مجموعة من القيود والضوايط والح د ود 
والتكاليف التى لا تترك للانسان أى قدر من الحرية أو الا ختيار أ والانط لاق » 
ممايجعل الحياة معها ستحيلة فى هذا اا 1 


١ (‏ ) عبد الله مصطفى المراغى »الفتح المبين فى طيقات الأصوليين ( دار الکتب 


العلمية »بيروت » ۱۳صد) ج ۳ »ص ۱۲۸ ۰ 


د اط 


فكان لابد لنا من تصحيح هذا الفهم الخاطىء عن الاسلام » والرد على 
هذا الاتپام الباطل الذی ألصقه الاعد۱ء بد يننا الحتيف . ورسالة ( الاباحة 
فى الشريعة الا سلامية) هي محاطة متواضعة نی اطار هذا الهدف الساس " 
النبيل ۰ فمن خلال صفحات هذ » الرسالة تتضح حقيقة الا با حة كما قررما الا صطیون 
کحکم شرعی تتحقق معه للانسان حرية الا ختيار فى فمل أو ترك ما نص‌الشارم 
طى ایاحته - فاذ۱ كانث ثمة محربات فى الشريعة الاسلامة فان التحريم فيا 
تقتضيه مصلنحة الاتسان نفسه . ثم انهلا حاجة للاتسان الى تتاول المحسسوم 
من المأكولا ت أو مباشرة المحرم من العقود والمعاملات »فان فى الحلال من کل 
ذلك غنى عن الحرام »فما حرم اللدشيئا الا آحل مقابله شیثا آخر »فقد حسوم 
الخيائث وأ حل الطییات » وحرم الربا وأحل البيع . فهناك اذا أمور نصالشارع 
طى اباحتها ء كما أن هناك أمورا نصالشارع لی تحريسها . أما ما لم ینسص 
البشارع على اباحته ولا تحريمه فقد قرر الا صویون أنه مباح »وق اشتهر فى 
تلك قولسهم بان الأصل فى الأشياء الاباحة . وكما أن المباح قد ينلب حراما 
لسيب من الأسباب »كذلك ط كان حراما بحسب الأضل أو القاعدة قد تزول عنسه 
النحرية را ناین اساب وه الاباعة امیت كل "الست یه 


ف ل 


نیت ای على ی ل ا نی کی تب 
مطروح للد راسة والمناقشة . ثم آعرش آراء الا صوليين والفقهاء فى كل موضوع مسن 
موضوعا ت البحث والتى تمكت من الحصول عليها من مصاد رها » مقترنة بالأدلة 
والحجج التى استدلوا يها على آرائهم » مع اقتباس بعض من كلامهم للتونيح 
والاستشهاد والتأك من صحة نسية القول الى صاحبه ءمراعيافى ذلك الترتيسب 
الزمنی بقدر الامکان . واذ! كان ثمة خلاف فى المسائل المطروحة أبين اذا كان 


الغلاف حقيقيا أولفظيا ء کا آعتتی بتحرير موضع الخلاف نی السائل التى تحتاج 
الى تحرير . وطى ضوء الادلة احاول تبيين الرأى الراجح فى نظرى دون تعصب 
لمجت دين :من النة امه یی یل یاف التي الل فى ال 
الفقبية با وجدت الى ذلاتسبيلا . وطى أى حال فانی لم ارجح من الآراء 
والاقوال الا ما اعتقد ت جازط أنه أللحق. پنعد أن بذلت كل لا فى وسعى للوصول 


اليه »وما لم اتوصل الى وجه الحق فيه ترکته لمن هو آوسح منی عسا وأكثر فما . 


وقد جملت الرسالة محتو ية على تمهيد وپابین وخاتمة » موتبة على النحو 
آلا ج لات ۱ 
التمهيد : ويشتطل على فصلين : 
الفصل الاول - الأفمال قبل ورود الشرع . 
الفصل الثانى ‏ الحكم الشرعى : حقيقته وأقسامه . 
الباب الا ول فى ( حقيقة الابا حة) E‏ أريحة ذميول ۽ 
الخصل الاول _الاباحة عند الأصوليين ۱ 
الفصل الخانی - الاباحة عند الفقپا* . 
الفصل الالسث -علاقة الابا حة بالتخيير والحل والجواز والصحة والحسن . 
الفصل الرابح - آثر خطاب الاباحة . 
الباب الثانى فى ( أساليب الا باحة واقسا مها وأسبابها ) ويشتط على خصسة فصول : 
الفصل الا ول - أساليب الاباحة . 
الفصل الثانى ‏ أقسام الاباحة عند الأصطيين . 
الفصل الثالت -أقسام الاباحة عند الفقپاء . 
الفصل الرابع ‏ أسباب الابا حذالا صلية . 
الفصل الخا مس أسباب الابا حة الطارئة . 


الخاتممة وهي عبارة عن خلاصة للبحث أن کر فيمها آهم النتائج التى توصلت اليها 5 


وانى ان آقد م هذه الرسالة لموقن بأنى لم أوف الموضوع کی حقه من البحث 
والد راسة »بل ربط بقي هناك بعض الجوائب لم آتطرق اليه . غير أننى مع ذلك 
ال 1 ن أكون قد وفقت فى تقد يم صورة شاطة موكزة عن الاباحة فى الشريعسة 
الاسلامية ءلتبرز من خلال ذلك سمة السماحة فى هذه الشريعة الغراء »كما هي 
الغاية التی أو اليها ۱ 


اسأل الله الحون والتوفيق والسداد »كما اسأله عز وجل أن يتقبل هذا 
الیسیر من العمل وأ دزن من السبفوات والسيكات ٠‏ وصلى الله سى 


سيد نا مد وی اله وصحیهآأجممین ۳ 


الاباخنةفى الجر الا سا میس" 


میب سس تشن 


لما كانت الابا حة أحد الا حکام الشرعية »فلابد قبل الد خول فى بحثها 
ذاتها من الالمام بحقيقة الحکم الشرعی وأقسامه المخظفة . وعند ما يرد ذ کر الحكم 
الشرعى قد یتباد ر سوءال فى ن «من الباحث أو القاری* : تری مانا كانت الحال 
قبل مجی * الشرع ؟ »فکان لابد من بحث عد هالسألة أیضا ملا ا اتا فیسر 


لذا لزم التمپید لهذا البعث بالغصلین ال تيين : 
أولا : الأفمال قبل وروك الشرع ۰ 


ثانيا ب الحكم الشرعی : حقيقته وأقسامه . 


اقلا تست 


تال قل وف ال برع 


هذ ه السألة هی من السائل ال اهتم خا الاصوطیون طسسی 
مختلف مذ اهبهم وطرقپم . فلا يكاد یخلومولف من مولفاتپم من بحشبا. وهی 
من‌السائل الشاتكة التی كثر فیپا الجد ال والنقاش » بحیث يصعب معه غالبا أن 
یصل‌الباحث فيها الى تول فصل . ویجد ر هنا التعرض للنقا ش الذ ی دار حول 
الموضوع » ثم الترجيح بين الأراء المخظغة ؛ وینتهی البحث فيه الى ايراد بعسض 
مان كره الأصوليون منآثار وقوائد أصوية وفقهية . والأحرى البد * بتحرير موضع 
النزاع فى السألة »لآن الله ند و الله که ل الا اتف 


E 


اتفق المسلمون قاطبة طی أن الحاكم هو اللمسبحانه وتمالى » فلا حکسم 
الا لله . والخلاف بين أهلالسنة والمعتزلة يد ور حول معرف أحكامه سبحانسسه » 
فعند جمپور أه ل السنةأنهم الرسل خاصة ولا سبيل لاد راك حكم الله بالعقل قبل 
بعثة الرسل بالشرع » وعند المعتزلة ان العقل معرف لبعش الا حكام الالبيسسة 
بناء ی ماید رکذ من حسن وقیح تن الاقعال سوا" ورد به الشرع اء لا 0 
معنى تحكيم العقل عند هم . وطى هذا الأساس فقد ا اا 
المعتزلى الأفمال الى قسمين : عظية وسمعية ( فالعظية هی المعروفة أحكامها 


)١(‏ عبدالعلى الانصاری ؛ محمد بن نظام الدين: »فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت ( مكتبة المثنی ء بعد آد »بالا وفست) ج | » ص ۵ ۲ ۰ محمسل 
الخضرى ع أصول الفقه ( المكتبة التجارية الکبری »مصر ءط ٩‏ ۳۸۹۰ (ه) 


٠ ( ٩ ص‎ 


2 
بالعقل . وأما الشرعية فهى التى للشرع فيها مد خل ) وقسم الأفمال العقلية 
بحسب أحكامها الى قسمين : قبيح وحسن . قالقبيح كالظلم أو الجهل والكذب 
وکفر النعمة » والحسن قسمان : أحد هما یترجح فعله على ترکه ءوهو اما شد وب 
كالا حسان والتفضل ,أو وا جب کالانصاف وشکر المنعم . والاً خر لا یترجح فعلسه 
على ترکه » كالا نتفاع بال.اکل والمشارب » فهذ! اخظفوافيه بين قاظين بالابا حسة 


۲ ۰ ۰ (۲) 
وقاگین بالحظر ومتوقفین . 


ومن هذا النقلعن آبی الحسين البصرى يتضح أنه لم يحك عن شيعصسة 
المعتزلة الخلاف مطلقا من غير ققیید » كمان کر القرافى فى شرح نيه الق 


تک عند هم »وهو فيما لا يترجح فعله على تركه من الأفعصال » ٤‏ 


وقد نقل ال صطیون هذا الخلاف الد ائر بين فرق المعتزلة خلال بحشهسم 
فى الأفمال قبل ورود الشرع بعبارات مخظفة فى تعیین 0 الغلاف ء ۳۳ 
نقل عنهم الخلاف مطلقا فى الأفعال قبل ورود الشرع »ثم قال : ( طعلهم أراد وا 
بذلك فيما لا يقضى الحقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا ) 9 
أما الامدی فقد نقل عن السعتزلة أنهم ( قسموا الأفعال الخارجة عن الا فمال ! 


اراو الى نا عت الح والتى اکت الى اك زان التق ف بخن 


١ (‏ ) أبوالحسين البصرى »محمد بن عى بن الطيب ءالمعتمد فى أصول الفقه 
( المعهد العلمى الغرنسی »د مشق ۰۰ ۱۳۸ ه تحقيق محمد حميد الله ) 
ج ( ۶ص ۰ ۳۷ . 

(۲) المصد ر نفسه ءج ۲ 2 ص ۸۱۸ . 

(۳) شاب الد ين القرافی »آبوالمباس احد بن اد ریس شرح تنقيح الفصول 
فى اختصار المحصو ل فى الا صول ( مكتبة الكليات الا زهرية مالقا هرة» ۳۹۳ زه 
ط آولی » تحقیق طه عبد الروءوف سعد ) ص ٩۳‏ . 


) €( الخزالى ايوخا ت محمد بن محمك , استصفی مالس | تس 
مصطفی محمك » مصر » ط أولى 556“ ھ) ج ۱ ص ۰ 


ولا قبح »فما حسنه العقل ان استوى فحله وتركه فى النفع والضرر سموه مباحا »وان 
ترجح فمله على تركه فان لسحق الذ م بتركه سموه واجبا ... وان لم يلحق الد م 
بتركه سموه مند وبا . وما قبحه العقل فان التحق الذم بفعله سموه حراط والا فمكروه . 
وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختخوافیه »فمنهم من حظره ومنهم مسن 
با حه وضهم من وتف عن الا مرين ) 6 

وقال الرازى فى المحصول فى حکما لأشياء قبل الشرع : ( انتفاع العف 
بما ينتفع به اما أن يكون اضطراريا كالتنفس فى الهواء وغيره » وذ لك لابد من القطع 
بأنه غير ممنوع منه »الا اذا جوزنا تكليف ما لا یطاق ءواءاأن لا يكون اضطراريا 


كأكل الخاكهة وغيرها . . . ) ١‏ ' 'فذكر الخلاف السابق رم 


وقال القاضى أبويعلى الحنبلى : ( وام أنه لا يجوز اطلاق هذه العيارة 
ر أى الأشياء قبل الشرع ) لأن من الأشياء ما لا يجوز أن يقال انها على الحظرء 
كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحد انیته »ونها مالا يجوز أن يقال انها على الاباحة » 
کالکفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد » وانمايتكلمفى الأشياء القى يجوز فسی 


المقول حظرها وابا حتها ٠‏ كتحرم الخنزير وابا حة لحسم الانعام) E,‏ 


ونى التمپید لأبى الخطاب الکیهد انى العنیلی مانصه : ( اخلف آصحابنا 
هل فى قضايا المقل حظر واباحة وایجاب وتحسین وتقبیح أم لا ؟ فقال آبوالحسن 
الخمیی فی قضایا الحقل :ل لقع لایجوز آن‌یرد الشرم بحظر ط کان فی الل 


وا جبا ء کشکر المنعم والعدل والا تصاف وأداء الأمانة ونحو ذلك . ولا يجوز أن یرد 


 )۱(‏ سیف الدین الاندی »أبوالحسن عی ين ای طی :الا کی ایل 

الاحكام ( مطبعة محمد على صبیح »القاهرة» ۳۸۷ ۱ه) ج ۱ »ص ۷۰-۷۹ ۰ 

(۲) فخرالد ین‌الرازی »ابن الخطیب محمد بن عبر ءالمحصول فى الاصول ( مصور 

عن مخطوط المكتية الا حمد ية بحلب رقم ۱ آصول ) ق ١6‏ . 

(«) القاضى ابويعلى .محمد ين الحسين ابن الغرا؛ »المد ققی أصول الفقه 
( مصور عن مخطوط د ارالكتب المصرية رقم ۷٩‏ اصول ) ق ه ۱۸ ۰ 


باباحة ما كان فى العقل محظورا نحو الظلم والکذ ب وکفر النعمة والجناية وما أشبه 
ذلك . والى هذا ذ هبعامة أهل العلم من الفقها* والتكمين وعا مقالفلاسفسة . 
۱ 

وقال شیخنا لیس فى قضايا العقل ذلك ۰.۰۰ ) / ١‏ 


ومن هذا السرض تبین أن الخلاف حول الأفعال قبل ورود الشرع كان 
قد نشأ عند المعتزلة نتيجة لقطلهم بتحکیم السقل على تین »ثم تقسل 
الأصوليون من أهل السنة هذا الخلاف الى مبا حثهم » وذلك اط من قبل الا شاعرة 
الذ ين ينفون التحسين والتقييح العظيين فعلى سبيل التنزل والتسليم جد لا لبيان 
هد م هذه القاعدة عند المعتزلة »واما من قبل الذين يوافقون المعتزلة فى التحسين 
والتقبیح العظيين ويخالفونهم فى آنهما يترتب طیهما الحكرأوالتكليف قبل ورود 
اموا من ماقا رين الا يرهم ا وگلا مرن ر ااا ی 
البحث بد عوى أن هذه السألة وان كانت نية على ط قبل ورود الشرع الا أن لہا 


آثارها على بعض الساكل التى تتعلق بما يعد الشرع . 


وتبين أيضا ساسبق أن الخلاف لم يكن على اطلاقه أو فى جميعالأفصال 
والأشياء »بل فيط لا يمكن للعقل | فعله على تركه من الأفمال الا ختيارية 
والاشياء النافعة التی ليست بضرورية ولا يد رك العقل فيا قبحا ء سا كان یحتل 
أن يرد الشرع ۳1 وحظره .و تعن من القلا قاعم الجن الافهسسال 
الاضطرارية » کالتتفس‌نی الهواء وأكل مایسد الریق به والانتقال‌من كان الى مكان 
فمل هذ ه الا فمال غير ممنوع من قبل الشمارع بالاتفاق . كمايخرج من الضخلاف 
فى الظاهر الايمان والکفر » فلا يصح أن يقال مثلا أن الأصل فى الايمان الحظر 


أو الأصل فى الكفر الا با حة قبل ف الع ايها تالا ول وحظر الثانى 8 


)١(‏ أبوالخطا ب الکو انی » محفوظ بن 55 » التمهيد فى اصول الخشه 
( مصور عن مخطوط بالمكتبة الظا هرية بد مشق رقم ( ۲۰ أصول ) ق ۲۰۱ 


قال سعد الد ين التفتازانی فى تعيين محل الخلاف فى السألة : ( محل 
النزاع هو أن الغعل الذى لم يرد فيه حكم من الشارع لعد م البحثة طم يد رك فيه 
المقل جهة حسن ولا قبح كأكل الفواكه مثلا »فهل للعقلأن يحكم حکما عاط بأتسه 


۱ ع 4 )١(‏ 
فى حلم الشارع ماد ون فيه أو ممنوع منه ؟ ) ۰ 


ومد أن اتضح السراد من ( الافمال ) ی هذه السألة التی تجسن 
بصد د ها بتي عینا تحد يد المراد بها ( قبل ورود الشرع) . ان معظم الأصطيين 
أطلقوا هذه العبارة طم يقيد وها ؛ مط يفهم أن المراد منها هوجميع الا زمان التی 
سبقت مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الا سلامية السمحسسة . 
ان ابن حزم بی البحت فی هذ» السات جلة وتقصیلا «بنا* هی آتطم تخل أبن 
من الا مم فى وقت من الاوقات عن شرع الله »لقوه تمالی" وان من أمة الا خلا 
فیہا ا وقول تمالی " أيحسب الانسان أن يترك سدی" ۳ السپل 
الذى لا یو*مر ولا ینپی . قال ابن حزم( فبطل قول من قال ان العقول تعسرت 
وقتامن الد هر منشرع . وان قد بطل هذ االقول فقد بطل أن يكون الشى *نی العقل 
قبل ورود الشرعله حكم فى المقل بحظر أواباحة . فصار توهم محالا ممتتعا مع 
کونه حراط يفنا لوكان ممکنا ) . ثم قال ( وقد كان اد م طیه السلام رسولا فى 
الأرض ءوقال تعالى له ان أنه الى الأرض” ولكم فى الارش مستقر ومتاع الى حير 


فأباح تعالى الأشياء بقطه انها متاعلنا ثم حظر ماشاءءوكل ذلك بشرع »یل وقال 


)١(‏ سعدالدين التفتازانی ٠‏ سحود بن عمر »التلویح فى كشف حقائق التنقيح 
( مطبعة الحاج محرم أفندى البستوى » ۱۳۰ه) ج ۲ ءص ) ۰1۲ 

(۲) فاطر ۲ . 

۰ ۳٩۱۰ القيامة‎ )۳۲( 


. ۳۰۰  ةرقبلا‎ )( 


ا 


تعالى له -حینط كان فى الجنة -" وكلا منپا رغد| حيث شكتط ولا تقربا هذه 
و یل قط وقت من الزمان عن أمر ونپی / . ون قرر فخر الاسلام 
التو عن الا وناك يتا هف المسألة بأنه الاباحة »الا أنه لم يقل بکون الابا حة 
آصلا على الاطلاق »وانط قال او أصلا فى زمان الخترة » وهو الزمان الذى بيسن 
عیسی ومحمد طیپماالسلام .۰ لا ن الاباحة والحرمة قد ثبتتا فى الاشياء بالشراسع 
الماضية وبقیتا الى زمان الفترة » لا ختلاف الشراتم‌فی ذلك الزمان ووقوع التحریفات 
فلم یبق الاعتماد والوئوق على شى * من الشراقم فظهرت الاباحة »وما زالت ظاهرة 
فى زمان الفترة فیمابین الناس حتی مبعث الرسول محمد صلی الله عليه وسلسسم 


بالشريعة الاسلامية التی حرمت أشياء وأبقت أشياء على الاباحة الاصلية . وقد 


الشجر 


اعتبر عبد العزيزالبخارى مذ هب البزد وی هذا بيان محل الخلاف ءلانه لا يتصور 
القول بالا با حة أوالحظر و التوقف قبل وجود الغلائق ءلاأن هذه 


ويزيد عبد العلى الاتصاری هذا الأمرايضاحا حين يقول : ( لا یتأسی 
خلاف فى زطن من أزمنة وجود الانسان أصلا ولا يتأتى الحكم بالاباحة مطلقا 
ولا بالتحريم مطلقا » كيف وفى كل زط نشريعة فيها تحريم بعض الأشياء وايجابه وابا حته 
وفیر ذلك . فان ن لیس الغلاف الا فى زمان الخترة التى اند رست قيه الشريعة 
بتقصير من قبلهم . وحاصله أن الذين جاءوا بعد اند را سالشريعة وجهل الأحكام 
فاما جهلهم هذا يكون عذرا فيعاطل مع القعال كلها معاطة المباح ١أعنى‏ لا یو" خذ 
بالفعل ولا بالترك كما فى الماح »وذ هب اليه أكثر الحنفية والشافعية وسموه ابا حة 
أصلية . . . ء طعل المراد من الأفمال ماعد! الكثر ونحوه ؛فان حرمتهط فى کل 
)١(‏ البقرة ۳۵۰ 
(۲) ابو محف على بن حزم الا تدلسی الاحكام قي اض الاحكام ( مطبعة 

العاصمة »القاهرة ءط ۲) ج ۱ »ص ۵۳ ۰ 


(۳) ول ۶ الد ين عبد العزيزين أ حك اليخارى کشف الا سرار عناصول فخر الا سلام 
اليزد وى ( ںا رالکتاب العريى » بیروت » ٩‏ ۳ ۱ ه) ج ۳۲ » ص د 4 - ٩‏ ه 


¶ نیت 


شرع بين ظهورا تاط . واما لا يكون عذرا »فجینتذ لا بد من القول بتحريم الأ شياء 

كلها لا ختلاط الحلال بالحرام للجهل بالتعيين فحرمت احتیاطا فصار الأصل التحريم 
4 03 ۱ 

كما عند غيرهم » ولعلبهم آراد وا ماسوى الأشياء الضرورية ) 0 
" وان من أمة الا خلا فيها نذ یر" .فان الآية تال على عدم خلو الأمم من النذ يو 
( وزمان الخترة لا يطول بحيث تنقرض طك الأمة »بل يد ركهم النذ ير قبل الانقراض 
سلمان الخارسى رضي الله عنه »فا نه آد رك أ شخاصا بد مشق ونصيبين وغیرهط كانوا على 
الحق حتى انقرض آخرهم » وقد ارد بن النبی الموعود بهثه فى آخر الزسان 
قرب وقته جد!” ءفتوجه الى المدينة الشريفة باشارته فأدرك النبى صلى الله عليه 


( ۲( 
وسلم بعد مكثه بها ظیلا ) . 


ال | ج سب ود لتا 0 


بعد تحرير موضع النزاع فى السألة نستعرض فيمايلى المذا هب والآراء فيها 

وأدلة كل منها :- 

١‏ - ذا هبالاباحة :طی معنى أن الله تعالى خلق الأشياء فى أصل وضعبا 
ميا حة من غير تكليف بحظر وتحريم » ثم بعث الأنبياء طيهم السلام وأوحسى 
اليهم بحظر بعضها وابقاء بعضپا على الاباحة الأصلية او نی نیت 
المعتزلة البصريين والشيعة الزيد ية وأكثر الأحناف » وأبى عباسين سريج > 
پات مساق الاسقرايى بين الات د ای القن .ين القها رين ااا 





)١(‏ عبدالعلى الانصارى ءج ۱ ءص ٩‏ > -.ه 
(؟) اشرات ام مخ امه » تیسیر التحریر شرح التحریر لکمال بن الپطم 
ر مطبعة الحلبى »مصر ۰ ۱۳۵۰ه) ج ۲ »ص۱۷۲ . ظ 


الك 


بان لته الف بای الاب من الما ناه + 


۱ 
سس 


وقد استال أصحاب هذاالرای بط يأتى من الادلة : 

ان تناول الفاكبة مثلا انتفاع خال عن أمارات المفسد ةءلاآن المشرض آنسه 

كذ لك ٠‏ وخال عن ضرة المالك لأن طلکه هو الله تعالى وهولا يتضرر 
بشى * فيكون با حا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاشتضاءة سن 
ناره بغير اذ نه فانه أبيح لكونه انتفاعا خاليا عن آمارة المفسداة. ومضرة 
المالك »ظما وجد نا الاباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعد ط دل 
ذلك على أنها عة لها ؛لأن الد وران یدل‌طی العلية . ثمان هذ مالاوصاف 
التى حكمنا بأنها طة للاباحة وجدناها فى سألتنا فحکننا باباحتبا . 

ان الله تعالى خلق الماک اللذيذة لغرضنا. »ان لو كان لا لغرض البتة 
لكان عبثا وهوعلى الله محال . طو كان لغرض راجع اليه لكان مفتقرا اليه 
والبارى سبحانه وتعالى ستغن عن كل شی * فيتعين أن يكون لغرضنا. 
وذ لك الغرض ليس هو الاضرار بالا تفاق من العقلاء »فتعين أن يكون خلقها 
للنفع . وذلك النفع۱ط أن يكون د نيويا ويكون بالظذ ن آوالاغتذ۱*» أو 
د ينيا عطيا » ويكون بالا جتتاب مع الميل لكون تناولها مفسدة كالغسر 
فيستحق الثواب با جتتابها » أو بالاست لال بها -أى بتشهی طعوسهب]- 
على كمال قد رة الله »وذ لك كله لا يحصل الا بالتتامل . أا الطذن والاغتف ۱: 
والاسط لال فواضح »و الا جتناب فلان ميل التفس‌الی الشی * انمايكون 
بعد تقد م ادراکه . ظزم من كل ذلك أن یکون الغرض فى خلقپا هو 
التتاول . لانا قررنا أن الق لشری » ان الغرض هو تفعنا » وان النقسع 
محصور فى الأربعة -أى الظذ ذ والاغتذاء والا جتتاب والاستدلال -وأن 


الأبمة لا تحضل الا بالتتاول »فينتج أن الخلق لاأ جل التناول :واذا كان 


00) 


(؟) 


١ 
۱ كذ لك كان التتاول مباحا‎ 


مذ هب الحظر + وفحوی هذا المذ هب آن الاصل فى کل ما ۹ الله 
من الأشياء فى هذه الد نيا هو الحظر أى المنع »فلا يجوز للاتسان أن 
يتناول شيئا منها الابقدر با يسد ردقه » حتى جاء الشرع فبين ا أأحلسه 
الله من هذ ه الأشياء وط أبقاه ضپا على حرمته الأصلية . وهذا المذ هسب 
هو ما عليه المعتزلة البشد اد يون وبعض الشيعة الا ط مية اى 
المالكية وأبوطی بن أبى هريرة من الشافعية وابن حامد والطوانسی 
والقاضی أبويعلى من الحنابلة . وقد استدلوا طی رأيهم بط يأتى سن 


٠۰ الاںلة‎ 


أ - ان جميع المخلنوتات للك لله عز وجل ءلأّنه خلقها وأنشأها » فلا 
يجوز الا نتفاع بها الا بان نه . ظحالم يكن هناك اذ ن فالا قدام ی 
هذه المنافع قبل الشرع محظور ع لأنه لا يجوز الا نتفاع بلك الخیسر 
من رات ته »بدلیل أن آبلاك الاد میین لا یجوز لا حد مشهم أن 

۱ ۲ 

ينتفع بطك الا خر بغير اذ نه 0 

ب ( ان تناول ذلك واستباحته ترك للا حتیاط ورکوب الضرر »لته یمکن 

أن يكون على الاباحة فلا ا ولا يحرج » ويمكن أن یکون على الحظر 

فيكون طوط فى فمله مأثوما فى تناطه . ناذا أمكن هذا وهذا وجب 
هذا طریق اف وهذ | طريق مخوف وجب بد ليل العقل ترك المخوف 


الأسئوى » جمال الد ين عبد الرحیم بن الحسن ١‏ نهاية السول فى شرح 

٩ ۱‏ ۲ ( ۰ 
منهاج الوصول للبیضاوی ( مطبعة محمد على صبیح‌یمصر ) ج ۱ »ص ۲۸ ۱- 
الخطيب البشد اد ی »ابوپکر ا حمد بن على » الغقیه والمتفقه ( دار الکتب 


الملمية »بيروت ۵۰ ۱۳۹ه) ج 1 »ص ۲۱۷ . 


(۱) 
(۲) 


2 


واذ ۱ ركبه قبیحا فى العقل فكان الا حياط الترك ) 0 


مذ هب الوقف : وهوط هب آبی الحسن الا شمری وأبی بكر الصیرفی + وا ختاره 
الفغر الرازى وأتهاعه ی خلاف فى تفسير الوقف عند الاشعرى . فقد فسر 
الوقف تارة بعد م الحكم »وتارة بعد م العلم بأن هناك حكا أم لا »وان كان 
هناك حكم فلا تملم أنه حظر أو اباحة . قال صدر الشريعة ۽ ( أما عدم 
العلم بأن هناك حكما أم لا فباطل :لاتا نعلم أن عند الله تمالی حكما لازا 
اما بالمنع وبعد مه »وم أنه لا نحلم أن الحكم حظر أواباحة فحق ءفالحسق 
عند نا انا لا نعلم أن الحكم عند الله تمالی الحظر و الاباحة »ومع ذلك 
لا عقاب على فمله وتركه »فملم أنه لا خلاف بين من يقول انا لا تعلم آن‌الحکم 
عند الله الحظرأو الاباحة وبين من يقول بالا باحة . . . ) قال التفتازاتسی 
تعليقا عليه ٠‏ ( فيه نظر »لأن مذ هب المتوقف هو أنه لا عم بالمقاب وعد سه 
وم تفیل یالاب ان من ا مح الاب نكرت رقا :۱۳۱ 


وأا م مالحكم فقد قيل فى الاعتراض عليه انه لا یصلح تفسیرا للوتف عند 
الا شعری > اللحكم عند ه قد يم ولا يتصور عل مه ٠‏ والأفعال قب لالبعئشة 
ط أن تکون ممنوعة عنها فتکون عی الحظر أو لا تکون فتکون على الایاحسة 
ولا واسطة بين الى والائیات » وا حوب طی هذین الاعتراضین 
ان المراد من عد م الحكم هوعد م تملقه بالائمال قب لالبعثة »ولا یلزم مسن 


جوا ز التكليف بالمحال عند الأشعرى أن يكون التعلق سابقا على البعشةء 
لأنه لو لزم لكان يلزم أن يكون التليف بالمحال واجبا عند » و هو یال , 


٠ ۱۸ ۵ J8 أبويعملى‎ 


صد رالشريعة »عبید الله بن سعود البخاری »التوضیح فى حلى غوا مض التنقيح 
( مطبحة البحاج محوم افند ی الیستوی »ع ۲۰ وهه مع الطويح للتفتازانی ) 


ج ۲ #ص ۲ ۲ 1 . ۵ 1۲" ۰ 


ا اانه 


بل قام الد ليل على أن هذه الصورة من المحال لم تقع . 
ثانيا :۽ أن عدم المنع لیس‌اباحة نك ليل أنه حاصل فى فعل غير المطف كالناعم 
۱ واليپيبة عم الا یسی ا شا ءبل الاچ هو الذی آطم فاطه و دل گی 
أنه لا حرج عليه فى الفمل والترك ءفاذ۱ لم يوجد هذا الاعلام لا عقسلا 


ولا شرعا لم يكن ما حا ۳۹۹ 


وقد ذ هب الى القول بعد م الحکم قبل ورود الشرع بعض متا خری المعتزلة 
وعا مة أهل الحدايث وجمع من الا صولیین منپم امام الحرمین والقزالی والاسه‌ی 
وأبو اسحاق الشیرازی من الشافصية والقرافی والبا جى من‌المالكية وأبوالحسن الخرزی 
اين عل دمن الا .وا يرون أنه 9 کر مق رین ار اا تن 
الأفعال قبل البعثة . فالحکم متوقف على ورود الشرع» فما لمیکن هناك شرع فلا حكم 


ولا تيف . ومن هنا صحت تسمية هذا القول بالوقف »ولا فهوليس وتفا »بل هو 





قطع وجزم بعد م الحكم »أو عدم تعلقه بالأفمال قبل اليمثة . وطيه فمايأتیه الانسان . 


من آفصال آو یتنا وله من آشیا* قبل بعثة الرسل. لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا ووب ٠‏ 


فط ورد النصبه على يه عوط لم يرد به النص‌رد الى طفيه النص »ومن قال انها على 
الايا حة فقد أخطأ) E‏ 
(YF) ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ 1‏ 
وقال ابن عقيل ( وهف | هو الصحیح الذ ی لا يجوز عی المذ هب غيسره ) 
أى الیث هب الحنبلی . 


 )۱(‏ المصدر نقسه “ج ۲ »ص 1۲۲ - 1۲ ۰ الرازی »ق ۱ - ۱۰۱۹لا سنوی 
۱ والبیضاوی ءج ۱ »ص ۱۲۳ - ۱۳۱ . 

(؟) آبویملی ءق ۱۸۵ 

(۳) أل تيمية »السود ة ( مطيعة ال نی بالقا هرة ) . ص ه > . 


وقد احتج أصحاب هذا الرأى طيه بالأدلة النقلية والعقلية الا تية : 

أا الأدلة النظية فنبا قوله تعالى : وا كنا معد بين حتى تبصست 
ا / | قال الآمدى ( وجه الدلالة مته أنه أمن من العذاب قببلى 
بعثة الرسل »وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة »والا لما 
أمن من العذاب بتقد ير ترك الوا جب وفمل المحرم ان هو لا زم له 
وتال القرای ( تفی التمذیب قبل الممثة فیتتفی زونه وهو الحکسم)" 
وتوله تعالى ر قل أرأيتم ما أتزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حرا ما 
وحلالا قل االله أذ ن لكم أم طى الله ی 5 

قال الخطیب البشد اد ى ( فأوقع جلن کره اللائمة على المحلل ۳ 
لپا وسوی بينهما فى تحليل مالم أذ ن اللدفيه وتحریم ما لم ينه الله عنسسه 
فوجب بذ لك الساواة بين الزاعمین أنها , الاصل طی الاباحة وپیسن ‏ 
ناشن نها ی دی (* 


وآما الادلة المظیتفشها ما ن کره الاد ی من‌ان ثبوت الحکم اما بالشسوع 
أو بالعقل اجماعا » ولا شرع قبل ورود الشرع »والسقل غير موجب ولا محسرم 
فلا حکم قبل ورود الشرع ۰ "وشها با ذکره ابواسحاق الشیرازی ( أن 
الع :تو کن وت ی اا دان کا ين لر ا واباعة لا ورن 
الشرع فيها بخلاف ذلك . طا جاز -أى صح وثبت -ورود الشرع بالابا حة 
مرة وبالحظر أخرى »دل على أن العقل لا يوجب فى ذلك حظرا ولا 


اباحة ) 53 





)١( 


)۳( 


)۰( 
3) 
0170 


الاسراء » ۵ ۱ ۰ ( ۲) الأمدى »ج ۱ » ص ۷۰ 

القرافی »ی ۸۸  (‏ ) يونس » ۵٩‏ ۰ 

الخطيب البغد اد ی ءج 1 »ص۲۱ ۰ 

الا مد ی هو ۱ »ص ۷۰ ۰ 

الشیرازی »بو اسحق ابراهیم بن على اللمع فى اصول الفقه ( مطبحة 
محمد على صبیح ) ص ۰۷۱ محد یحی أبن ع الشیخ أمان » نزهه المشتاق 
شرح اللمع (المكتبة العلسية بمكة » ۳۷۰ ۱ه) ص ۷۲۳ ۰ 


الترجیسح بیسن المذا هب : 


ان الادلة فى هذ ه السألة متعارضة :ولا يظو ای دلیل من الفالة الى 
تسك بها کل من القاظین بالحظر أوالا با حة من رد ود او اعترای‌طیه . فقد قا سكل 
من الحاظرين والمبیحین الغائب على الشاهد .آی‌قاسوا الله على الانسان .فالحا ظرون 
يقطون : ان تتاول الاشیسا* قبل ورود الشرع تصرف فى طك الغیر بغير آذ نه فیکون 
حراط غاعیا كأخذ مال الغير شاهدا . ويقو ل المبیحون ‏ انه تصرف لا ضرر فيه :على 
المالك الذی هو الله تمالی ولا على المنتفع الذی هو السبد »فیجب أن يكون ما حا 
کالتنزه على ۳۹ الغیر والاستضا*ة من ناره والا ستظلال بجداره بغیر اذ نه . لذلك 
فقد اجاب المانمون من الحظر والاباحة قبل ورود الشرع على هذ ين الدليلن كليهما 
بان : ( منشرط القیاساتحاد باب المقیس والمقيسطيه »فلا تقاس المقليات الا على 
العظيات » والساديات الا عى الماد يات » والشرعيات الا على الشرعيات .اما 
المتلیات‌طی الشرعيات او المادیات أو بالعكس فلا . وحينئذ نقول : الحظر فی 
مال الغير والاياحة فی‌السنظر لبستانه ان ادعيتم انها عظيان منمناكم ذلك »فاشه 
لا مد رك عند تا الا الشرع . وان ظتم هطشرعیان سلمنا ذلك غير أن القياسين 
يبطلان ءلان المقيس حكم عقلى ان هو طقبل الشرائع ء والمقيس عليه شرعى فط اتحد 


۱ ' 
الباب فلا يصح القیاس) . ۹ 


أما الدلیل الثانى للمبيحين وهوقطهم : ان الله تمالی خلق الماکی اللذ یذ ة 
لغرضنا وهذا الغرنیاط الظذ ن والاغتذاء آأو الا جتتاب آوالاستد لال وکلی ذلك 
لا يحصل الا بالتناول فيكون التناول نبا حا »هذا الدلیل رد عليه بأئه مبنى طسی 
۱ ً ۱ 
وجوب رعاية الحكمة_فى أفعال الله تعالى وهو ممنوع 1 ۽ لا تسلم أن الله تمالی 


ب ا ای ويل تیان تمل انا مت قرو ناف اا وان کب 


(۱) القرافی »س ۳۲ . 
( ۲ ) الا مد ی را ١‏ عي ۷۲ ۰ 


نسلم بصحة تعليل أفعال الله بالغرنى فلا نسلم أن الغرض محصورفى الأريعة التسی 
ذكروها ء فيجوز أن يكون الغرض فى خلق الأ شياء هو التنزه بمشاهد تها أوالا ستنشاق 
پرواکحها و الاستلال على معرفة الصانع با ختلاف ألوانها وأشكالها الخربيية . 
طی أنه يمكن معرفته بتناول واقع فى غير حال التكليف » كالواقع فى حال الصقر 
أو السپو وفعل غير المكلف لا يسى E‏ 


هكذ! أجيب على أدلة كل من القاطين بالحظر أو الاباحة »بینط بقيسست 
أدلة القاظين بعد م الحكم قبل ورود الشرع سالمة من أى رد أو اعترای . فمن قم 
یترجح قوطپم على الاقوال الأخرى فى هذه السألة ء فلا کر پیت اد اا تیا 
يتعلق شرع بالأفمال قبل البمكة » حيثان العقل بمجرد» لا يمكن آن‌یصلی 
الى هذا الحكم . هذا اذا فرضنا ا وا فیرح موقو ا 
بع العلطاء . وان ظنا انه لم يخل وقت من شرع الله فيرجع فى معرفة حكمه الى 
الشرع , ويبقى للمقل د وره فى فهم خطاب الشارع وتمييز الوقاعع والحواد يف للتعرت 
لى أحكامها . 

يقول ابن حزم ( لوجاز أن نبقى دون شرع لكان حکنناکمکمنا قبل أن نحظم 
فان الأمور حینگذ لا حكم لبها ینا لا بحظر ولا باباحه » ولا فرق بيسن كونبا 
كذ لك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين کونهما كذلك بعد البلوخ ؛وکلا الأمرين فسسى 
العقول سواء . وبا فى العقل ايجاب الشرعطى من احظم وسقوطه عم لم يحلسم 
وليس بين الأ مرين الا نومة لطيفة . فبطل بهذا ما ادعوه من أن العقول فيها حظر 
شی * أو ابا حته قبل وود الشرع وموافاة الخطاب من الله عز وجل »ولو كان كذ كت 


۱ ۲ 
للزم المحتلم كلؤومه غير المحتلم اد موجب العقل لا يخطف ) 7 ١‏ 


. ۱۲۰ ص‎ ١ نهايةالسول ج‎ )9١( 


)۲( أبن حزم مج ۱ »شش ۳ه - )هه ۰ 


ويوءيد الغزالى مذ هب القاظین بعد م الحكم قبل ورود الشرع » حين أبطل 
فى كتابه الستصفى كلامن مذ هب الاباحة ومذ هب الحظر »كما أبطل مذ هب الوقف 
بمعنى عدم العلم »ان يقول : ( أطا ابطال مذ هب الاباحة فهو انا نقول :الماح 
یستد عی ببيحا کمایستدعی الحلم والذ كر ذاكرا وعالما ,والسبيح هو الله تعالى اذ 
خيربين الفمل والترك بخطابه »فاذ | لم يكن خطاب لم يكن تخيير ظم تكن ابا حسة 
وان عنوا بكونه مباحا أندلا حرج فى فعله ولا تركه فقد أصابوا فى المعنى وأخطأوا 
فى اللفظ »فان فمل البهيمة و الصبى والمجنون لا يوصف بكونه مباحا وان لم يكسن 
فى فعلهم وترکپم حرج . والأفعال فى حق الله تعالى أعنى ما يصدر من الله لا تو 
و اا ا جرح طب فى ریا :ادا انض اجنین انر 
انتفت الابا حة . فان اسصیراً ستجرىء على اطلاق اسم الماح على أفعال الله تعالى 


ولم يرد به الا نفى الحرج فقد أصاب فى المعنى وان كان لفظه ستکرها . ..) . 


خپیقول الامام الشزالی مبطلا .ذ هب الحظر وبینك موققه من ذ هب الوق_ف 
ای باق و و چت اكات الحطر فا کت 
بطلاتا ءاذ لا یمرف حظرها بضرورة الحغل ولا دالبلا موسي الحظر ترجی سح 
جاتب الترشطى جانب الفمل لتعلق ضرر بجانب الفمل »فمن أين يعلم ذلك 
وم يرد سمع ؟ والعقل لا يقضى به بل ربط يتضرر بترك اللذ ات عا جلا فكيف یصیر 
تركها أولى من فعللها ؟ . وقطهم -انه تصرف فى طك الغير بغير اذ نه وهو قبیسسح - 
فاسد . لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه »وو حكدفيه العادة فذل.ك 
يقبح فى حق من تضرر بالتصرف فى كه »بل القبيح المع سا لا ضرر فيه . ثم قد بينا 


أن حقيقة درك القبيح ترجع الى مخالفة الغرض وأن ذلك لا حقيقة له . 


وأ مد هب الوقف ان أراد وا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حکسم 
ع نان یھ ,ان ی الف اناب ا عقا يول ووت الت بای ار 


به انا تتوقف فلا ند ری انها محظورة أو ما حة فهو عضاأ ولأنا ند ری أنه لاحظسر 2 
ان معنى الحظر قول الله ۽ لا تفملوه ءولا اباحة ان معنى الاباحة قطه ۽ ان 
شبكتم فافملوه وان شكتم فاترکوه »ولم یرد شی * منذلك) ۰ !أ 

وممن رجح مذ هب الوقف بمعنى لا حكم للافعال قبل ورود الشرع » موقسسق 
الد ين آبی قد اسة الحتبلی شقن بعدأن ذكر هذا المذ هب : ( وتا 
القول هو اللائق بالمذ هب -أى المذ هب الحنیلی - ءاذ المقل لا د خل له فسی 
الحظر والابا حة » وانما تثبت الا حكام بالسمع وقد دل السمع‌عی الاياحة سى 
الحموم ) ل أن نلاحظ هناآن الشطر الأخير من كلام ابن قدامة يشير السى 
أصالة الاباحة فى کل ما لم يرد دليل بتحريمه من الأشياء والأقصال بعد ورود الشرع. 
وه ه سألة أخرى غير المسألة ال تحن بضصداف.ها ینکن بحثها ف اسا 


الاباحة وأسبابها . 


ومع السيلالى القول بعد م الحكم قبل ورود الشرع بيد و أيضا أن القاظيسن 
بالاباحة كم يبتعد وا عن الصواب » والخلاف بينهم وبين القاظين بحد م الحکم يمكن 
أن يكون خلافا لفظيا . أا من الناحية العطية فكلا الفريقين متفقان فى انثفا* الحرج 
أوالاثمعن الافمال قبل ورود الشرع . فالخلاف بینهط انط هو واقع فى کون انتفاء 
الحرج عن الفعل والترك يسمى اباحة آم لا ؟ فعند الغزالی وال دی ومن معهما 
من القالین بعد م الحكم ان ذلك لا يسس اباحة لا متناع اطلاق لفظ الاباحة طسی 


آفمال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنی فيها . ۳ 


۰ ۲ ۰ الفزالی »ج ۱ص‎ )١( 

(۲) ابن قدامة ء موفق الدين «.الله بن أحد +ريضة الناظر وجنة المناضو ‏ 
( المطبعة السلفية ۰ ۰۵ ۳۸ ۱ه) ءص ۲۲ ۰ 

(۳) الا مد ی #ج ١‏ ص ۷۱ ۰ 


۱۰8۰ ده 


بل الاباحة عند هم هى خطاب الشارع بالتغییر بين الفمل والترك وفاذ! لم يكسن 
هناك شرع فلا حکم ولا اباحة ۰ وعند الا خرین ان ذلك اباحة »ویس بالاباحة 
المتلية؛ ' 'أى الاياحة التى عرفت عن طریق المقل . ومن هتا ظهر لنا أن ما نفاه 
الأطون غير ما ل ر قيا نفاه الأطلو نهو الاباحة الشرعية »وما أثبته 
الا خرون هوالاباحة الحظية »وکا الفريقين متفقان فى انتفاء الحرج عن الأفعمال ' 
افا فريك الشرح رق آن الله عز وجل هو العبیح والسحرم فی الحقيقة . وطی ذلاه 
فالخلاف بين الغریقین خلاف فى التسمية أو الاصطلاح »ولا شاحتفی الاصطسلاح . 


وید با ذ هبنا اليه من أن العلاف لغظى بين القائلين بالابا حة والقاظین 
بعد م الحکم قبل ورود اشرو نا علق اناء التعرسين مت ذا بحث فى هذه السألة 
فى کتابه البرهان . فقد قر مش هبه يد" بأن لا حكم طى العقلاء قبل ورود الشر» 
بناء على أن الأحكام هی الشرائع بأعيانها ليست صفات للأفعال . ثم ذكر دلیسل 
اتات اتود ولم يتعرض لمنا قشة المبيحين بل قال : ( وأا أصحاب 


الا با حة فلا ي الحقيقة بيننا وبينهم e‏ بالا پا حة ورود خبر عنہا 


۲ 


ويقول القاضی أبويعلى الحنبلى ( القائل بالوتف موافق لمن قال بالايا حة 


)١(‏ نهاية السول وج ١‏ ص ۱۳۱ ۰ ابن أمير الهاج ءالتقریر والتحبیر شرح 
التحریر للکمال بن العام ( المطيعة الکبری الا ميرية »بولاق مصر » ط ۱ 
5 (ه) 6ج ۲ ص >> ۱ ۰ الشنقیطی »محف الا مین بن المختار 
ذ كرتا صول الفقه على روضة النا ظر لابن قداءة ( الجامعة الاسلاية 
پالمد ینة المنورة ) ص۷( ٠‏ . 

(۲) الام الحرمین »آبوالمعالی ضياء الد ين عبد اللك بن عبد الله الجو ینسی 
الپرمان‌نی آصول الفقه ( مصورة عن مخطوطة دار الکتب المصرية »رقم 
6 أصول ) ص ۷ ۰ 


® 


فى التحقيق »لان من قال بالوقف يقول لا يتاب على الامتناع منه ولا يأثم بغعلسه»ء 


)١( ۱‏ 
وا نط هوخلاف فى عبارة » ۰ ۰ ) ۰ 


أهمية هذه المسألة للوقت الحاضر : 


5 بمض الملما* أن بحث هذ ه السألة لا فائدة فيه »بل هو ضرب مسن 
الترف الذ هنى ولغو القول ٠.‏ وحجتهم فى ذلك أنه لم تخل قط أمة من الأمم فى أى 
زمن من الأزطن من شرع الله »وقد قال تعالى ( ولقد بمخنا فى كل أمة رسولا ..٠‏ 
الآية ) م كان كذلك فلا داعى لأن نتساءل مانا كان حكم الأفمال قبل مجىء 
الشرع . وبالنسبة للوقت الحاضر فان الأشياء قد عرف ک حكمها واستقر آمرها بالشريعة 
الاسلامية »ولا حاجة بنا كذلك الى أن نفترض ونتساءل : فيم لو اند ثرت هذه 
الشريعة وضاعت معالمها لا قدر الله » حتى عد نا بد ون شريعة كما كان أهل الفشرة ء 
ترى ماذا يكون حكم أفعالنا ؟ . لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هن الفريحية 

بشتى الوسائل حيث قال فى محكم کتابه ( انا نحن نزلِنا الذ کر وانا له لحافظف ون | 
فلن تستطيح يد الانسان أن تمتد اليما بالتحريف أو التغيير كما امت ت الى الشرائع 
الماك مان كان كلف لين ها تس تاكن الي دة السالة .: 


ويرى بعض الأصوليين أن للمسألة فوائد وثمرا ت فقهية متوتبة عليها ء قليست 
مجرك عبت وحب ثى الجد ال ۰ وقد ف وج ی بذ كر بعش الاثار أوالنتا- 


والنتائج :- 
| ۔ ان هذ هالسألة على تقدیر کونها لا على تقد یر حصولها كما فى كشف الاسرار 
)١(‏ ابویعلی ءق ۱۸۵ . 


(۲) النحل ۳۱۰ ۰ 
(۳) الحجر ٩»‏ ۰ 


E ES 


فهى وان كانت سألة فرضية على سبيل الفوش والتقد ير الا أنها 
عدو یا اا هق سل کی نالل ری ا 

ون كر القاضى أبويعلى كما نقل عنه ابن اللحام : أنها تتصور فى شخسص 

خلقه الله تعالى فى بريّة لا يعرف شیامن الشرعيات وهناك فواكه وأطعمه» 
هل NaS‏ عنم وطى "لظو مق يز ابوه | SE‏ 

وينطبق هذا الكلام أيضا على من نشأ فى هذاالعصر فى يكذ تب 

عن المناطق الاسلامية ولم يسمحي شيئا قط عن الاسلام ثم اهتدى السى 
الايمان بالله »وحينئذ يرد بالطبع هذا السوءال : ما حكم تناول الأشياء 


 - ۲‏ كما یتصور الخلاف فى تقد ير أن ال شیا * لو لم یرد بها شرع ط حكمها ۲ 

أو لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ٤‏ أو ورد الشرع بحكمها ولكن جهلناه فسا 
الحكم ؟ . جاء فى المسود ة لآل تيمية نقلا عن ابن عقيل : ( من شسووط 
المفتى أن يعرف با الاصل الذى ينبنى يه استصحاب الحال ۽ هل هو 
الحظر أو الابا حة أو الوقف ؛ لیکون عند عد م الا دلة متسکا بالاصل السی 
أن تقوم د لالة تخرجه عن أصله) . وذ کر ابن بد ران فى فاعدة الخلاف : 
استصحاب كل واحد من القاطين حال أصله قبل الشرع فیط جهل د لیه 
سمعأ بعد ورود الشرع ۹ 


. عبدالعزيز البخاری »ج ۲ »ی ؟‎ )١( 
» أبويعلى ءق ۰ . ابن اللحام »علا* الدين على بن عباس البعلى‎ )۲( 
القواعد والخوائد الأضولية< مطبحة السنة المحط ية ءالقاهرة ,ىلام وه)‎ 
۰ ۱۱۰ ص‎ 
ابن بد را ن عبد القاد ر بن أحد »المد خل الب‎ ٠ آل ری و‎ (۳) 
. 55 مك هب الاناماحق بن حنیل ( اد ارة الطياعة المنيرية بمصر) ص‎ 


ابن قدامة 6ص ۳۲ ° الخطيب الیشد اد ی #ج ¶ ¢ ص ۲۱۹ ۰ 


۳ 


E‏ اب 


فى مبحث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم : بالنسبة لما لم تقترن بسه 
ترينة تدال ى الاباحة أو التدب أوالوجوب ءبخك أن قرر الغژالسی 
مذ هبه بأن د مل هذه الأفعال لا دلالة له طی شى * من هذه الا حکام 
عرض الأقوال الا خری فنقل تولا يأته ی الحظر وا خر بأته على الاباحة. 
وقد رد الغزالى على هذين التطین بقوه ( أا ایطال الحمل على الحظر 
فهو أن هذا خيال من رأى الافمال قبل ورود الشرع على الحظر. قال : 
وهذا الغعل لميرد فیه شرع ول تین بنفسه لا اباحة ولا یی 
على ما كان . فلقد صدق فى ابقاء الحكم على ط كان وأخطأ فى قوله 


بان الأحكام قبل الشرع‌طی الحظر وقد آبطلنا نالك ۰ ويعارضه قول من 


قال انها على الاباحة »وهو أقرب من الحظر . ثم يلزم منه تناقض وهو أن 
اتی بفعلين متضاد ين فى وقتین وت ی الى أن يحرم الشى * وضد ه وهو 
تكليف المحال . أط ابطال الاباحة فهو أنه ان آراد به أنه أطلق لنا مثل 
ذلك فپو‌تحکم لا يدل عليه عقل ولا عه عونت اران به أن الأصل فسى 
الأفعال نفي الحرج فييقى على ما كان قبل الشرع فهو حق و قد كان كذلك 


قبل فعله فلا دلالة اذا لفعله )١(‏ 


از هاا اا ا ر ات وتات ال هن 
شپما » ومثل الا حتاف له بط روی أن الرسول ضلی الله عليه وسلم نهى عن 
اک الضب وروی أنه رشي له »قف هب الجمپورفی هذ ه الحال ترجیسح 
النص المحرم على اعتبار أنه المتأخر ۰ ومذا بناء على أن الاصل فى الأشياء 
الاباحة أوعد م الحرج عن الىل خآ فلو عونا اه ا خرا یلزم 
تكرار التغيير +لأن السحاظر يكون مغيرا للاباحة الأصلية »ثم المبيح یکین 


الغزالى »ج ۲ »ع > ۰ 


2 ی 


وا حد ٠‏ وهو آولی ول ن تکرا ر التغيير زياد ة على نا نفس التغيير فلا تثيت 
بالشك ٠‏ وهناك قولا ن آخرا خران بترجيح الا پا حة وپالتسا وی ا 


نكر الما ورد ی من ثموات السألة تقرير الرسول صل الله عليه تارفن 
على فمل من الافمال »هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو من جهة 
البراء2 الا صلية وکون الاصل هو الاباحة ؟ قال الماورد ی ( وهذان الوجهان 
من اختلافهم فى أصول الاشیاء قبل مجىء الشرع ۽ هل كانت على الاباحسة 
حتى حظرها الشرع أو کانت‌طی الحظر حتی أباحها الشرع ؟ ) ۰ وقال 
الأسنوى تعليقا على كلام الماورد.ی ( فان قلنا أصل الأشياء على التحریسم 
دل التقرير على الجواز شرعا وا ن نا أصلمها على الابساحة فلا . وسن 
نوائد هذا الخلاف الا خير أ ن رقعه -أى انیت - هل يكون نسخا 


١ :‏ 
آم لا 1 »قان رفع البراءة ال صلية بابتداء شرعية 201011 


ون کر الا سنوی بعض الفووح السينية طی ی المسألة نقلا 5 غیسوه 

من العلساء . منپا : اذ! وقعت واقعة ولم يوجد من یفتی فييها. فحكمه | 
حكم ما قبل ورود الشرع . والصحيح فى ذلك أنه لا وك فيب ول ميك 
أضلا ولا یو عد صاحب الواقعة بمایفعله . وتبا لوخ فى طيه المقسد ار 


انفقوت ينالعا ان ان تک تسه يد من يعرف ا 





ابن اللمك ,معز الد ين عبد اللطيف بن عبد العزيز »شرح المنار للنسقسى 
( المطبحة العكثطنية ۱۳۱۵ ه) ص 1۸۰-1۷ . البد خشی ,2 
محكد بن الحسن »مثا هج العقول شرح ضپاج الوصول ( مطبعة محمد 
على صبیح بمصر ؛ مع نهاية السول للاسنوی ) ج ۳ » ص ۱۷۷ ۰ صدر 
الشريعة والتفتازانی ءج ۲ »ص 1۲۰ ۱۲۱ ۰ 

الماورد ى »آیوالحسن على بن محص »آد ب القاضی ( مطبعة المانسی » 


بع تدج 


:2 ات 


طى هذا الأصل . لكن قال اما ات ء الوجه أن يقال ان كان التشاغفل 


١ 
بازالته يغضى الى مشقة تف هله عن مهمات د ينه ود نیا » لم تجب ازالته وا لا ا‎ 


ومن خلال ما تقد م تتبين أهمية هذه المسألة بالنسبة للتشريع الاسلامسى 
فى الوقت الحاضر وفى كل وقت »وان كانت تناقش موضوعا سابقا على بعثة الرسول 


صلى الله عليه وسلم . 


سد بغداد 4 ۱۳۹۲ ھ تحقيق محيى هلال السرحان ) ج ۱ »ص ۳۲ - ۰۳۳ 

03 الاسنوى » جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن القرشی ءالتمپید فى تخریسج 
الفروع على الاصول ( مکتية التهضة العربية » مكة المکرمة »ءط (۲) ۰ لايرب إه) 
ص ۲ ۰ 

١ (‏ ) المصدر نفسه »ءص ) ۲ .> 


سا ان ۲ اس 


" البعکنم الشزعى. + حقیقته واقساس * 


فى العصل السابق اا الى ترجیح الرأى القاكل أنه ليس هناك كت 
قرع قبل مجى * الشرع » وأن اتات خو بخن الله تسرك لم يكل هات 2ر 
لله فلا حكم ولا تكاليف منه سیحانه وتعالى ٠‏ وثی هذ! الفصل ای حقيقة 
الحكم الشرعى وأتسامه عند الأصوليين و تیدا ديك بذ کر الخعویف للعسوم 
والحكم لشة . 


با تفلل التشترع والشريهة فل خی را مجان نا + الت تسن 
والطریق والمتهاج وال هب والسنة . 


من الحذ أ هب كالشرعة بالکسر فيهما والحتبة ومورد ا كالمشرعة ...۰ ۱ ۱ 


وجا" فى المصباح المنیر : 3 الشرعة بالكسر : : الد ين »والشرع والشويعة 
مظه » مخوذ من الشريحة وهی مورد الناسللاستسقاء . سمیت بذ لك تجضوحه ۱ 
وظهو رها » وجمعها عا وض الك كذا يشرعه : أظهره وأوضحه ۰ والمشوعة 


بفتح السیم والرا* : شريعة الما* ۶ 





(۱) الفیروز ایادی بت انیت بت ن ات الشهزا ف :الاس ا 
(المطبعة الحسينية المصرية » ۱۳ه) باب المین فصل الشين 
ج ۲ »ص ) ) ۰ ۱ 

(۲) الفیوی »احد بن محمد بن على المقری ءالمصباح المنیر فى غريب الشوح 
الكبير للرافعى ( مطبعة الحلبى بمصر » ۳۲ (ه) ج ۱ وص ۰۳۳۲-۳۳۳۱ 


۳ 


وفى مختار الصحاح : ( الشريعة ؛ مشرعة الما* وهی ورد الشاربةء والشريعة 
أيضا ۽ ط شرعه الله لعياد ه من الدين وقسد شرع لهم أى سن پابه قطيع » والشارع: 
الطريق الأعظم »وشرع‌فی الأمر : أى خاض وبابه خضع #وشرت الد واچ ى الممساء: 
د خلت وپابه قطح وخضع فهي شروع وشرع ونرضا صاحیما تشریما » وتیم الاين 
فى هذا الا مر شرع : أى سوا* يحرك ویسکن ویستوی فیه الوا حد واللجمع وال كر 


والموءنث والشرعة : الشريعة ونه قله تعالى ESS,‏ 


هذه هي معانى لغظ الشرع والشريعة فى اللغة المرپية . ا 
من هث ه المعاتی آن الشريعة هي ط وضعه الله من السنن والأحكام . سميت يذ لك 
لوضوحها وظهورها »با خوذ 3 من الشريعة أو المشرعة القى هي موضع الما الذ ی يرد 
الناس فيه للشرب »فهو ظاهر ومعروف للناس جميعا . أو أنها مأخوذة منالشارع 
وهو الطريق الاعظم »لأن الناس‌یسیرون بحسب أوا مرها کنایسیرون فى الطريق . 
أو سميت بذلك لتساوی الناس‌ثی الا حت مان »من قولهم الناس فى هذا الا سر 
شرع أى سواء . 

و با الحكم فيطلق فى اللغة على التضاء »وهو صد ر حکم يحكم أى قضی 
وجمعه أحكام . وأصله المنع » تقول العرب : حکمت وا حکمت وحمت بمعنی منعست 
ورد د ت »ومن هذا قيل للحاکم بين الناس حاكم لاثه يمنع الظالم من الظلم ٠‏ وشه 
الحكمة ( بفتح الحا“ والكاف ) وهى حد يد ة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنك 
تمنعه عن مخالفة راکبه . وال رک ( بكسر الما *وسكن الكاف ) لانها تمنع صاحبها 
من | خلاق الا راذل . 5 





( ۱ ) الرازی 6 مجمك أي بکر بن عبد القاد ر » مختار الصحاح ( مطيحة الحلبى 
بمصر ۱۳۲۱۹۶ ) مالك 3 شرع » ص ۲۵۷ ۰ 


۰۳ ان 


ويأتى الحكم بمعنى العلم والفقه كما فى قوه تمالی فى وصف يحي بن زكريا 

۳ ر 
( وآتيناه الحكم 06 أی عا وفقها . ومن الاقوال السائرة (الصمست 
حكم وظيل ناعه ) . ومنه الحديث ( الخلافة فى قريش واللحكم فى الأنصار) خصهسم 


بالحكم لأن أكثر فقپاء الصحابة منهم . 


وفى أسماء الله تعالى الحكم ( بفتح السعاء والكاف ) والحكيم وهما بمعنسی 
الساکم وهو القاضى »فپو فعيل بمعنى فاعل »أو هو الذى يحكم الأشياء من الا حكام 
أى الاتقان فپو فعيل بمعنی مقعل . وقيل ۽ الحكيم ن و الحكمة والحكمة عبارة عسن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل السعلوم » ویقال لمن يحسن هقائق الصناعات ويتقنها : 
53 »وأحكم الا مر أى أتقنه » وأ حكمته التجارب على المثل من‌ذ لك . ۹« 


الحكم الشرعسى : 





عند ما نبحث فى تعريف السحکم الشرعی عند الا صولیین من الضرورى أن ر 
بين فريقين منهم : فریق المثبتین للكلام النفسی وثریق المنکرین له . لأن الغریقیسن 
قد اختلخوافی تعريفهم للحكم الشرعی بناء على اختلا فهم فی‌اثبات وا نکارالکلام التفسی 
الذ ی هو عند القائل به -نفس المعنی الا زلی القائم بالذ ات المجرد عن الصيشة . 


فالشتون للکلام النفسی وهم آکثر الأصوليين یمرفون الحکم الشرعی بانسه + 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفمال المكلفين 00 و التغييرأو الوضع اه 
ای ان دل لمكت رت أن ی ای من ( خطاب الله 





(۱) یم ۲ ۰ (۲) ابن منظور »ابوالفضل جمال الد ین محمد بن مكرم 
المصرى »لسان العرب » ( دار صادر »بیروت ۰ ۱۳۷۵ه) ج ۱۲ ص ۶۰ ۱- 
۳ » ماد ة حكم ٠‏ الخیوی مج ۲ 6ص ۵۰۷ -١‏ ۵۸ ۱ »دة الحكم . 

( ۳ بن الحا جبء أبوعمرو عثمان بن عمو » فختصر منتهى السول والأملى ) 1 
ب ا »مع شرح العضد وحاشية السعد عليه) ج ۱» 
ص ٠ ۲ ۲ ٠‏ نهاية السول 06 ۱ 4ص ۳۰ ۳۱-۰ ۰ 


2 


تعالى ) عند هذا الغريق من الأصطيين هو كلامه النفسی الأ زلى + ظيمن المراد 
منه عندا هم النص الشرعى المقروء من الكتاب. بأو السئة أو غيرهما هلأن هذه الا مور 
وامثالہا هی أدلة طی الحكم الشری اراد د ويقول سعد الد يسن 
التفطزاتي فى التفریق بين الحكم والد ليل ۽ ( الحكم هو القول النفس على 
بایناسب معتاه السصد وی والدليل هو القول اللفظى الاس ل اميل . 


ويقول الا مام القرافى بصدد تعريف الحكم ۽ ( فالحق أن نقول فى الحد : 
ی هو كلام الله ا باتعال المكلفين عى ۳ 


۲ 
وم يوجب انتفا*ء هو الشرط بعد مه آوالمانح بوجود ٠‏ ) ۳ ۱ 


ریوک الترافی الفرق بين حقیقتی السعکم والدلیل ين یقول‌نی کتابسه 
الخروق : ( الأحكام الخسة الشرعية ومی الوجوب والند ب والتحريم والکرا هة 
والاباحة كلها قاعمة بذات الله تعالى عند أهل الحق ء والکتاب والسنةيغير ذ لك 
منأدلة الشرع انما هی آدلة على ا قام بذ ات‌الله من ذلك . وكذلك الواحد منا 
اذا قال لسفلامه اسرج الدابة فقد انشا فى نفسه ايجابا وطلبا للاسراج قبل 
الد لالة عليه بلفظه »وکذلك النهی وغیر ذلك . غير أن انشا *الغلق لبذ ه الا مور 


۱ ۱ ۳ 
حاد ث وفى حق اللہ تعالى قد یم e‏ 





س الجوامع ( مطبعة مصطفى محمد » مصر »مع شرح الجلال المحلى وحاشية 
البنانی عليه ) ج ۱ #ص 2۷ -6ع ۰ 

)١(‏ التفتازانی » حامیته طی شرح العضدغی مختصر این السحاجب ( کی 
الكليات الا زهرية (ه) ج ۱ »ص ۲۲۲ ۰ 

(؟) شرح تنقیح الفصول صن ۷۰ . 

(۲) القرافى »آنوار البروق فى آنوا* الفروق ( دار المعرفة »بیروت) چ ۱ ۱ 
ص ٠‏ 


OS‏ او 


من كل ذلك يتبين لا ا 4 التورق دين اا ین نت 0 الله 
النفسی القد ۲۷ لصغات أفعال ل المكلفين »وأن ماأقامه الشا رن الد لال 


وهناك فريق من تن وهم أكثر الحنابلة وغيرهم 5-7 القول بالکلام 
الى رفن ی تقو + فعتد هم أن كلام الله هو هذا الذى نقروءه بألفاضه 
ومعانيه ءوط فى النفسان لم يتكلم به لا يسس كلاما + ولا * يعرفون سکم الشريى 
بأنه مقتضى خطاب الشارع أو مد لول خطاب الشارع؛ تی لا يقعوا فى الخلط مهن 
الدلیل والندلول. + فخطاب الشارع عند هم هو دليل الحك + متصوصا کالتص مسن 
الكتاب أوالسنة »أوستنبطا كالقياس » ومقتضى الخطاب هو الحكم ٠‏ وار ن کان بعصم 
قد عرفوا الحكم بآنه خطاب الشارع » كما روى عن الا مام ! حط قوله : الحكم الشری 


غطاب الشرع وقوه نهذ من باب التسامح والتجاوز فى التمییر . 


وهذا السلك -ثی عدم التفرقة , بين الدليل والحكم -یتفق مع مسلك : كتاب 
الأصول المعاصرين للأنهم مح أخذ هم بتعریف الجمپورللحکم يأنته. خطاب الله 
۰ الخ لا يفسرون الغطاب بالكلام النفسى على سبق »یل يذ هبون الى أن 
المواد بخطاب اللدسائر الأدلة ء سوا* كانت منصوصة كالكتاب والسنة » أوغير منصوصة 


كالا جماع والقياس ١‏ (؟) 





(۱) ابن قدامةقوص بر . الشنقيطى »ص ۱۸ ۱۸۹ ۰ 

(۲) الفتوحی »تقی‌الدین محمد بن احص ,شرح الکوکب المنیر المسی بمختصر 
۱ التحریر ( ار ای العفو »اقا هرة» ط (۱) ۱۳۷۲ه) ص۰۱۰ 
)۴( آل تيمية »ص ماه . الفتوحی »ص ۶ ۱۰ ۰ 

(>) بدران ابوالعينين بدران ءأصول الفقه الاسلاى ( موءسسة شياب الجامعةء 


سا مه ۳ 


ومعنى ( المتعلق بأفمال المكلفين ) فى التعریف : أى المرتبط بأقمالهم 
عى وجه بیین صفة الغعل »من كونه مطلوبا فمله كالصلاة أومطلوبا ترك كالزنى . وتعلق 
خطاب الله بفعل المكلف لا يتوقف طی وجود المكلف أثناء الغطاب هلأن الغطاب 
يتعلق بالمعد وم تعلقا معنوبا » بمعنى آنه ۱ وعد بضفة الکیقه یکین مخاطی | 
بذلك الخطاب »لا تعلقا تتجيزيا | هنا طيا ان مسق 
وجبود» يتعلق الغطاب بفعله تعلقا معنويا أو صلوحيا ء ناذا وجد الف يصبح 


٠‏ والسواد بالافعال جنسپا لا جميعها ء بمعنی أن الخطاب يتعلق يقعصل 
منأفعال الكلفين ءوالا لم يوجد حکم ألا ,ان لا يوجد خطاب يتلق بجمی 
الأفعال . والفعل هنا كى با يصدر من المكلف »سوا كان من آفعال الجبوارح 
أو من آفعال الظوب تيفل الاعتتاد والتية ا الأقوال .كتكبيرة لا حرام وقير 
الا قوال كأن.اء الزكاة والحج » کمایشیلی الكف أو الترك کترك الفيية والنميمة وغير الكف 
کالصلاة . 

والمكلف هو البالغ العاقل الذی لا ۹ تكليفه مانم . وطی ذلك فخطاب 
الله المتعلق بغير آفعال المگفین » كخطابه المتعلق بذاته سبحانه أويصفة من 
صفاته ,أو المتعلق مالحیوان والجماد لا تكون أحكاط شرعية . وگ لاب الخطسساب 


المتعلق بفمل غير المكف كالصبي لا 5 حکط فى حقه وائما هو متوجه الى ی المككلف . 


سد . الاسکند رية ) ص ۲۵۱ ۰ محمدالخضرى » ص ۱۸ ۰ عبد الوهاب خلاف 
عم اصول الخقه( دار الظم »الکویت ءط (۱۰) ۱۳۹۲ه) ص ۰ ۰۱۰ 
محد زکریا الهود یسی »أصول الفقه ( دار الشهضة الحربية القاهرة » ط(ه) 
(M۹6‏ ص  )‏ . ۱ 
(۱) الا تصاری » أبو يحي زكويا بن محد ءغاية الوصول شرح لب الا صول 
( مطبعة الطبى »صر ٤ط‏ ۲ 4 )۱۳۵ ه) ص ۱۰-4 . 


سا . 


ومعنى ( الا قتضا؟ ) : الطلب سواء كان على سبیل الحتم والالزام :او 
على سبیل الترجي- وسوا“ كان للب فعل أو طلب ترك . وطی ذلك فمثل تول 
تعالى ( واللهخلقكم وماتعلون ) ' لا يدل على حكم »لانه متعلق پأفمال السار 
من حيث الخلق ولا يدل على مللب . 


ومعنى ( التخبير ) : التسوية بين جاتب الفمل وبين جانب الترك من 
غير ترجيح لا حد هما على الآخر . 
وسنی ( الوضع) + جمل الشارع شيا سبيا شی خر ارو له أو مانعا 
نه » کجمل زوال الشس‌سیبا لوجوب صلاة شیر ء والملهارة شرطا لصحة الصلاة 
والحيض مأثما من صحة الصلاة . فكل ایصد و من الشازع من طللب فصل ا 
ترك أو تخيير بين فعل وترك أوجعل شىء سیبا لشى* خر آوشربلا له او بان | 


منهفجوحكم شرعى . 


أقسام الحكم الشرصى : 





اذا رجمنا الى تعريف الحكم عند جمهور الأصطيين نجد أن الحك الشري 
ينقسم الى ثلاثة أقسام : الاقتضائى ا والوضعی . لان خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين قد تعلق بها على جهة الا قتضاء أى الطلب ء وقد يتعلق بها على 
جهة التخيير »وقد يتعلق يها على جهة الوضع ٠‏ فان كان التملق الأول فهو الحكم 
الاقتضائى أوالطلبى » وان ن التعلق الثانى فهو الحكم التخييرى » وان كان 
التملق ۳ بلقن يم هذ ۱ التقسیم الا مد ی ومن 0 





(۱) الصافات »1 . 


(۲) الاطدی مج »ص۷۳ . 


۱0 ون 


فى الاقتضا ئى » وجملوما تسط واحدا أطلقوا عليه الحكم التكليفى » وذ لك عل 
0 التغليب آوبنا۴ طن ا ن الحكم التخييرى يتضمن تكليفا وهو طلب اعتقاد 
كون الفصل مخيرا فيه من الشارع . فعند هوثلا * ينقسم الحكم الشرعى الى قسمين + 
تظيفى ووضمی . 


فالحكم التكليفى هو طیقتضی طلب الفعل أو ركا اتر اس 
والتوك + وينقسم الى خسة أقسام : الايجاب والتحريم والند ب والكرا حة والا با حة. 
وذلك لان الشارعاط أن یقتضی خطابه طلب فصل من المكلف أو بللب ترك للفعل , 
آویقتضی تخييرا بين فعل شی * أو تركه . نان اقتضى الخطاب طلب الفمل »نا 
أن يكون الطلب على وجه الالزام والتحتيم »يان يكون مع المنع من التوك آولیسس 
له ۰ فان كان عی وجه الالزام والتحتيم فال هوالایجاب »والاتر ات د 
يه هو الوجوب »والفعل المطلوب ي سی فعلا واجیا ۰ وان‌کان الطلب لثمل 
لیس‌علی وجه الالزام والتحتیم فالحکم هو الند ب » وآثره الند ب آیضا »والفم ل 
المطلوب یسی مند وبا . فان كان ادخطاب یقتضی لب الکف عن الفعل »فسان 
كان طلب الكف على وجه الحتم والالزام فالحكم الحرم ٠‏ وأثره الحرمة » والفصل 
المطلوب تركه يسمى حراط أو يغ بواوبسمحي اكد يايو و ع ابم 
لاحر وح و ا ا اي ل ی كا Ea‏ 
كان طلب الك ليسعلى وجه الحتم والالزام فالحكم هو الكراهة , وأثره الكراهة أرضاء 
والفعل المطلوب عد م الا تيان به یسی مثروها . وان كان الخطاب يقتضى تخییسر 
المكلف بين فعل شىء أوتركه فالحكم الا با حة ء وأثره المترتب عليه هو الا باحة أيضا؛ 


فد 1 تقسيم جمپورا لا صوليين للحكم التليفغى ٠‏ وقد أضاف المت خرون من 
الفقها ۴ الى. هذ ه الأقسام RE‏ اکر خلاف الا ولی * وهو وسیل ر بين الكرا هة 


۷ ,ید 


والاباحة » ويعنون به : خطاب الشارع المقتضی الترك لشی * اقتضاء غير جازء 
ببغير نهی مخصوص بالشى ء . أى نهى الشارع عن ترك المند وبات الستشاد 
من‌آوا مرها »ان الا مر بشىء يفيد النهى عن تركه . فالخطاب عند هم ا ناقتضى 
الترك لشی * اقتضاء غير جازم بنهى منصود لشى ء نکر ة» كالنهى فى بر 
ا ال يكل ا اليد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ” . وان 
اقتضی الخطاب التر ك ل: شی اغا “غير جازم بنهى غير مقتصود »بان يكون النهى 
فى ضمن الا مر بضد » فخلاف الاولی » ویسمی بذلك أيضا متعلق الحکم . سواء كان 
فملا كقطر سائر لا یتضرربالصوم » عند الشافمية أو كقا کترك صلاة الضحی ء 
وواضح أن الطلب نی النهى المقصود أشد منفىغيره» ولذ ا فرتوا بينها . 
والمتقد مون یطلقون المكروه على القسمین وقد یقولون فى الأول مکروه كوا هة شد ید 7 
كما يقال فى قسم المند وب سئة موكد ة تفرقة لها عنغير الموءكد ة ۹ 


ويزيد الحنفية على الا قسام الخمسة عند الجمهور تسمين تیم قسسوا الفعل 

المطفى الى تسمين ۽ مأثبت يد ليل قطمى کالکتاب والسنة المتواترة »وما ثبست 
بدليل ظنى کخبر الوا حد والقياس ء فأطلقوا اسم الفضرش على الأول وأطلقوا 

سم الوا جب على الثانى ٠‏ وكذلك الحرام قسموه الى قسمين : فماتبتت حرمت 
بدليل قطعى یس عند هم حراط »وماثبتت حرمته بدليل ظنى یسی مكروها . 
فالا قسام عند هم سبعة + الفرضية اترا والكرا مة التحريمية والکرا هة 
التتزيبية والند ب وا لا اة 
وأفعالها التى تتعلق يها سبعة : الفرض والواجب والحرام والمكروه تحريما والمكرو. 
تنزيها والمند و ب والمباح . 





)١(‏ السبکی بشرح المحلى وحاشية الینانی ءج ۱ ص ۲ب بوي . زكريا| 
الا تصاری ی ۶ ص ۰ ۱ ۰ 


مت »9 الس 


أما الحكم الوضعى : فهو ما اقتضى وضع شى * سببا لشى * أو شرطت ١‏ 
اا شه ٠‏ وقد قسم الا دی الأحكام الثابتة بخطاب الوضح الى سثة أقساء 
کا : اليب » والسانع » والشرط والصح: » والبطلان ¿ »والسزيمة وال وخ : 0 
وعند الأحناف السحكم الوضمی هو الحكم بتملق شى * بشى * آخر تعلقا زاعد! طی 
التعلق الذى لابد مله فى .كل حكم »وهو تملقه بالمحکوم عليه وبه . ويقسموئنه 
لبي 8 سبب وشزط ومانح ورکن وطة وعلا مذ 19 


والغلاف بين علماء الأصول قائم حول الصحة والبطلان . فكثير منهسم 
ذ هبوا الى أنهما من الأ حكام التكليفية » لأن معنی صحة البيع ابا حة الانتقفاع 
بالبيع ومعنى بطلانه حرمة الا نتفاع به . وبعضهم على انها من خطاب الوضم 
یمعنی أنه حكم يتعلق شى * بشى * »وذلك أن الشارد حكم بتعلق الصحة بهذا 
العمل أو تعلق البطلان والفساد به . وبعضهم ذ هب الى أن الصحة والبطلان 
عقليان لا شرعيان ,لا .. ن الشارع اذ ۱ : شرع البیح لحصول الطك وبين شرائطه وأرکا نه 
فالعتل يحكم بكونه موصلا اليه عند بر وكير موصل اليه عند عد م تحققها بمنزلة 
الحكم بكون الشخص مصليا اوو e‏ بن الحاجب الى أتهما فى 
العباد ات عقلیان »وتبعه فى هذا القول صا حب سلم الكي.وت . لان الصصعصسة 
تى العبادات هى کون الفعل موافقا لأمر الشارع أو ستطا للتضاء » والبطلان 
والفساد عكس ذلك . ومذا أمر يستقل العقل بد ركه دون حاجة الى الشارع , 
بعد ورود أمر الشارع بالفعل وبيان مايتوقف عليه 07 
تیه دی باس سس 


۱۰۲ الاطی وج ۱ص‎ )١( 

(۲) صدرالشريعة ی ۲ ٢ص‏ 1)۸ ,2 .> وود 

(؟) لال یر ییا “ج ۲ #ص ۰1۵۰ 

۱ (؟) بن الحاجپ ءج ؟ »ص ۷۲ ۰ محب الله ۱ ابن عبد الشكور » مسلم الثبوت 
۱ مكتبة المثنی بشد اد مح شرحه فوا تح الرحموت والستصثی للغزالى ) 
ج ۱ »ص ۱۳۱-۱۲۰ . 


~~ #86 له 


۹ أيضا فى اند راج الرخصة والعزيمة فى الحكم التكليفى أو فى 
الحكم الوضمى . فمن يرى أتهما يرجما ن الى الاقتضاء أو التخيير »و ال 
تحمل معنى الا قتضاء والرخصة تحمل معنى التخيير يجعلهطا من الا حكام التكليفية. 
ومن يرى أن الرخصة فى حقيقة أمرها ۽ وضع الشارع وصغا من الاوصاف سببا فى 
التخفيف » ا المزيمة اعتبار مجارى الماد ات سبیا للاخذ بالا حكام الأصلية 


۱ ( 


ل 


(۱) بدران ابوالعينين بد ران » ص1 . 


اکتا طمن 


2 .۰ 3 ۱ پا با 22 


. الاباحة عند الأصوليين‎ - ١ 
بت الاباحهة عند الفقياء.‎ ۲ 
. علاقة الابا حة بالتخییر والحل والجواز والصحة والحسن‎ - ۳ 


¢ 


> - آثر خطاب الاباحة . 


¥ 3 


إو الا ول ۱ 
1 الايا حة عند الأصطييين” 





تطلق الاباحة فى اللغة على عد ة معان »نها الا ظهار والاعلان , 

من البوح ( يفتح الباء ) بمعنى ظهور الشی* »وباح الشىء ۽ أى ظهر » 
وباح بسره أى أظهره » ونی الحديث ( الا أن يكون كثرا بواحا ) أى جهسارا 
وأبأحه سرا فباح به بوحا أى أبثه اياه فلم يكتمه » ومنه بوح ( بضم البساء ) أ 
الس 4 سميت بذ لك لظهورها . وقد تطلق الاباحة يمعنى الاطلاق والاذن » 
ومنه يقال : أبحتك الشی * أى آحللته لك وأياح الشى ء أى أطلقه »وبا 
الرجل ماله أى أذ ن فى الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين »والمباح حلاف 
المحظور »والا با حة شبه النهبى وقد استبا حه أى انتهبه واستبا حوهم أى استأصلوهم. 
والباحة هی باحة الدار وهی ساحتها وعرصتها والجمع بوح ( بضم الباء ) ويحبوحة 
الد ار منها ويقال ۾ نحن فى ياحة الدار وهى أوسطها »ولد لك قيل ۽ تبحبسح 

فى المجد أى انه فى مجد وا سب سح 4 وفی الحد يث ( ليسللنساء منباحة الطريسق 
شی *) أى وسطه ٠‏ والباحة : و النخل الكثير . ٠‏ ووقع القوم فى دوكة وبوح : : أى فى 
ا ختلاط فى ۱9 شم الي “)يقال للنفی‌آیضا » وه ابتك این بت 
أى ابن نفسك لا من یتبلی آء والمبا- فى اللشة اسم مقصول من الاباحة بسانیبا 
اللخوية المخظفة السايقة ؛ فهو اسم لكل ماوقعت‌طیه الاباحة بكل سنی مسن 


ويلتقى المعنی الشرعی للایا حة بالمصنی اللضوی »لاآن الايا حة الشرعية 





(۱) ابن منظور ءج ۲ ص ۱۱ »مادة ( بوح ) . محص بن أبى بكر الرازى, 
ص ۸۸ ٠‏ أحط بن محمد الفیومی »ج ۱ »ص۷۲ . 


. WA = 


تعنى الان ن من‌الشارع كما سنری » والغالب فى الا با حة اظهارها واعلانها فسی 
الشرع تفضلا وتيمنا من الله سبحاته وتعالى لعباده . ولا شك أن فى اباحة 
المبا حات الا طلاق والتوسعة على المگفین »وهى وسط بين الاحکام الشرعية , 
لا تسا لا تیف فيها لا بطلب الفعل ولا بطلب الترك . 


وقد عرف الا صولي ن الاباحة والمباح سس ۱ 00 
تظهر نظرته تجاههط خلال بحثه فى الحكم وأقسامه أو محالجته انا صن 
المساتل التی للها علاقة ماسة بموضوع الابا حة . ولا يلوي التمویقات ای 
وضعها الا صولیون من اعتواضات أو ملاحظات . فى هذا الفصل میور و 
۲ آورد ه الا صولیون من تعريفات ومناقشات حول الاباحة والباح » لنتبین سن 
خلاله حقيقة الا با حة عند هم »ثم نختار من بين هذ ه التعريفات مانراه صالحا لان 
نمتمد عليه فى د راستنا هذه ٠‏ وتسهیلا للبحث فانه یمکن تقسیم التعريفات الى 
اا ار وات » فنضع تحت كل قسم التعريفات المتشابهة ذات المعنى الوا حد 
وان اخظفت عباراتہا کایأتی . 





لعل أقد م ماوصلنا من لم 0 حزم ( ومع ص)ء 
نما ولا عقاب » کمن جلس متربما 55 رافعا احد ی رکبتیه ,أو کمن صبخ ثوبه مات 


١ 
۱ ١ ) ا ¢ وسائر الا مور كذ لك وهو الحلال‎ 


بعد ذلك يأتى تعریف آبی الولید اليا جی المالی ( ۷ ه) ات یقول 


سس م سس 


. أبن حزم وج ۱ اص .ع‎ )١( 


55 


فى تعريف المباح ( الماح ؛ ماثبت من جهة الشرع أن لا ثواب فى فعله ولا 
عقاب ی ترکه من حيث هو ترك له على وجه ما ) . فقوله ( ما ثبت من جهسة 
الشرع) مبنی على ما ذ هب اليه أهل السئة والنجماعة من أ ابا 
والوجوب أحكام شرعية لیس للمقل فيها مجال , وا لشبوتها تعلق به » وانسا 
تفا رتیت ورد به الشرع م ثالمیاح هو ما طت بالشوع صفاته التى هو طیا 
من أن 9 ثواب فى فمله ولا عقاب فى تركه »ود | يتميز من الوا جب والمنسد وب 
اليه . ا ( من حيث هو ترك له على وجه م ) نهو احتراز من ثرك الف ف ل 
السات أجل قعل قربة أو ممصية , فهذا يكاب أو عاقب عليه سن 


۱ 
ترك المباح ذاه 0 ولکن من e‏ القربة أو الخ ۳ ۱ 


ويشبه تعريف البا جی مع خلوه من الا حتراز الذى فيه تعريف ابى اسحق 
الشیراوی ( ۲1 > ۵) ان يقول ( المباح ما لا كواب بفعله ولا عقاب فى توکه ۽ 
كأكل الطیب ولبس الناعم والنوم والمشی * وغیر ذلك مر من السبا حات) (۲) وهذا 
٠‏ التعريف يمكن الاعترا : ىعلبيه بأنه غير مانع لصد قه على الحرام والمكروه »لذلك احتاج 
راحب هد المشتاق الى تغيير عبارته بقوه ( يعنى مالا يتعلق بكل من فعل م 
وترگه ثواب ولا عقاب ه فخرج بقوله ( ط لا ثواب بفمله) الوا جب والمند وب ويقول ه 


( ۳ 
( تركه ) المثروه تنزيها وتحریط ) . 7 


وفی معنی التعريف بعد م الثواب والعقاب ماعرف ایوالخطاب الكلون انسی 


هسب و سس سس 

(۱) الباجی أبوالوليد سلا سلیمان بن خلف الاندلسی » الحد ود فى الأصول 
( مو"سسه الزعبى ٤‏ بيروت ۶ ۲ ٩‏ ۲ ۱ ص تحقیق تحقيق الد كتور نزيه. حماد ) ص هه 5 
5 

(۲) الشيرازى »ص ع . 

(؟) محطد یحی این,الشیخ أمان ٤ض‏ ۲۸ -۲۱ . 


۳۹ ۰ ؟ 5-5 
المباح به بآنه ) مآ کا ن عله تست یمن سس نتسه 
) ا بفعل الطثل والمجنون واليهيمة 0 بقعل الله تعالى , اکر 
مق أكقاله واو الترك فى حقنا وهط فى حق الله تعالى آبدا سيان . وكذ لك 


۴ 1 
الافعال قبل ورود الشرع تساوى الترك ع ولا يسمى شى * من ذلك مباحا ) ! ۱ 


ومن بين التمریینغات الثلاثة التى نقلها الآمدى عن بع ‌الأصولييسن 
ورفضها كلها التعريف للاح بانه ( ما استوى جانباه فى عدم الثواب والعقاب) . 
قال الا دی ( وهو منتقض یا فسال الله تعالى فانہا كذ لك ولبست متصفة يكونب! 
اڪ . 39 ( ۲ استوی جانبا» لذاته منأفعال الملفین ) لاند نسم 
النقضان ١ء‏ أى النقش‌بغمل الله تصالی وفعل غیر اللف ؛ ولغظ لذ اته هو لا خراج 
المباح المنوى لقصد التوسل الى المباد او المعصية فانه یقاب طن فعله آو 
يعاتب عليه لکن لا لذاته ءبل ير اك يرد النقض المذ كورطى تعريف القرافى 
للمباح بأنه ر ا استوى طرفاه فى نظر الشارح) ۰" آفبقوله فى نظر الشارع يخر 
من التعريف فعل الله كمايخرج ط استوى طرفاه عقلا وهو فى فعل غير المكك ف 


كالصبى والمجنون . 


والعجيب ن يأتى الجرجانى ( ۱٦‏ ۵۸) بعد القرافى ( )م2 ه) فيورد فى 





۰ ۷ آپوالخطاب فق‎ )١( 

(؟) الغزالی »ج ۱ »ص ۲ . 

(؟) الادی مج ۱ » ص > . 

٤ (‏ ) التهانوى »المووی محث الى بن على » موسوعة اصطلاحات العلوم 
الا سا مية المعروف بكشاف اصطلا حات الفنون ( شركة خياط »بیروت » 
1 0۱ ج ۱ ۵ ۱۱۳ ۰۱۱ 

(ه) شرح تتقیح الفصول »ص۷۱ . 


ت 65 د 


الذ ی وجه الى تعريف الاح باستواء الطرفين تفت »أو تجاهل عنه لعدم 


اقتناعه به ۵ ب 


قول منلا خسر و فى بر الأصول عند تقسيمه للسحكم الشری + ( وان اسي 
أى طرفا الایتا * والترك فى نظر الشارع بأن ۲۷ بذلك صريحا أو د لالذ بقريئنة 
أن ن الکلام نی متعأمق 0_8 الشزعی فیخرج فمل البهائم والصبيان والسجا لمجا نيسسن 
ردنا ا 53 الثعريفات التى يمكن اد راجها تحت هذا القسم تفن 
مك كور فى ۳ تيسية أنه ( الذى لا هزية لفعله ٠‏ غلى توک ولا لثرك ظنسی 
فعله ا ا ه صاحب البحرالزخار بأن ( أصح حد ود | المباح وما عرف 


المكلف حسنه ولا ثوا ب ولا عقاب فى فعله وتركه ) E‏ 


ولا يعاقب على فعله وترکه ۰ بان ل هد ۱ نن ۱ ۳9 فيسه 
الوا جب والحرام حال فعل الأول وترك الثانى مع الخلو من قصد الا متثال لأمر اللهء 
1 
(۱) الجرجانی »على بن محمد الحسينى ء التمريفات ( مطبعة الحلبى » مصر » 
۷ ۳ ۱ ه ) ص ۲ ,۸ ٠‏ 
(؟) منلا خسرو » أبوالفضل محي الدين ١‏ مرآة الا صول شرح مرقات الوصول (المطبعة 
المثمانية »استانبول ۰ ۳۱۷ ره) ص وم . 
(۳) آل تيمية وص ۵۷۷ . 
علما اا ی لي ی کی ١ ٩‏ ۰ 


ات 


ضهذان لا ثواب فی ہما » كالا نفاق على الزوج والولد وترك القتل والسرقة بد ون 
قصد الا متثال + کماید خل فيه الوا جب والحرام حال ترك الا ول وفعل الخانسی 
بان واا نو الغاعل والتارك »فمع هن االتقد ير لا عقاب‌طیهط . فن , 
الصور الا ربع يتحتق فيهأ عد م الثواب والعقاب على الفسل أو الترك بت مح 
الاباحة الشرعية . 


لذ لك ثقد عدل بی: نا صولیین عن تعريف الاباحة بأنها عد م الشواب 
والعقاب على الفمل زالترك الى تعريفها بعد م الدع وألذ م شرعا ٠‏ فسن شه 
الى ذ لك البیضاوی فى المنهاج حيث يقول ( المباح ما لا يتملق بفمله رركت 
ماح ولا ذم) ۱ ٠‏ تقد الا سوق هذا التعريف بأنه غير ماتم »لصد قه على آفصال 
غير الملفين لاتم والسا هی وهى ليست من المباح » اضافة الى أنفيه حشرا 
لأنه لا داعى الى قله ( ولا ذم) »و حذ فه من الشعريف لمایرد عليه شى * :لان 
الاح يتعلق بتزك الحرام والسکزوه کمایتملق يفمل الوا جب والمند وب . 0 


وقد اب لد خفن ید قش التعزيف یفعل راسكف بان ( ما ) فی 
الشرعی ۳ 596 المثملق بأفعال الملفين ء قافتال غير المكلفين خارجهة 
س سس سا 
)١(‏ البيضاوى “عبد الله بن آبی القاسم مها مشهاج الوصول فى علم الا صول ( مطبیة 
محمد على صبيح “؛ مصر ' مع شوح وود ی 
( ۲ ) نهايةالسول لاا ا 
( ۳ البد خشی “مج ۱ 4ص ٩‏ > ه 


E‏ د 


ویقول الشوكانى (المباح ما لا دن على فعله ولا على ترکه » والمعشی 

أنه أعلم فاطه أنه لا ضرر عليه فی فعله وترکه) (. تن صا حب هد اية الستول 

المياح E‏ خن عله المحترزات بأن و اش ی عار يليو 
سه الوأجب والند وب “وما لا يدح على تركه يخرج منه السحرام والسکوو ۲۱ ) 


وفلاحظ فى هذا التمریف آن يركز على نفي المدح فقط عن قعل الماح 
وتر که طم یتمزش لمكسه وهو ٠‏ وذلك لأن نفي الح فقط عن القعسل 
والترف کيا كاف لا خراج الأفمال ية الباقية »فينفى المدح عن ا 
يخرج الواجب والمند وب » وبنفي المدح عن الترك يخرج الحرام والمكروه . وکن 
لو نفى الذ م فقط د ون المد ع وتال و . 1۹ فوطق فعله ولا على تركه ) لنخرج الحرام 
والوا جب فقط وبقي التعزنيف صاد قا على المكروه والمند وب ٠‏ ولوقال ( ما لا ينح 
طی فعله ولا يد م على ترك ) لكان فيه حشو ء وألتعريف ینیفی أن ¿ يصان مسن 
الحشو والتطويل . فا ۳ م التعريف الصحيح لاح يتأتى دون ذ كر الذ م ويكون 
التعريف بد ونه جا ممأ مانما قلا د أعى اليه ٠‏ ویذ لك يسلمتعريف الشوکانی وصا حب 
هد اية المتو ن الا تن طب سمشو کا اند الأسنوى على تعريف البی‌ضاوی . 





ویقول الثثفوسی ألحتبلی فى تصريف المباح شرعا ( ط خلا من مدح وذم)ء 
وشرح التعريف : ان ) م ) أى فمل أذ ون فيه من الشارع ١‏ خلا من سدح 


ود م ( فخرجح الوا جب والمند وب والحرام والمكروه e‏ کل من الا ریمة لا يخل_مو 





(۱) الشوكاتى »محط بن على بن محمد “أرشاد الفحول الى تحقيق الحق من 
عم الا صول ( مصطفى البایی واولاد» بمصر ء ط ( ) 7 إ(ه) ص .۰ 
(؟) الحسين , بن المنصور بالله الیمنی الزيدى » هد ایتالستول الى ظاية السول 
ىعم الاصول ( مخطوط ء المكتبة المركزية بجا معة الللك عبد المزيز بك : 
المكرمة رقم ر) ص م4 . 





6 114 بد 


من دح آوذم اط فى الفحل واا : فى اترك ۱ ۳۹ قول الفتوحى ( فخرج 
الوا جب والمند وب والحرام والمکووه ) شرحا لقوله ( خلا من مدح وذ م )نظر. 
لان الحرام قد خرج من التمریف بقوله فى شرح  (‏ ) ۽ أى فعل مأذ ون 
من الشارع ؛ والحرام غير مأذ ون فيه . فالفصل المأن ون فيه من الشارع يشمل 
غير الحرام أى : الوا جب والمند وب والمكروه والمباح . فلطقال (خلا من مد 
م يخرج الثلاثة الا ولی ويبقى المباح فقط داخلا فى التعريف ٠‏ فالا ی 
أن يشح ( با ) أى فعل المكف »بصرف النظر عن كونه مأذ ونا فيه أو غير 
ا فيه »فلو كان كذ لك لصح قوله ( فخزج الوا جب والمند وب والحرام 
والکروه ) . 

والتعريفات التى تفسر الاياحة باستواء الطرفين اي 
یمکن اد را چیا ضمن هذ » المجموعة آیضا لا ن استواء الطزفين يحتمل أن 
به ۳ الفمل والترك فى عد م القواب والمقاب او اسنا وھا فى عد م المد ح 


التعريف بالتخييسر إ 





أول ط یرت نا من ثمريف للابا حة بالتخيير تعريف اما م الحرمين الجوينى » 
ال يقول ۳ باب النهى من كتابه البرهان ) وا ما المباح قپو ما + خير الشارع 
۱ ( ۲( 
فيدبين الفمل والترث من عير اقتضا ء ولا زجر ) ۰ 
ويعرف الغزالى الاباحة فى كتابه المنخول بأنها ( تخيير بين فعليين 
دك 5 
لا يتميز أحد هط عن الا خر بند ب ولا کا ركز اقفر واي نا 


س 
)١(‏ الفتوحی »ص .م( . ( ۲ ) الجوينى »ص بب . 
( ۳ ) المزالى » المتخول من تعليقات الا صول ( دار الفتر » بيروت » تحفيق 


محمك حسن هیتو) ص ۱۳۷ . 


سان © اسه 


اخراج للمحترزات » لان فيبط تخییرا بين الفعل والترك » ولكن بتميز أحد م 
عن الا خر » بترجيح الفعل على الترك فى المند وب » وترجیح الترك على الفىل 
نی المكروء . ومع ذ لك بقي التصویف فیر بائه 6 لا نه صاد ق على التخيير فى الوا جب 
المخير و اجب فى أول وقته الموسح . 


كما ورد : یی تعريف نظ عن بعش الأصوليين للمباح بأنه ( ماخير 

لسر* بین و شوعا )' ۰ قال الایدی ( وهو منقوش بخصال الكثارة المغيرة 
فانه با من خصلة نا الا والمکتو مخیر بينفملها وتركها وبتقد یرفعلپا لا تکون 
مباحة بل وأجبة ۱ وكذلك الصلاة : فى اول وقتها الموسس مغیر بين فعلها وتركبا 

مع العزم لیست مها حة بل واجية | ١‏ ۱ شنا الاعٹراش نلا زا ب على تعزيف اسام 
الحرمين »لان فيه قید 0 من غير أقتضأ “قلا زجل) نهذ | آلتید تد آخرج عير 
التعريف الوا جب بجميم أ أنواعه کا خرج لسن وب والمگو ٠‏ ۰ ويمكن أن ن يچا ب على 
اعترا نی الى ی بأن الشغيير تخيير الذى فى الواجب المخير والوا جب جب الموسح لیس مطلة | 
كما نی المباح »بل قیدا . فش الوا جب جب المشیو کشصال كفارة اليمين مثلا ز المکثر 
فيها مخير ا أن يفملمها أؤيتركها ولا يفعل 
غيرهأ + ونی الوا جب المؤسع ثى اول الوقت | نمايكون المكف مخيرا بين فل 
العبادة وترکها بشوط العزم على فعلها قبل انتهاء الوقت . 


ومن التعريفات السالمة من الفساد علی الوجه الذ ی ذ كره الا مد ی تمرف 
أبى اسحات ل الشطبى اذ يقول ( أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل 
۱ (5) 
والترك من غير طاح ولا ذم لا على الفمل ولا على الترك). 
سس 


. الأطدى ءج( ص‎ )١( 
(؟) الشاطبى »ابرا هيم ین موسى الغرناطى »ال‌افقات فى اصول ال ريعة‎ 
۰. ۱ ۰ ٩ *»ص‎ ١ € ) تا ر المعرفة » بیروت‎ ( 


ع 


وتفسير الا با حة بالتخيير هو الا تجاه السائد عند الأصوليين » کا يبدو 
عند تعريفهم وتقسيمهم للحکم الشرعى »فمن هوثلا* مثلا البيضاوى فى المنهاج , 
وابن السیکی فى جمح الجوا مع “وا بن عبد الشكور فى مسلم الثبوت . يقول 
البيضاوى فى منهاج سالوصول ( الخطاب ان اقتضى الوجود وضع النقیسسض ‏ 
فوجوب » وان لم يمنع فند ب »وان اقتضى الترك ومتح النقيض فحرمة والا فكرا هةء 
وان خير قابا حة 6 
ويقول 1ل ستان محمد سلام مد كور : ان تعريف الاباحة بأنها التخيير 
بين فعل الشى * وترکه » والسباح بأنه الأأمر الذى خير الشارع بين فعذه وتركه . 
هو الد ارج المشهور بين الأصوليين والفقهاء وهو فاد تعريف الخزالى للجواز 
الد ی هو مراد قف للا با حة عند ه نف 
والواقم أن الغزالى قد وضح للمباح تعريفا خاصا به فى الستصفسی 
ند كرو ا نيل م واا اعت ه الغزالى فى الظاهر . آما قول الغزالى بان 
( حقیقة الجوا ز التخییر بين الفعل والترك والتساوی بينهط بتسوية المرم !۱۳ 
فلميرد به تعريف الجوا ز والابا حة »بل قال ذلك عرضا أثناء بحثه لمسألة ( اذا 
نسخ الوجوب هل يبقى الجواه ؟ ) ٠ظم‏ يكن من اهتمام الغزالى فى هذه المناسبة 
التكلم عن حقيقة الجواء “أن انه لم يرد بحث هذه السألة بالذات »بل كان 
يناقش سألة أخرى ويرد على الرأى المعارض له فيها » وكلامه عن الجواز موعن 
للشرشی من هذه الناحية . 
مر سس تس توس متام رس درم اس 
)١(‏ البيضاوى مج ١‏ »تن ۰۰ ابن السبكى ۶ ٩ص‏ ۰ ۰ ابن عبد الشکو ر 
€ ۱ ۵۷ ۰ ۱ 
(۲) محمد سلام مد كور »الحکم التخییری أو نظرية الا با حة عند الأصولين 
والفقهاء ( دار النهضة العربية ول ۲ 406 و) ص سوت . 
(؟) الستصفى »ج ۱ »ص ۷ . 


0¥ 


التعريف بالاذن : 


اما تعريف الفزالى للمباح -الذی لم يذ كره الاستان مد كور فهو قوله 
( انه الذ ی ورد الان ن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذ م فاعلدومد حه 
ولا بذ م تأ رک sd‏ ذ كر الغزالی هذا التعريف بعد التعريف الذ ی 
لم من بعش ال صولیین ما ی طيه بفصل غير المگف وپفمل الله تمالی . وبا 
كان هذا الل طويلا فقد 5-5 قد امة فى الروضة تال ۱ ما آذن الله 
فى فعله وتركه غير مقترن يذ م فاعله وتا رکه ولا 0000 وقوله ( غير مقترن . .الخ ) 
الظا هر أنه لا خراج المند وب والمکروه من القمریف »ظو قال ابن قدامة ( غير 


وئد سبق القاضی آبویعلی ( مه>)ه) الغزالى ( ٥.د‏ ه) الى 9 
الاباحة بالاذ ن فحيث قال فى یه المدة : ( الا با حة مجرد الاذن »يدل 
طيه | أن من أنان لغيره بن ا ys‏ کب د ابته فقد آبا حه 

led‏ ن الاباحة هى الاذن : والمباح كل فعل مأ ون فيه لفاطه لا کوب 
له فى فعله و عقاب فى تزكه : وفيه احتراز من فعل المجانین وألصبیان والبهايمة . 
مه پت اذ شهم واعلا مهم »وا يد خل على ذلك آفمال الله تمالی ءلانه لا 
يجوز أن يوصف بان ماد ون له فى EE‏ 

فتعريف أبى يعلى للیباح معايجازه أوضح من تعريف الغزالى وابن قدامة» 
ولا يرد عليه أى اعتراض بفصل غير المکلف أو بفعل الله تعالى »لان غير المكف 
ت ی 

(۱) المصدر نفسه ۶ ۱ 4ض ۲ ۰ 
(؟) ابن قدامة ص ۱ ۲ ۰ 


(۳) ایو یعلی وى ۱۱ . 


2 فت 


ليس محلا للاذ ن أو التكليف أصلا » والله جل وعلا لا يحتاج الى اذ ن لفمله»ء 
نه سبحانه صاحي الان ن والا مر + وقد جاء فى المسود ة لآل تيمية ذ كن هذ | 
التعریف تسوا الى القاضى أبى يعلى بلفظ ( كل فمل بأد ون فيه بلا شواب 
ول عقاب) يي اد 

واذا كانت الا هی الاذن فى الفعل تن یذ لكي ری وبين 
الأيجاب »وان كان فى كل منہط ان ن الا . ن الاذن نی الابا حة واقع طى الفعلى 
والثرك معا » وثى الوجوب واقع على الفمل دون الترك + فالوا جب مذ ون فى فعلء 
د ون تركه بنخلاف المياح : وقد ذ هب جماعة من الا صوليين تین الى ان التبا س 
للوأجب :بناءا على ا ن ألأذن فى الفعل حاصل نیا وهو تمام حقيقة الاح 
وجز* حقيقة الوا جب 4لا خخصاصه بقيد زاعد وهو أنه غير مأذ ون فى تركه ولا - 
. للجنس‌الا دن وقد بين الأصوليون بطلان هذا الرأى : الاح تسيم الواجب 
وهما توعان داخلان تحت جنس هو فصل الیکف الد ی تعلق به حکم شرعی ۰ ولیس 
تمام حقيقة المباح أنه المأذ ون فى فمله وبل ذلك جنسه أيضا کالوا جب ۱۳ 
الماح پفصل يميزه عن الوا جب وغیره كا ختصا ص الوا جب ت » وهو أنه مأن ون فى رکه 
من غير ترجيح لأحد الطرئین . 

وقد قيل ان الخلاف لفظی اديت بالمباح مط أذ ن فى فمله مطلقا 

عن غير تعر لطوف الترك بالا ن فيه »فلا مك أنه مشتوك بين الواجب وقيره 
فیکون جنسا . ريد بالمباح ین ی نتورف ك فلا شك 
اشک نوعا باينا للواجب فلم يكن جنسا له . وتیل بل‌الخلاف معنوی ,لاه 
يتفرع عنه خلاب آخر نیا اذا تشخ السوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟ وسنتصاول 


O ا‎ 


20 مد 


) ۱ ۱ 3 e 
: التعريف بالاعلام بعد م الضرر‎ 
1 


نأتى الآن الى التعريف الثالث من التمریفات التی رفضها الا مد ی »وهو 

تعريف السباح بآنه ( ما أعلم فاطه أو دل أن لا 0 فعله ولا تركه ولا تفه 
له فى الا خرة ) . . قال الا مد ی تعقیباطیه ( وهو غير جا مع . ا منه الفعل 
“لكان ان د الفعل والترك مع اعلام فاطه أو د لالة الدليل السمصی 
على استواء فعله فى المصلدحة والمفسد ة د نيا وأخرى »فانە جاح وان اشتمل فعله 
وتركه على الضرر ) ۲ أ وهذا التعريف الذی رفضه الا مد ی قد عرف به آلرازی : فی 
المحصول بقوه ( أما المباح فهو الذی آطم فاطه آو دل طی اند ل e.‏ 
فعله وتركه ولا نفع فى الا خرة) 00 

ومظه ذ کر الغزالى فى المستصفی -بعد ثعریفه السایق الذی ذ کزناء له _ 
ولم يعقب عليه یشی * ۰ بل ان عبارته تشعر بارتضائه وع م اعتراضه عليه حيست 
قال ( 52 اس بأنه ۽ الذى عرف الشارع انه لا ضرر عليه فى تركه ولا فعلله 
ولا تقم من E‏ وتركه ٠‏ احترازا عا اذا ترك المباح بمعصية ءنانه یتضرر 
لا من حيث ترك المباح »یل من حيث ارتكاب المعصية 30 


ويمكن اعتبار هذا التعريف تعريفا ثانيا للمباح عند الغزالى » حيث ذ كسره 

1515010000 ظ 

.١ ص۱۲ ع‎ ١ .اين السيكق وج‎ ۷-۲ ص٤‎ ١ ابن الحاجب وج‎ )١( 
۱ زكريا الانصارى وص 6؟ .ابن عبد الشكور »مج ۱ »ص ۰۱۱۳ أمير ياد شاه‎ 
ج ۲ »ص ۲۲۷ ۰ الحسین بن المنصور »ص > ء نهپاية السول و‎ 
.۱ ۱  ص»‎ ۱ الموطوى التهانوی ءج‎ 

(۲) الاق مج ۱ ی و , 

(؟) الرازی عق > . 


( > ) الغزالى ؛ج ۱ »ص ۲ © . 


سه اج اه 


دون اعتواش طیه »بل صرح بامكان تحديد المباح به . واذ! اعتبرنا كلام الغزالى 
السالف الذ كر فى الجواز تعريفا للجواز المرادف للاباحة عند ه »كا اتجه الى ذلك 
الا ستان مد كور فيكون فلسغزالى. ثلائة تعريفات للابا حة : التعريف بالاذ ن » والتعريف 
اجن والتسوية » والتعريف بتعريف الثاوع بعد م الضرر والنفع فى الترك والفعل . 
ونلا حظ أن التعريف الذى ذ كره الغزالى أفضل من تعريف الرازی وما نقله الآدى 
فی الا حکام ء وذ لك من وجوه : ان الغزالى عبر بلفظ ( الذى عرف الشارع) ء وهذا 
فيه تأكيد لذ هبه بأن الاباحة من الشرع . وقوله ( عرف الشارع ) قد شمل أقساءم 
المباح من جهة ثبوته من الشرع صراحة أو د لالة »وان لجیصرح بذ لك كما فى تعريف 
أط قیه ( فى الآخزة ) فلا حاجة اليه »لأن رفع الضور باطلاق فى كلاالطرفين 
الفعل والتوك كاف فى تحقیق الا باحة ؛فيكون القید الزائد مع فلا حشوا شسد ۱ . 
هذا اضافة الى الا حتراز الذ ی فى تعزيف المزالى فى قوله ( من حيث فهله وثرکه) 


فقّد خلا تعريف يف الرازی وب له الاد ى من هذا الا حتراه ؛ 


أا الاغترای الذ ی وجپه الا مد ی على التعريف الذ ی نقله فقد جاءت عبارشه 
فيه غا مضة ولم يتبين المراد منها كما يقول الا ستان 0005 والواقم أننا ادا أخذ نا 
كلام الا مد ی السايق وفهضاه على ظاهره نجد ه غير مستقيم من کل الوجوه »لمافيه 
من الخلل والتناقض ٠‏ فقد ذکر الا مدای استواء الفسل فى المصلحة والمفسد ة د تیا ۽ 
وهو أمر ١‏ ختلف العلماء فى وجود » وعد مه ۰ والذ ين قالوا بوجود ه لم يجزموا بكون 
الغمل الذى استوى فيه المصلحة والمقسدة مباحا »بل ترد د وا بين اباحته وحظوه . 
فمن هوثلا ۶ عز الد ين بن عبد السلام اذ يقول ( وأطما تكافأت فيه المصلحة والفرد ت 
آل ل 


. ۳۷ طدكور ءص‎ )١( 


سه أه ده 


نقد يتخير فيه وقد یمتنح » وهذا كقطع اليد المتاكلة عند استوا* الخوف فى 
قطمها وبقاشها ) 3 ويجزم أبن قيم الجوزية به بعد م وجود هذا النوع من 
الافسال ٠‏ فالفعل عند اما أن يكون راجح المصلحة أو راجح المفسد ة فيعطى 
حك بحسي ۱۱ ۲۹۳ ارين »فليس هناك فعل تستو ی فیه الوا 
والمفسد ت ٠‏ ود ليله على ذلك( أن المصلحة والمفسد ة والمتقصة والمضوة واللذ 2 
وا لالم 6 تقابلا فلا بد أن يغلب أحد ها الا خر فيصيز الحكم للغالب ١1‏ وأما 
آن یتد اففا ویتصاد ط بحیت لا يغلب أحد هما ال خر فغيز واقع ۰۰۰) أا 
الشاطبی فیقول موضحا موقفه من هذ ه السألة ( فان تساوتا -آی الملء_ ه 


والمقسك ة _ فلا حكم من جهة المكلف بأ حد ال د ون الا خر 5 


ولعل هذا غير واقع فى الشريعة . وان فرش وقوعه فلا ترجيح الا بالتشہی 
من غير د ليل وذ لك فى الشرعيات باطل باتفاق . وأما أن قصد الشارع متعلق 
بالطرفين معا ۽ : طرف الا قد ام وطرف الا حجام فغير صحيح »لا نه تكليف مالا یطاق 
۰ ولا يكون أيضا القصد غير متعلق بواحدة ضهما ءان قد فرضنا توارد الأسر 
والنهى معا ... فلم ييق الا أن یتعلق باحدى الجهتين دون الاخری . وم 
يتعين ذلك للملف فلابد من التوقف ) 6 


ويظبهر من هذا النص‌الذ ی نقلناه عن الشاطبی یار یی 
الفمل الذ ی تستو: تستوی فيه المصلحة والمفسد ‏ . وعلى قر وجود ه فلا يمكن --فی را 
رای ي 
نام ) كبة ایا الان ° (ITAA‏ ج ۱ ۰ص ۰.۱۲۳ 
(؟) أبن قيم الجوزية » محمك ين أبى بكر الد مشتی » مفتاح دار الستاد 5 ومنشور 
ولا ية العلم وا راد ) دار الکتب السلمیة بیروت ) © ۲ #ص "۱ ۰ 
(؟) الشاطبى وج وص ۳۰ رس . 


ب O0‏ اله 


ا حكما شرعيا معينا على سبيل الجزم والقطع »بل لابد من التوقف . 
والتوقف هنا لا يمكن أن يتحقق من النا حية الميلية الا بالكف عن الفعل كليةء 
لان المكلف لابد له من سلوك أحد أمرين تجاه الفعل : اط الا تیان به أو الكف 
عنه » ولا خروح عن النقيضين ٠‏ والا تيان بالقمل لا یمکن أن يعنى الا آن الفاعل 
فد رجح فمله على تركه »وهو ترجيح بد ون مرجح نی هذ ه السألة »وهو باطل كنا 
قال الشاطبى . أا الترك فلا يكون عن ترجیح داقط »بل قد يكون عن احتيساط. 
فان الا حتیاط هنایقتضی ترك الفصل »لا نه لو فرضنادمبا حا فلا این تركه ؛ ولکن 
لو فرضناه محرما ف ففی ارتگابه‌ضرر ٠‏ ومع ذلك فاننا تجد فی‌القواعد الفقهية التی تررها ال 
الملیاء ما يرجح جانب الترك على جانب الفعل فى هذه المسألة . فهناك تاع د 
ر* المفاسد اا من جلب المصالح » وقاعدة تقد يم الدليل المحرم على الدليل 


١ 


فالفعل الذى تساوت فيه المصلحة والمقسدة يجب تركه تطبيقا لهذ ه القواءد ۽ 
فلا يكون ترجیح الترك على الفعل فى السألة من تبیل التشپی آو الطذ » يك 
ترجيح بدليل . فمصلحة الفمل تقتضى الاتيان به تحصيلا لها » ومفسد ته تقتضی 
تركه د فعا لها . فلما تعارضت المصلحة والمفسد 3 بوجود ها بقد ر متساو: فى فمل 
واحد »قد م د فع المقسد ة على جلب المصلحة فيترك الفسل ٠‏ والترك هناعلى وفىق 
الأصل 6أءا لغعل فعلى خلافه »لآن الاصل عدم الفعل »فيقدم ٠ا‏ على وثق‌الاصل 
على ا على خلافه عند تمارضبط . 
د ر 
(۱) السيوطى ء جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ءالأشباء والنظا ثر قن تواعر 

. 1۲۰۱۱۷۰ ٩۷ راحياء الكتب العربية) ص‎ e 

5 تجيم »زين العابد ين بن ابراهيم »الأشباه والنظائر على مذ مسب 


ات حنيقة ( مو'سسة الحلبى »لتا هرة ۶ ) ص .4 ۱۰۹ ۰ ۰.1۲ 


- اهم - 


بت" عطی کی ذلاف تستطیح أن نقول ان الفعل الذ ی تستوى فيه المصلحة 
E‏ ان فرضنا جود ه - فلیس مہا حا ٠.‏ قلا تقطم اليد المتأكلة اا س 


استوا ا* الخف فى تطعها وابتائها . 


" والذى نريد أن نقوره فى هذا المقام | ن استواء الفعل فى ا 
والنفسدة قد ختلف العلمأء فى اثباه ونثیه اساسا » ودد | يد ل على عد م د لاللة 
الدلیل السمعی طیه مطلقا »فضلا أن يقترن الاعلام به أو الد لالة عليه بتخيير 
الشارغ بین فعله وتركه . + و كان هفاك شی * يوان للع لبا حد ث الا ختلاف فيه 


ان العلماء فو فى الک بالاباحة على ط كان هذه حاله من الأفعال . 


هد | كله بالفسبة للمصلحة الد نيوية والیفسد ة الد نيوية . آما المصلحة 

والمفسد ة الا خرویتان فلا يمكن مطلقا أن تجتمما نی فمل واحد من نفس الفاصل 
وثی نفس الحال ٠‏ وليسفى الشرع أو المقل ما يدل على ذلك . ان ET‏ 
م ياب وتاب مما فى الوق ؟ سای تب الثواب والعقاب على فمل ما 

ن الشارع يطلب الا تيان به والكف عنه معافى نفس الوقت ‏ فكيف يصح أن يتصور 
ذلك ؟ وهل هوالا ضرب من التكليف بالمحال الذى أشار اليه الشاطبى ؟ ثم كيف 
يصح آن یتصور اقتران ذلك بتخییر 7۳ الفمل والترك ؟ فان مقتضى تخییر 
الشارع بين القعل والترك أن لا ثواب فى أى منهما ولا عقاب »وممنی استواء الفعل 

فى المصلسحة الا خروية والمفسد ة الا خرويةاًن فيه ثوابا وعقابا معا بقدر متساو؛ . 
فهذا تتاقض يستحيل أنيصد ر من الشارع » زيادة على استحالة اجتماع النقيضيين 
ناته المتمثل فى اجتماع الثواب والمقاب فى الفمل الواحد نفسه . وان كان 
المواد ب ( استواء الفمل فى المصلحة والمفسد تأخرى ) هو خلوه بن ارات 
والعقاب معا فالاعتواش ليس فى محله »لان التعريف يفيد نف سالمعنى . 


وعلى أى حال فان ترتب الثواب والسقاب معا على فعل واحد فى نفس 


شاوه ب 


الوقت لا يمكن أن ر یقح بای حال من الأ حوال »ولا يمكن تصوره أبد! ء لذلك قمن 
الستبعد جد! أن یقصد ا مدای هذا المعنى وهو من هوثى مكانثه العلمية. 
والظا هر أن هناك - تحریفا او خطا طبما حصل فى كلام الا مد ی وذ لك 
عند عبارة( وآخری ) . 0 نافية مكان الواو هنا لا ستقام الكلام نوعا .| 
وزال عنه د لك المعنى الفاسد ۰ وعلى هذا سای أن نهم اعترا ی الا مد ی 
على التصریف . فالاعترانىعليه هو من ناحية قيد ( فى الآخرة) . فهذا القيد 
يفيد رفع الضرر والنفع عن ص فى الا خرة دون الدنيا . وهذا المعنى باطل , 
ی ا الأمدى ‏ أن يخير الشارع بين الفمل والترك مع اعلام ال فاعل 
صرا حة أو د لالة على استواء الفمل نی المصلحة والمفسدة الد نيويتين . وفى هذه 
الحال يكون هذا الفعل احا مع أن التعريف لا یشطه . لذلك قال الا مد ی انه 


غير جامع . 





يرد أحيانا لفظ الا با حة على لسان بعض الا صوليين والفقهاء بمعنى عدم 
لس فى الفصل من غير تعرض بالخصوصيات » فتکون شاطة لرفع الحرج عن الفعل 

كان ترك الفعل تقسه محظورا ٠‏ والاباحة بهذا المعنی مراد فة للسحل والجوا ز 
58 المباح مراد فا للحلال والجائز فى آعد املا قاتهما كما ستبينه »فیطلق السام 
على غير الحرام اح اتاچب تین ون ای والمباح المصطلح عليه » أى بمعنى 
سس سس را 


)0 وجد ت هذ ه العبارة مع بقية كلام الا مدای كنا کتبته فى متن هذه الوسال 2 
فیط وقع فى ید ی من. طبحات کتاب الا ےکا مللامدى وهی ۽ 
۱( حي اس نان | 
۲( طبعة مو'سسة النور بالریای ۷ ر ۱ ه بتعلیق عبد الرزاق ۱ 
۳( طبعة طیعة محد على صبيح وأولادء ييي ٠‏ کی 


المستوی الطرفین ه وقد سلك بعش العلما * ذلك فى تة تقسیم البرك فقال ا 
۱7 


بای نی : ( المباح قد يصير واجبا عند نا کالثقل بالشروع ) . 
قال الشارح ( لمله أراد بالمباح ما أذن فى الفعل وهو آعم من اشد وب 
وال لما صح د عوی الوجوب بالشرو ع) > وألتمود أنه ليس هناك عاج ا 
الد ارج يوصف يأنه یجب بالشروع فيه »فلا بد من حمل المباح هنا على با ان 
الشارع فى فعله لعل مسلك ابن حزم قريب من هذ ا المسلك » فانه مع تصریشه 
للابا حة بأنها ( شسوية بين الخمل والثرك ۰ ٠‏ الخ ) كما مر بنا نراه يقول عنسد 
تعريفه للحکم ( هو اضاء قضية نی شی * ط »وهوفى الد ین تحریم أو ایجاب أو 
اباحة مطلقة أو بكراهة أو با ختیار) ۳ 

فهنا نجد معنى آخر للابا حة عند ابن حزم »فقد تسم الحكم الشرعى السی 
ثلاثة أقسام : تحريم وايجاب وابا حة » ثم قسم الاباحة الى ثلاثة أقسام : اباحة 
مطلقة وابا حة بكرا هة وایا حة باختيار . والظا هر أنه يقصد هنا ۽ : الاباحة التی 

فى الد انين ادل والثراهة والند ب . واذ۱ بحثنا عن الصفة المشتركة 
ت ن هذه لا نوا الثلادة نجد آنه انتفاء الحرج أو الاثم عن الفعل والترك » فكل 
من الحباح المستوى الطرفين والمکروه والمند وب يصد ق عليه القول بأنه لا اثم فى 
فعله وترکه  ٠‏ وعلى ذ لكفالا با حة فى كلام ١‏ بن حزم المد كور بمعتى ند نفي الحرج عبن 
الفمل والترك » وعليه يتوجه تقسيمها الى الثلائة أقسا م المف کورة . 


مسب عو د بر 

. ۷۱ شرح تنقیح الفصول » ص ۰ - ۷۱ ۰ نهاية السول »ج ۱ ص‎ )١( 
.۱۳۲ - ۱۳۱ الفتوحی ,ص‎ 

1 والحسين البصری ؛ ج ۲ »ص ۸۱۸ ۰ الرازی “ق > . الشوگانی » ص . 

(؟) أبن عبدالشكور وعبدالعلى الاتصارى »مج ١‏ ,ص )رر . 

(؟) أبن حزم وج ١‏ وص مع . 


د ن ب 


وتفسیر الا باحة با نتفا * الحرج عن الفعل والترك ورد عن ات 
أيضا . فقد تقل الأصوليون ذلك عنهم » طکن بد ون اد راج الکرا هة والند ب تحتبا 
كما عند ابن حزم . والنظر يقتضى اد راج الکرا هة والند ب تحت الا باحة باداست 
ند فسرت بانتفاء الحرج عن الفعل والترك ءالا اذا آراد وا بالحرج هنا مطلق 
اللوم ولیسالاثم ۰ غير آنهم یرون آن اا الهرج عن الفمل والترك ثابت ا 
ورود الشرع » فشبوته بعد ه ستمر بطریق الا ستصحاب ولا د خل للشرع فيه فلا تکسون 
الا با حة حك شرعیا . 


شعلهم لا حظوا فى الكرا هة والند ب فرقا بینهها وبين الاباحة »من ناحية 
الثواب فى د ترك المكروه وفعل المند وب » وليس فى المباح ثواب لا على الغصل ولا على 
الترك . وثبوت الثواب على الفمل أو على الترك لا يكون الا بالشرع » ولذ لك لم ينكروا 
۳ الند ب والكرا هة من الشرع معانكارهم أن الابا حة حكم شرع ٠‏ وبناء على ذلك 
فالا حكا م الشرعية عند هم أريعة فقط هى : الوجوب والتحريم والند ب والکوا هة . 


وللغزالى مناقشة مع هذ ه الطائغة من المعتزلة سنذ كرجا عند با نبحث فى 
أقسام الاباحة » ونكتفى هنا بذ كر رد الا ی طیهم ن ( تحنلا ننكرآن 
الحرج عن الفمل والترك لیس‌بابا حة شرعية »وانط الاباحة الشرعية خطاب الشارع 
بالتخيير کا تررناه . وذ لك غير ثابت قبل ورود الشرع ٠‏ ولا يخفى الفرق بيسن 
القسین )١١‏ 





(۱) الستصنی وج ١‏ وص رع . الامدی 0 ۱ ٤ص‏ ۹ ۰ شرح تنقيح 
القصول 6 ضس ۰ = إلااه أبن الحا جب بشرح العضد وحاشية السعهد ع 
ج ۲ »ص ٩‏ . ابن السبکی ج ۱ » ص ۰ ۱۷ ۰ الفتوعی »ص ۳۲ . 
محمد سلام مد کور » ما حث الحكم عند الا یناه ( دار النهضة العربية 


۸۲ (ه) ص ۰۸-۰۷ . 


a oY 3 


فنا سيق ظهر الفرق بد بين سك این حزم وضلنك هوا * الطأئفة سن 
الممتزلة ۱ ثابن حزم فى كلام الا خی انا كأن يفسز الأباحة الشرعية بضهوم آخره ۱ 
وذلك ظاهز من أد رأ جه الکزا هة E‏ خال كل ذلك فق الحك السو ۱ ظ 
الى الدین :أى الحكم الشرعی ۰ فالا با حة الشرعية فى آحد معنییها عند اين ا 
هى نفي الشارع الحرج عن الفمل والترك »أو اعلامه بذلك »أو يعبارة أ 
الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين . أا هوثلا * المعترلة 
فهم قد بحثوا فى مطلق الاباحة وهي عند هم بمعنى انتقاء الحرج عن القصل 
والترك »لذلك أنكروا كونها من الشرع . 





وقد تبين سا تقد م أن السباح قد يطلق طی مالا حرج فى فعله فقط فيشمل 
كل باعد! الحرام وقد يطلق على ا لا حرج فى فعله وترکه فيشيل كل با عدا 
الحرام والواجب . والاصطلاح المشهور عند الأصطيين اطلاق المباح على ما استوى 
طرفاه شوعا فى عد م الثواب والعقاب ٠‏ فالستوی الطرفين شوعا »الذی خير الشارع 
المكلف بين فمله وتركه د ون توتب ثواب ولا عقا ب على أى منهما ااا 
مباحا كنايسسونه أحيانا السطلق أو الطلق ( بكسر الطاء) فمل بستی مفعول سن 
أطلق »وأ حيانا أخرى یسمونه الجائز » كمايسمونه الحلال . نأسماء الاح آذ۱ : 


المباح والمطلق والطلق والجائز والعلال ٠‏ ۱۱) 


ايرود هن المختار 3 


۹ آورد الآمدى فى كتابه الا حكا م التعريقات الثلاثة السايقة بقة التی نظمها 
عن بال یں والتى اعترض طيها قد م تعريفه للاح فقال : ( والاقرب‌نی ذلك 


أن يقال : هو ا دل الدليل السمعی على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفصل 


1ه 
(۱) الوازى عق © ٠‏ الفتوحى ءص ۱۳۱ . الشوكانى »ص + .ابن بدران ص/ 


د ا نين 


۰ (۱) . ی با ۱ 
والترك من غير بدل ) ٠‏ ومد | التعمریف للمباح يفيد أن الاباحة هي ۾ د لاله 
الدليل السمموضسدى خطاب الشارع بالتخيير بين الفمل والترك من غير پد ل . 
وهو لا شك أدق مما مربنا من أر ن الاباحة هي خطاب الشا رعبالتخییر , 


ونلا حظ فى تعريف ال مد ی أنه يشبه التعريف الذ ی ا مه 
حيث تركيزه على التخيير . غير أته يتميزعنه بقيد ين و القيد الاول هو قول الامدی 
فى التعريف ( ما دل الدلیل السمعى ) »راد به قصل السباح عن فمل الله تعالى 
لأن فمله تمالی لا يتوتف طى دليل . والقيد الكانى هوقوله ( من غير بسدل ) 
وهو لا خراج الوا جب الموسع فى أول الوقت والواجب المخير . لأن التخییر ی 
جذ ين النوعين من الواجب مقید بوجود البدل عن لللى منهما والا لم يكن هناك 
تخيير » بخلاف التخيير فى السباح ثانه لا يرتبط بالبدل ۰ وبهذ ين القید ين یکون 
تعريف الا مد ى للمياح خاليا من الخلل الذی لا حظه فى التعريفين اللذين نظها . 


موی الى اا ب ا ول الدليل السصی الى رف مل ف 
المعتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين »ود عوی أن الأ حكام تد رك بالعقل من غير 
توقف على دلیل الشرع . فار الأحكام الشرعية على الادلة السمعية »فط دل ظ 
الد ليل على اباحته فهو المباح بصرف النظر عن المصلحة أو المفسدة . فاءللاق 
العاليل: لس بحو اله لتيل السظی المحش ؛ ويشطل الادلة الشرعية سس ۱ 
ان الدليل السمعى هو ما يعرف من طويق الشرع نصا أو استتباطا . 
وبذ لك فان تعريف الا مد ی قد شط أقسام ما فيك به الا با حة ا 


وان لم یتصرای صراحة لا یراد التقسيم فى التعريف e‏ كما تجا؟ فى الحصریه الذ ی نتله 


أخيرا عن بعش الأصوليين ( ما أعلم فاطه أو دل أنه لا ضرر. . . الخ ) . 





. ٩ #ص‎ ۱ ٩ الامدی‎ )۱( 


= ¶ 0 بت 


ومقتضى تحبير الا دی بأن ( الدليل السمعى دل على خطاب الشارع) 
أنه يتجه الى اطلاق الخطاب‌طی المعنی المصدرى الذى هو توجيه الكلام وهو 
الحكم لا نفس الكلا م »و لکان الخطاب هو نفس الدليل لا مقتضاه . 


ومن محاسن ات یی كما يقول الا سکاف مد كور - أنه تعريف بالحد 
الذى هو الحقيقة والماهية»وان اشترك معه فى ذلك ل لسن 
عرقوا الاباحة بالتخيير أو التسوية بين الفعل والترك » ولم يسلكوا مسلك الآخريين 
الذين سلكوا التعريف بالرسم الذى هو التعريف بالخاصة والوصف السميز 
للمعرف وان لم يكن د اخلا فى حقيقته . وهم الذ ين عرفوا الاباحة بنفى الصدح 


والذ م أو عد م الثواب والعقاب أو عد م الضور وما الى ذلك . 


فهذ ه الأمور هي من صفات كل من الاباحة والحباح أو من لوازمهما » وليست 
جز! من حقيقتبطا ومامیتپط . هذا بالاضافة الى ما فى هذاالتعريف سن 
استقامة ووضوح »وعد م ا حتياج الى ضميمة قيد يبين المراد أو اعتبار حيثية تد فع 


الا یراد ۾ كمأ جحو ملا حظ على الحصریفات الا خری 0 


وممیزات . لذ لك فحری بنا آن نتجه الى جد | التعريف ونختاره من بين التہريفات 


۱ ك خو ۰ 


۰ )۳- >۲ الحكم التخییری »)ص‎ )١( 


CE‏ ا 


5 الایاسس عات الفكوبتهماء 0 


يرد لفظ الا با حة کثیرا على ألسنة الفقهاء بالممنی الذ ی حدد ٠‏ الا صولیون 
ودذا شى * لبیعی »لاآن الفقهاء يبحثون فى الا حکام الشرعية العطية المكتسبة 


من الأدلة ءفلاغتی للهمفى با حشهم عن ذ کر الاباحة کحکم شرعی اثباتا أو نفیا . 


ومن مد |[ الكبين ا اعتاد ه الفقباء الا حثاق من تخصیص كتاب فى موءلفا تهم 
لبيان جطة من المحذلورات والمبا حات مما يتعلق باللباس والا طصمة والأشربة ونسصو 
ذلك ٠6ة‏ فيطلقون عليه كتاب الحظر والا پا حة 6 ويسميه ب بعضهم كتاب الا ستحسان ؛ 


.)1( 
وآخرون يسمونه كتاب الكراهية . 


بيد أن للفقهاء عامة شهما خرللاياحة أعم وأشمل من فهم الاصوليين لها . 
وئی دب |[ الفصل تعرس ماصد ر عتهم من تعريغا تللا با حة تلقی الضوء على قهمهسم 
الخاسلها »وما يترتب على هذه النظرة الخاصة أو الفهم الخاص من نتائج أو 


يستعمل الفقهاء لفظ الاباحة والحباح بالتراد ف للاذ ن والسأذ ون فيه ۰ الا 
أن الاذن المراد به عند الفقهاء فى اطلاقهم للفظ الاباحة يخظف الى حد ما عن 


الان ن الذى عرف بعض الأصطيين الاباحة به ء کالقاضی أبى يعلى والغزالى وابن 


قد امة وغیرهم ۰ وهد | الا ختلاف واقع من حهتين : من حيث مصد ر الاك ن ومن حيث 





(١ )‏ يوأ جع 9 الكاسائى ۾ علا ء الد ين اوک مسب‌صول » بد ائع الصنائع فى ترتیب 
الشرائع: ( مطبعة الا مام مالقا هرة) ج ؟ مص ۸ ۶ ٩‏ ۲ ۰ آين تلجيهييسم ) 
الا شیاه والنتلاعر » ص ۸" . 


E‏ ا 


المأذ ون فيه قصد! . نمصدر الان ن فى الاباحة الأصولية هو الشارععز وجل كسا 
نصعلى ذلك الأصوليون وأا الاذن فى الاباحة الفقبيسة فقد يكون من الشارع 
وقد کان من الافراد بعضهم لبحض . والمأذ ون فيه قصد! فى الاباحة الأصطية 
هو الفعل والترك مما »ققد نص الأصطيون على أن الماح هوا قضد الشارع' 
الى تخيير المكلف بين فمله وتركه » فمقصود الشارع فيه هو الان ن للمكلف با ختیار 
أحد الطرفين الفمل والترك . وأما فى الاباحة الفقهية فان كان الاذن مسن 
الشارع فالسأّذ ون نيه قصد | هوالئمل »ما الترك فنآذ ون فيه أيضا ولکنه غيرمقصود 
من الشارع اساسا .. وانما مقصود الشارع أساسا هي الاباحة الفقهية و 
الان ن فى الفصل »لذالك لا يتم الفقهاء تى هذا السوضوع الا بالیجانب الفعلی 


الذ ی قصد الشارع الى تقدوير الاذ ن فيه دون الجانب الترکی . 


وان كان ال دن می الت فالا صل قينا ورد فيه ان نه الحظر ءآی أن ترکه 
مطلوب من قبل الشارع أصلا »لاآن الأصل حرمة التصوف فى طك الشیر بشیر انا ننه 
لحديث ( لا يحل مال اموی* مسلم الا عن طيب نفسه ) ِ وین انما یآان 
فیما. هو د اخل فى طکه »وان نه دنا يوفع حذر الشارع » حيث رتب الشارع ان نه على 


ان السبد فى آمور معيتة »یمعنی اذا أذ ن العبد اذن الشارح . 


لذ لب كان ان ن العبد فى الاباحة الفقهية وارد! على الفمل د ون الحسرك . 
وطى هذا جرى الشريف الجرجاتی فى تعريفه للاباحة حيث يقول : ( الاباحسة 
حي الاذن باتيان الفمل كيف شاء الفاعل ) ۲" "نهذ التعريف للاباحة جار على 
زان یاه .ووو مان یی ایا ی دحت أطلق ادن فک فاا 
لان ن الشارع وان ن السبد . ثم انه قد ركز على الفمل فقط » وهكذ! شأن الاذن فى 


)١(‏ رو اه الد يلس عن انس «العجلوتى »ج ۲ ی ۳۷۰ ء 
(۲) الجرجانی »ص ۳ ۰ 


الاباحة الفقپية »فانه ينصعلى الفعل دون الترك كمابينا ٠‏ 


5 تقد م تبين أن ابا نهة هت الفقبا * یم بس مت ر ال دنال 

56 ۽ ۱ اباحة مصد‌ردا الشان ۲ -اباحة مصد رها الاثراد یحضهسم 

لبحنى ۰ ولفظ المباح له معنيان فى الاصطلاح الفقهبى : 

( - فبالمعنى الأول يطلق الاح على کی ما لم يد ل فى لك خاص ولا ماتخ من 
تلکه شرعا » کحیوان الصيد وحطب البوادى »ولك هي : المباحات العامة . 
وصد ر ابا حتها ال الذ ی سوخ للتاس‌عامة ان یمطکوها بالا حراز المستونی 
لشرائطه الشرعية . ومتی امطکوها ساغ لهم أن یتصرئوا فيها تصرف اللاك 
بكل وجه . 

۽ - هالمعنى الثائى يطلق المباح على الشىء الملوك لكا خاصا اذا أباحه مالكه 
لشخص أن ۳9 ان #وذلك هو ء السباح الخاص‌الذى مصدر 


۱ ۱ 
اباحته مالكه . وابياحته بہذ | المعنى لا تعنى تطثه 0 ۱ 


الاباحةبادذن الشارع : 





المواد باذ ن الشارع أن يرد نص شرعى دال عليه من غير توقف على اذ ن الحبد 
ورضاه »أو يدل على ذلك مصد ر من مصاد ر التشريم الا خری »ومنها القواعد العامة 
التى تتصل بمصالح العباد وكون الأصل فى الأشياء الابا حةمثلا . فكل هذا يعتبر 


(7 ( 1 


(۱) مصطفى احص الزرقاء »الفقه الا سلامى فى ثوبه الجديد ( مطيعة الحياة 
ل مشق) 6 ۳ ۳۸ ۱ ه5) نح ۱ 4 تن ۲۰۲ ۰ 


(۲) الحکم التخییری » ص ۱۱۱ ۰ 


۱ 


۱ 4 ": 
وان ن الشارع قد يكون اما وقد یکون عا با »و هذا الاذن يرد طسسى 

استهلاك رقبة الشى * ومنافعه » کمایرد على استعمال العين والانتفاع بها .فالمآذ ون 

ا ا کی دل اتان ان کی انی ان طى منیا ۳ والتللك 


وما آباح الشارع استهلاک وتطكه هو ما يسدى عند الفقهاء بالمال الاح 


أو المباحات‌العامة . ( وهو كل ماخلقه الله لینتفع به الناسعلى وجه معتاد وليس 


۱ ء ( ۲ 
فى حيازة احد معامكان حیازته / 4 کالما * فى منابعه والکلافی منابته والاشجسار 


فى البرارى غير المطوكه » والسحیوا نات غير المطوكة برية أو بحرية »والركاز وغير ذلك . 


وبين بها اننام ا »فأ موال السحاربین تعتبر من السباحات لأن طكيتهسم 


. (؟) 


يقول ١‏ ین نجیم وان المال المباح هو الخالى عن الطك ويثبت الطلك فيسه 


۳( 3 
بالا ستلا تفای e‏ انسان أن يأ خذ ط پحتا جه من هذ ه السبا حات ۾ 


دون ساثر الناس » لقول الرسول عليه الصلاة والسلا م فا روا هايو داود عن أم جند ب 
( ه ) 
IS‏ 


والا ستيلاء بقصد التطك هو الا حراز » وهو ام حقيقى یوضع اليد حقيقة طسی 


)١(‏ اذن الشارع الخاص مثل اذ ن الله لرسطه بأن يتزوج اکثر من آریح » وشلی 
اذ ن الرسول لفرد معین من الصحابة دون غيره فى شی * كما ورد فى بصسض 
الاتار . 

( ۲ ) الحصد ر نفسه » ص ۱۱۳ ۰ 

(۳) صطفی الزرقاء ءج ۱ مص ۲۱۱ ۰ 

( > ) الأشياه والنظائر » ص )۲ . 

(ه) السيوطى ءالجامح الصفیر » ج ۲ »ص ه ۲ه ۰ 


ھچ 6ت 


الشى * الماح »واما حكص بتهيكة سيبه كوضعاناء لجمع اء المطر أو تصب شبكة 
لاحل الصيد .وکل نوع من هذ ه الا موال المبا حة طريقة للاستيلاء عليه وحیا زتسه 
يختلف بعضها عن البعض الا خر 000 نپا . 

ومن الحبا حات العامة الماء والکلا والنارء والناس شرك فيها بمقتضى الحد يث 
الذی رواه ابن ماجه باستاه صحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه موفوعا ( شلات 
لا یمن : الکلاوالما* والنار) ۱ ا السحد يث يفيد الاباحة العامة الا صلية 
فى | الأشياء الخلاثة المذ كورة فلا یخی ردن * منپا آحد من الناس وفاذ! آحوزت 
ظلفقهاء تغصيل فى حكمها ٠.‏ 

فالكلاً ‏ وهوالعشب رطبا کان ااا ' يعتير مباحا اباحة عاسة اذا كان 
فى الصحارى التی ليست فى طك أحد »ولا يجوز لأحد أن منح الخاس من رعيسه 
واحرازه بقد ر ايريد ون . وک لك الکلا النابت فى لك 05506 تسببه ماح 
أيضا عند بحض الخقباء ءالا أن , لصا حب السلك أن يمنع الغير من الد خول ول . 
ويحرز اللا بجمعه وحصد ٠‏ وتجريزه » i‏ أحرز على هذ االوجه فيطكه محرزه مستتاد 
ویس لا جد خث ه والا نتفا م به بعد ذلك فان ا أخذ ه واستهلکه یمه الضطان 2 
وان | آوقد حد نارا فى صحراء ليست بطك أحد فظسائر الناس أن ينتفع بپابالص فة 


عليها والا ستفاد ة من حرارتها بتجفیف ثيابه وان یستفید من نورها بقراءة کاب 





۱۲۵ مجلة الاحکام العدلية ( مطبعة شعارکو ۰ ۳۸۸ ۱ه) ص ۰ ۲ »ماد ة‎ )١( 

(؟) الصنحانی »محمد بن اسطعیل »سیل السلام شرح بلوخ المرام » ( مکتبسسة 
الجمپورية بالاازهر) ج ۳ »ص ۱۱۳ ۰ 

(۳) الفیوی ءج ۲ »ص ۲۰۱ ۰ 

(ع) مجلة الأحكام العدلية ماد ة ۱ ۲ ۱۳۲۵۷۰ . ۱ 

ره ) الجرزة ء القبضة من القت ونحوه أوالحزمة »یراجم الفیوی ءج ۱ »ص ۱۰۵ 

(1) على حيدر »دوز الحكام شرح مج الأحكام ( مكتبة النهضة بیروت » تعریب 
المحای فهى الحسيتى ) ج ۲ »ص۲۷۷ » مافة ۵۲ ۱۲ ۰ 


ET 


وخياطة ثوب وأن يشعل القند يل منها . ليس لصا حب النار أن يمثع من الا تشاع 
بالنار طی هذ الوجه . ولكن ليسلا حد أن يأخذ منها حطبا أو جمرا بد ون اذ ن 
صاحبپا لان طيوءخذ هواا فحم أو حطب وصا حبهما قد طکهما بالا حرازء ط لم 
كو الس اننأ هر قبر دی تين بان ون امير E‏ 
أطفكت لا تكون فحمة بل تكون رمادا»ظه أخذ ذلك بلا استكذ ان والمائم لا خذ ذ لك 


یکون متا 


أا الماء فقد قسمه ابواسحاق الشیرازی الى قسمين و بباح وغير مباح . فالاء 
الاخ مو اتنا الذی ینیح‌فن الاراضی .غير الظطوكة ءفپذ! مرك بين الاين ليش 
نیقی غا تيد یل مو تات الان الكل أك آن ونشو یذ با ليرت 
وسقي الحیوان والزرع والتلك بالا حراز »فمن سبق من الناس الى شی * من هذا 
الماء كان أحق به .والطء غير المباح هوالطء المحرز فى الأوانى والصهاريج ونحوما 
مما أعد لحفظ الماء واد غاره » فهذا ملوك لصاحبه لاحق لاحد فيه ءلأن الماء 
نان كان اغا فى اسان اتام اقا با ا :جو پت بعت یاو 


ء ء ٤‏ 1 ( ۲ ) 
ولا يحل لا حد أن ياخذ منه فيشرب من غير اذ ن صاحبه . 


ومن جطة الا موال المباحة الأرض الموات » وهي الأرني التی ليسلا مالك 
)¥( 1 
ولا بسا ° ول عمارة ولا ينتفع بها ۰ وهي تل كف بالا حياء لحد يث ( مسن ا حي ا 


)€( ع 5 
أرضا ميتة فهى له )۰ واحياوءها أن يعمرها لما يريد ٠‏ » ويرجع فى ذلك الى 





)١(‏ المصدر نفسه ءج ۳ »ص ۲۸۲ ۲۸۳۰ ء 

( ۲ ) الشیرازی »المپذ ب فى فقه الا مام الشافمى ( مطبمة الطبی بمصر »ط ۲ ء 
Yo CFE ¢ ۱ € ۹‏ ۰ 

(”*#)البعلى »شمسالدين محمد ان الفتح ءالمطلع على أبواب المقتسع 
) المکتب الا سلا ی بك مشق ۵ ۳۸ ۱ص) ص ۲۸۰ ۰ 

( > ) الصنمانی 4ج > »ص > ۲۲ ۰ 


د 


العسوف . فنان كان يريد ها للسکنی 5 سور الدار من اللبن أو من الخشب 
بين و ا »وان کان يريد ها للزراعة فيسوق الماء اليا من نهر أو 
بر وهكذ! ۰ فيثبت الملك فى الموات بمجرد الاحیا* ولا يفتقر الى اذ ان الا سا الا 
عند ا حنيفة الذى اشترط اذ ن الامام لتطك الأرض بالا حياء مس لا بعة سبع 


) ليس للمو؛ الا ما طايت به نفس | مامه ) 


أما ما أباح الشارع استعطله والا تتفاع به فهو الحأن ون فيه من الشارع فاا حه 
على سبيل الا نتفاع والاستعمال من غير قوقف على اذ ن السباد ورضاهم ٠‏ ی 
هذا النوع من المنافع العامة ما كان منها على وجه التعيد والقربة » كمنافع السا جد 
والرباطات والمقابر »وب کار ن ی طی وجه التيسير والتوسعة طی ا ي 
معايشهم وحا جیا تم نافع الطریق العام والا سواق ومجاری المیاه العامة أو السایل 
العامة . وتد خل فى ذلك ابا حة الا نتفاع بأشعة الشس وضو ء القمر والسکنی قى 
الغابات والكهوف والاراضى غير السلوكة ٠‏ فهذ ه الاباحة من الشارع اباحة عا سةه 
لا يختص بها 5 دون أحد و»ظكل أحد من من التاس أن يتقف بدا أباح الشارع استعماله 
والا نتفاع به »على الوجه الذى آعد من أجله شرعا . فالمساجد مثلا للعبادة من صلاة 
رها + وتان ای الى الوجه تین ء والطريق العام للمرور فيه وهكذ! . 


يطلق الفقهاء الاباحة فى اطلاقها الاعم طی نوع من التصرفات التی تتعلسق 
بالاشیاء »بان يأذ ن الشخص‌لشیره بالا نتفاع پشکه او پاستبلاکه من غیر آن یکون 
فى لان فلت له » وذ لك على وحعه لا ییاه الشارع ۰ وسوا ۴ كان الاد ن بالقول بان 


(() الکاسانی »ج م »ص ۳۸۰۲ ۰ والحديث رواه الطبرانى من حد يسسسث 


س 


يقول ۳۹ ن لا خر ۽ ألو لك أن شرب من مائی أو تأ خذ شيا من زرعی 2 أو 
بالفعل سا بعتن الحرف اذ دا کا فى تقديم الطعام للضيف بان الولاعم 

هذا التصرف من الافراد يسميه الفتها ان نا كما يسمونه ابا حة لته خن اين 
عبد السلا م سین القرافی تصرفات المكلفين فى الاعيان » وأوصلا ها الى أحد عشر 


١ 
۱ نوعا ن كرا كا الاذن » وفرقا بين ن آذ ن الشارع واذ ن اتف‎ 


وطی ها فالاث ن نون تصرفات المكلفين »وهو نفسه با اطلق عليه الفقها 
الآخرون اسم الاباحة كنا فى التعريفات الآتية : 
ين بد رالد ین‌الزرکشی الشاقعی فى تعريف الاباحة ( هي تسليط من النالك 
لى استهلاك عين أو منفعة ولا تليك فيها) ۲۲۶ 
ویتول اليجوق الحتبلی عند البحث نی سألة المارية ( راا با غ رفح الجن 
عن تناول ۱ 
وفى مجلة الأحكام العدلية : ( الاباحة هي عبارة عن اصطاء الرخصة والاذن لشخص 
أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض ) 0 


فواضح أن E‏ موعلا * الخقهاء لا تتطبق الا على ابا حة الأخراد 
يعضهم لبعض وا نكانوا قد أطلقوا لفظ الاباحة ولم تيد وه يكونها من الشارن أو 

من الحيد > فلا ص خل فى هذه التعريفات الا با حة الأصولية التى تعنى تخییسو 
الشارع بين الاتيان بغمل ما والكف عنه دون ترتب ثواب أوعقاب على أى شهسا. 





- > ابن عبد السسلام » ج ۲ »ص ۸۱ - ۰۸۸ شرح تنقيح الفصول » ص ده‎ )١( 
۱ ۱ ۰ 1٩ 

( ۲ ) الزرکتی ,بد رالدین محمد بن بپادر »القواعد والضوابط ( مصور عن أصل 
مخطوط بد ار الكتب العربية بد مشق تحت رقم ه ۷ فقه ) ق ۲ ۰ 

(؟) البهوتى »محف بن يونس بن اد ریس » کشاف القناع‌عن متن الا قتاع ( مكتبة 
النصر الحد يثة »الرياض ) ج > » ص ٩۲‏ . 

( > ) المجلة » ص ۱۱۱ »ماد ۳۱ . 


A = 


كما لا تد خل فيها الا با حة الفقهية بمفهومها الا خر الذى يعنى اذ ن الشارع للناس 


جميعا با حراز المبا حات والا نتفاع بها وبالمنافع العامة على ط سيق أنشرحنا . 


واذا كان الخقهاء قد فرقوا انان ن العبد فجعلوا الثاننى 
قسيما ومقابلا للاول »فلا يفوتنا ان نقرر أنهما متساويان من حيث انه يترتبعلى كل 
من الان نين "رفح الحرج وعد م الحو خذ تأوالتأثيم من الشارع نی الغمل أو الترك ء 
فلا فرق بينهما من هذه الناحية . غير أن هناك فرقا من ناحية أخرى يقتضى التفريق 
0 با سموه اذ ن الشارع وماسموه اذ ن العبد »ففى الأول لا يتوقف ان ن الشارع على 
ائ ن العبد ءواتط هوثابت دائما واصالة فى الأشياء التى یتملق بها . فتضساول 
شى ء من الأموال المهاحة أو تملكه بالا حراز »أو الجلو سنى مقاعد الأسواق والمساجد 
مثلا »کل ذ لكجائز بشرطه وبا ون قيدمن الشارع لكل واحد من الناس وسواء اذ ن 


بذلك غيره ام لم يأذن ان لا آثر لاذن العبد بعد اذن الشارع فى الفعمل . 


أط فى الثانى فان الشارع قد جمل اذ نه متوتثا على اذ ن العبد » بمسنی 
انا أذ ن العید أذن الشارع » وذ لك فيمايلك العبد ويطك بان ن الشارع أيضا ان 
مت وان ۲۳۲ تتاوله أو الانتفاع به . فالطعام مثلا وهو فى عوزة بالکه لا يجوز 
لغيره شرعا ان یتناطه دون اذ نه وفاذا أن ن المالك جازلمن أذ ن له أن يتناولهء 
فكان ذلك اباحة من المالك باستهلاك العين عفالاباحة من المالك هنا تقتضى 
الايا حة الأصطية وترفع الموء! خذ ة عن الفاعل . وثمة فرق آخر ينبغى ملا حظته قيما 
يسى بان الشارع وما يسس باذ ن السبد »وذ لك من ناحية الأثر الماد ى المترتب 
على كل منهط . فاذ ن الشارع يقتضى التطيك فيما أ حرز من الا شیا* المباحة كما ن كرنا 
كنا يقتضى اختصاصا لمن سبق الى شى * من المنافع العامة »فلا يطك أحد أن ينحيه 
ا بينه وبين حقدنى الانتفاع . أما اذ ن العبد فلا يقتضى التطيك » بل هو 
مجرد ترخیص وتسليط منالمالك على استهلاك العين أو الا نتفاع بها فقط مع بقاء 


- 584 = 


المین فى لكية المالك . فقد نص الخقهاء على ذلك وصرحوا بالتفرقة بين الاباحة 


الاباحة والتشيسك : 


لما كا كان تيه بين الا با حة والتطيك بخیر عوش »من حيث ان ليهما 
سيهان لتمكن الا نسان شرعا من التصرف بعين من الاعيان أو بمنفعة من المناف» 
مم أن هتاك فرقا پیات تی اللحقيقة ۾ كانت الحاجة ماسة الى التفرقة ۹ 5-7 
ذلك الا بتحد ید كل منهما أ بالك یقن تیا ۰ 


۱ وقد عرف الخقها الاباحة كمارأينا. ۾ ومن ۳۳ ۲۰ حقيقتها بسا 
عليها من الخصائص أو المزايا الخارقة 558 وبين غيرها منالحقاعق الشرعية 


الأخرى . نكما عرنوا الاباحة فقد بحثوا فى نظرية الطك وتحد ثواعن أسبابه وأنواعه . 


يقول القرافى فى الفروق : ( العبارة الكاشفة عن ح.قيقة اللك أنه حكم شرعی 
مقد ر فى المين أو المنفمة يقتضى تمكن منيضاف الیه‌من انتفاعه بالمطوك والعسوض 
نوين سو فايهو التلل !1 77 ا ا تلاك ا دک ۳۳۲ 7 

فى الأشباء والنظائر نقلا عن ابن ن السيكى” ‏ أوالذى يهنا من هذا التعريف هو 

القيد المن کور فيه فى ب ( والعوضعنه) »فمنه يتضح وجه الفرق بين التطيسسك 
والاباحة من العيد بجميح أنواعها » وان كان القرافى قد جمله مخرجا لنوع خساص 
من الاباحة »غير أن الاباحة بجميع أنواعها فى الحقيقة لا عوض فيها . 

بقول القرافى | وقولنا اون عاي ERE‏ اقضیافات » قان 
الضيافة مأذ ون فيها ليست مطوكة على الصحیح ء ویخرج أيضا الا ختصاصات 


۰. ۲۰۸ الخروق مج م »ص‎ )١( 
۰ ۳۲ الأشباه والنظاعر .ص‎ )۲( 


— Ye ~ 


يالمسا جد والربط والخوا نق ومواضع المطاف والسكك ومقاعد الأسواق »فان هذه 
الا مور لا لمك فييها مع المكئة الشرعية من التصرف فى هذه الأعور) "٠‏ ثم يقول بعد 
ذلك : (لناأن نخيرعبارة الحد فنقول ان الك اباحة شرعية فى عين أو منقصة 
تقتضى تمكن صا حبها من الانتفاع بثك المين أو المنفمة أواخذ الموض‌عنهما سن 
حيث هي ذلا 5.3 ) 

ونلا حظ أن المراد بالايا حة الشرعية فى کلام القرافى أى ان ن الشارع یس 
الاباحة التی صد رها فود من الأفراد »وهي التى نحن بصدد البحث‌فیها الآن من 
جبة القن بینبا وبين التطيك ٠‏ وهذا کی أن الك داخل ضمن المعنى 
الحام للاباحة الأصولية التی هي أحد الأحكام الخسة وانه اباحة خاصة فى تصرفات 
خاصتوأخذ العوض عن ذلك المطوك على وجه خاص . ولم يعجب هذا السلك مسن 
القرافى ابن الشاط ان طق عليه بقوله و قاله من أنه اباحة لیس‌عند ی بصحیح 
فان الاباحة هی حكم الله تعالى والحکم عند أهل الأصول خطاب الله تعالى وخطابه 
كلامه . فكيف يكون الملك الذى هو صفة للمالك على ما ارتضيته أوصفة للببلوك طی 
ما ارتضا» هو کلام الله تعالى . هذا ما لا يصح أصلا ) . کط لم يعجبه التعريف الا ول 
والثانى للك الذى ذ كره القرافی فى الفروق »وقد م التعريف الصحيح فى نظره حيث 
یقول ۽ ( انه تمکن الا نسان شوعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعین او المنشىة 


ومن أخذ العموض عن المین أو المنقمة ) 9 


والحقيقة أن هذا التعريف الأ خير لللمك أصرح وأوضح . وطيه نالتليك هو : 





۰ ۲۱۰ الغروق ءج ۳ »ص‎ )١( 
۰ ۲۱۱ الحصدر نفسه »ج ۲ ءص‎ ) ۲ ( 


(۳) ابن الشاط على الخروق »ج ۳ »ص ۲۱۱ ۲۰۹۰ ۰ 


د يت 


تمكين الانسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الا نتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخسذ 


أما أسباب التلك ثقد عدد‌ها ابن تی نينا يلى : ( المعاوضات 
المالية »وال مهار والح والميراث والسهبات والصد قات والوصايا والوقف والغنيسة 
والاستيلا* على الماح والاحياء » وتصلاه اللقطة بشرطه » ود ية القتيل يلك ها 
أولا ثم تنقل الى الورثة وشها الغرة یلکها الجنين فتورث عنه » والشاصب ان | 
فمل بالمشصوب شيعا أزال یه اسمه وعظم منافعه که واذ! خلط السظی بمطی 
بحيث لا يتميز طکه) 0 ۳ مجلة الا حکام العدلية ان آسباب العلك ثلاثةء 
الأول : الناقل من مالك الى مالك آخر كالبيع والهبة . 
الثانى : کون واف خلف الآخر كالارث . 


1 
الات ع احراز شی ء میاح لا مالك له 7 


وأما آنواع الملك فهى ازبعة عند ابن وجب کبایلی : 

الأول + ملك عين ومنفعة » فهو عامة الأملاك الوارد ة على الأعيان المطوكة بالاسیاب 
المقتضية لها من بيع وهبة وارث وغير ذلك . 

الئانی : للك السعين بد ون منفعة » كالوصية بمنافع الحيد لوا حد وبالسوقبة لاخر 
أو ترکہا للورثة . ۱ 

الثالث : ملك المنفعة بد ون عين »وهو اما موءبد كالوقف والوصية بالمنافع کلاسبستق 
واما غير مو“بد كالا جارة . 

الرابع : طك الا نتفاع المجرد ء مقل لك المستعيو فانه يطك الا نتفاع لا المنفصةء 
والطعام فى دار الحرب قبل از ته يلك الننانمون الانتفاع به بقد رالحا جة 





. ۳۳ 1 الا شباه والنظاشر 6 ص‎ )١( 
. A المجلة وص .ع؟ »ماك‎ ) ۲ ( 


a 


وأكل الضيف لطمام الحضيف فانه ابا حة محضة لا يحصل به اللمك على المشهور 


١ [ 
١ (  ةلباتحلا عند‎ 


وبيد و أن هذا التقسيم متفق عليه بين الفقهاء لأنه تقسيم يقتضيه العقل , 
وان كانوا قد اخظفوافى اعتبار بعض الصورأوالاً مظة من هذا النوع أو ذاك . وقد 
ذ كر السیوطی تقسيما مله »وذ كر فرقا بين طك الانتفاع ولك المنفعة وهو أن مسن 
لك المنفعة فله الا جارة والاعارة »ومن طك الا نتفاع فليس له الا جارة ولا الاعارة . 
اکن یی نون بهذ ه القاعد 2 التى قررها الشافعية »بنا على ما ذ هب 
اليه الا حناف من أن الاعارة کالا جارة کلا هما من قبیل تطيك المنافم »وان كانتا 


و ۱ (؟) 
متفایرتین فى ان الا وی بغير عوض والثانية بصوض . 


ويشارك الحالكية الا حناف فى اعتبار الاعارة من قبیل تليك المنافعلا من قبیل 
تطيك ألا نتفاع . نتبین ذلك من کلام القرافی عند توضیحه الفرق بين تطيك الانتشاع 
وتليك المنفعة حين يقول : ( فتطيك الا نتفاع نويد به آن یباشر هو ینفسه فقسط 
وتطيك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الا نتفاع بعوض كالا جسارة 
وبغير عوض كالعارية ۰ مثال الأول سکنی المد ارس والرباط والسجالس فى الجواسع 
والسا جد والأسواق ومواضع النسك کالمطاف والسعى ونحو ذلك ءظه أن ينتفع 
بنفسه فقط . ولو حاول آن‌یو" جر بيت المد رسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق 
من طرق المعاوضات امتنع ذلك » وكذ لك بقية النظائر السف كؤرة معه . 


وأما مالك المنفمة قكمن استا جر دارا أو استعارها فله أنيوء! جرها من غیوه 





)١(‏ ابن رجب ١‏ أبوالغرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى ءالقواعد فى الفقسه 
الا سلای ) مكتبة الكليات الا زحرية »ط ۱ ¢ ۲ ٩‏ ۲ ) ص ۰۸ ۲ مت ۲۰ ۰ 
(؟) الأشباه والتظائر للسیوطی »ص ۲۵۲ . ولابن نجیم وص ۳۵۲ . 


۱۱۷/۷ ات 


أو یسکنه غير عوض + ويتصرف فى هذ ه المنفمة تصرف الملاك فى أملاكهم على جرى 
الساد ة على الوجه الذ ی طكه . فهو تطيك مطلق فى زمن خاص حسبما تنا وله عقد ` 


١ ۰ 


وما يمكن ان نستنتجه من هد ه النصوص‌آن الفا یفرتون بين الاباسة 
والتليك حك الاياحة فى صورة الاذن باستبلاك المین كما فى الضيافة لا تعتبر 
تلميكا عند أكثرهم ٠‏ ويقصد ون بالتفرقة بين الاباحة والتليك أن الشخص المباح ل 
لا يلك نقل الا باحة الى غيره »سوا* كان بموش أو بغير عوض . بمعنى أن له الحسق 
فقط فى أن يستفيد من الاباحة لنفسه »بأن ينتفع شخصيا بالشى * المباح له فيه » 
أو باستهلاكه اذا كانت الاباحة على سبيل الاستهلاك . فالضيف مثلا له الحق فى 
أن يتناول الطعام الذى يقد م له المضيف »ولكن ليسله الحق فى أن ببیح الطصام 
أو يطعم غيره منه د ون ان ن السضيف . 

غير انتا تلا حظ أن ط سطء الفقها* تطيك الانتفاع هو نفسه بایسی پالا با حسة 
عند هم ٠‏ فهما اذا اسمان لحقيقة واحدة . ولي سأدل على ذلك من ادراج ابن رجب 
سألة الضيافة عند تمد اد ؛ لا توا ع اللك تحت عنوان طك الا نتفاع » مع ومرقفه لپا 
يأنها اباحة محضة . هذا بالرغم من أن القرافى قد حاول ازالة شبهة التليك عدي 
تة الخسيافة الا أن ابن الشاط لم يوافقه على ذلك »وقرر بأن الصحيح فى 
الضيافة أنها تطيك للانتفاع بالأكل خاصة . ثم عاد القوافى نفسه فقرر بأن طك الا نتفاع 
دون الستفمة » کناقی بيوت المد ارس والأوقاف والريط ونحوها ويرجع الى الاد ن ولا با حة 


كما فى الضياقة 0 


وطی ن لمك فالا با حة نوع من نوا ع التلیات ولكتها ليست تليكا طلقا کا فى 





١ (‏ ) الفروق 4ج ۱ 4ص ۱۸۷ ° 
(؟) المصدر نفسه »ءج ۳ »ص ۲۱۲ ۳۲۱ ۰ 


دا 
تطيك السین والمنقمة » بل هی تيك الا نتفا ع بشى * فقط مسسم بقاء عين الشی ء 
آو اصله فى طكية المالك . 
فمن طك الانتفا ع فقط ظه آن‌ینتفم بنفسه ولا يلك أت يلك غیره الانتفضاع» 
فضلا عن تطيك السین أو المنفعة »ثلا يمك الانتفاع‌الا من طك العين أو المنفعة. 


ومن هنایتضح أن السقصود بالمالك فى تعريف الزرکشی للابا حة هو مالك 


المین أوالمنفمة د ون مالك الا نتفاع . 


سه 6۵ ۷ له 


علاقة الا با حة بالتخییر والحل والجواز والصحة والحسن* 


ند رس قی كا الفصل طائفة من الحقائق أو النفاهيم الشرعية التی ند 
طتبس‌عند البعض بحقيقة الاباحة »لما بينهط منشيه وارتباط » فنتعرف السى 
هذ ه الحقائق أوالمقا هيم لنتبين الفرق بينها وبين الاباحة وصلة الايا حة يكل منها . 
وبذ لك تزد اد حقيقة الاباحة وضوحا لد ينا » فیتحقق لنا الفرض من هذا الباب الذ ی 
عقد ناه للبحث فى حقيقة الاباحة . و هذه السقائق أو المفا هيم هي : التخيير والحل 


والجواز والصحة والحسن ۰ فلنتناول كل وا هدة منهاعلى حد ة ۰ 


الاباحة والتخييير : 


ع 


المقصود بالتخبير هنا هوت تخيير الشارع للم بين آمور منفظفة + وهو ياتى 
فى النصوص الشرعية طى أنواع شتى : فقد يكون التخبير بين بعض الواجهات ويعسض 
كمافى الوا جب المخير » وذ لك اذا أمر الشارع بواحد مبهم من أشياء ممينة كنا تسق 
كقارة 5-5 المذ كورة فى قوه تمالی : ( فکفتارته اطعام عشرة ساكين من أوسط 
یی O‏ یشان قار الس 
العتق والاطمام والكسوة »ففمل أى واحد منهذه الخصال الثلاثة يسقط الباقی » 
كما أن تركلكل : .٠..‏ .۰.: يقتضى الاثم . فالوا جب هنا عند الجمهور هو واحد لا بعيئه 
بن انال )۲( ۱ 


٠‏ ونلاحظ أن التخییر فى كفارة اليمين ونحوها واقع بين الاجناس المختفة »فالعتق 


والا طعام والكسوتاً جناس مخظفة »فاذ | كان التخیه‌سیر على هذ االنحو فهو الذ ی يطلق 


(۱) المائد ة» ور . 
(۲) الادی ءج ۱ ءص ۰۷ السیکی وج ۱ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ »آبن حزم »ج ۳ 
ص ۳۱۹ ۳۲۰۰ . 


ل 


عليه عند الملط* یالوا جب المخیر . وقد یقح التخییر بین انراد جنس واحد »أو 
المتمائلات کتخبیر المكلف بين رقاب الد نيا فى اعتاق الرقبة لكفارة الظهار وغيرها , 
وتخييره بين شیاه الد نيا فى اخراج شاة من أربعين ا » وتخييره بين میاه 
الد نيا فىالوضوء بماء منها . فهذ! كله من قبيل الشخيير الذى يقح بين الوا جیات» 
وان لم يسمه الحلماء * این !الأ الماك بحب انان با ب 
و اخراء ماة معينة ولا الوضو" من ماء معين «فأى رتبة من الرقاب أوشاة من الشياء 


7 ا اختيار المكلف فهو كاف للخروج تسس ی ی 


وتا رة ان ین يعض المطلویات على سبیل الند ب »كما فى صلاة الوتر 
على القول بأنها مند وبة »فان المكلف مخير بين أن يصليها ثلاث ركعات اوخسا أو 
سبحا أو تسما أواحدى عشر » وثیر ذلك كثير . على أن المند وب فى ذاته فيه نسوع 
م نالتخيير ٬لاته‏ وان کان مورا به الا أن الا مر فيه غير جازم ۾ فالسگف مخيو فيه بين 
أنيفمله أويتركه كمايقول ابن حزم فى تعريف الند ب : ( الند ب آمر بتخيير فى الترك » 


۲ 
الا أ ن فاطه مأجور وتار كلا آثم ولا أجور) ۲ ۱ 


وان كان الغزالى قد قال فى المستصفى ( بيأن الند ب اقتضاء جازم لا تخییسر 
نیه ) 2 غير انه قال ذلك فى معرش الرد على من یقول نا اقا رش انهل تحت 
الا مر »لم يقله على سبیل البیان والتقریر . والحق ما قاله ابن حزم من أن النسد ب 
أمر بتخيير فى الترك كما أن ( 6 نپي بتخبير فى الفمل الا أن على ترکه توابا 


)€ 
ویس فى فمله أجر ولا أثم) . زان الشارع قد رجح جهة الفعل فى المند وب وجهة 


° ۱۷۰ أبن عبد السلام »ج ۱ ص‎ ٠ ١(( الغروق ۶ ۲ 4# ص‎ )١( 
۰ ) ٠.ص‎ ۰۱ ج٤ (؟) أبن حزم‎ 

(؟) الستصفی »ج ۱ »ص ٩‏ ۰ 

( () المصد ر الساپق 6ج ۱ »ص ۰ ) ° 


مت YY‏ الس 


. الترك فى السکروه بربط الثواب فيا لا ینفی التخيير قى ترك المند وب وفمل المكروه . 
فييك و أن الملا لم يخظفوا أ ن الملف مخير فى المند وب قبل الشروع فيه e‏ وا تما 


ا خطنوا فيا ان اشرع فيه المكلف هل يرفع ذلك ا زم 9 


وکا وقع فى التشريح الوا جب المخير بايجاب وا حد 9 پا من أ مور e‏ 
فقد فرض الأصطيون سألة مشايهة لهذا فى المحرم »وهى أ نه يجوز آن‌یحرم الشارع 
واحدا لا بعينه من أمور معينة » كقوله مثلا : اثى أنهاك أوحرمت ليك واحدا من 
هذ ين الأمرين » ومقتضى ذلك الخطاب نهي المكلف عن الجمع بينهما فعلا یه أن 


حل اهن 15 » وكذ لك | ن كانت الا مور أكثر من | ا 


والظا هر أنه لم یقح فى الشرع نهي جازم مح التخييرء وقد منع جوازه القرافى فی 
الفروق ولم يوافقه اين الشاط طن الت أ وتال الشربينى تعليقا على قول السیکی 
( جوز تحریم وا حد ی قال : ( تصد التنبيه ی أن هذا 
الخلاف فى الجوا ز لا فی الوتوع) ۰" "ی يعنى أنه لم یختلف الأصوليون فى أن المحوم .سر . 


المخیر لم يقد حقيقة فى الشرع ء وانما الخلاف فى جواز وقوعه عقلا . 


وتارة یکون تخيير الشارع بين فصل شى * وترکه مع استوا * طرفى الفعل والتسرك 
فلا ثواب ولا عقاب على أى نیما وقنيك عن الا با حة ۰ ومن هتا تملم أن الا با حسسة 





(() الطویح »ج ۲ »ص + عبدالملی الاتصاری ٤ج‏ ۱ »ص ۰۱۱ 

(۲) الادی »ج ۱ »صا ر . آبوالحسین البصری »ج ۱ »ص۱۲ ۰ آل تيمية » 

۰ ۱۱۰ ص ۱ ۰ ابن الحا جب هج ۽ » ص ۲ ۰ اپن عبد الشکور »ج زاص‎ o 
۰ ۱۳۸ ابن امیر الحاج مج ۲ »ص‎ 

( + ) الفووق وتقريرات ابن الشاط عيه؛ج ۲ #ص ؟ - ۸ ۰ 

( > ) تقرير الشربينى علی‌السبکی »ج ۱ » ص ۱۸۲ ۰ 


ار > 


ا التخییر فحیشا تحققت الا با حة تحقق فى ضمنها التخيير بد ون یی 
لان قى كل اباحة تخييرا ولا عكس . فكما یقح التخيير بين المها حات يقع أيضا بيسن 
الوا جبات بعضها E ue‏ المند وبات بعضها مع بعض كماقد ما ٠‏ غيسر 
أن التخيير قى الاباحة تخيير مطلق وتام »لأن المكلف ازاء المباح مخير تطاما من قبل 
الشارع ءظه أن یفمل ذلك المباح ا أويفعل مباحا غيره »د ون أن يترتب علس 
الفعل والترك تواب ولاعسقاب . بخلاف التخيير فى الوا جب المخير »فانه مقيد يفمل 
أحد ٠‏ المخصال وعد م ترك الكل . وكذ لك التخيير فى ترف المند وب وفمل المکروه » 
تخییر نسیی أن بر »لأن الشارع قد رتب الثواب على العكسأى على فعلى 


المتد وب وتو ك السمکروه ٠‏ 


bk‏ يظهر القرق بين الاباحة 2 الاياحة لا تیان 
بوا حد من الا مور التى خير الشارع بين ا وتركها أا فى التخيير فقد يجب » 
وذ لك ان ا كان التخيير واقعا بين بعض الوا جبات هحض وك انسمش ۳ 
قد فرقوا بينهما على نحو آخر »بحیت يفهم من التفرقة وجوب الا تیان بواحد من الا مور 
المخيرة فى الايا حة »كما فى قول ۳ ( المرات بالتخيير منع الجمع وبالا با حة 
شم الخلو) »تمنع الظو لا يكون الا مع الوجوب . وقال سعد الد ين التفتازاائنى 
ات الفرق بين التخيير والا پا حة آته ینتم نی التخییر الجمح ولا يش 


فى الا با حة) ۹1 


وقال اين ¿ اسلا فى شرح المنار ( الغرق ي بين التخییر والا با حة آنها ا تشن 
من التخيير »فان | قيل ۽ جالس‌الفقهاء أ و المحد ثين يجوز اختيار أحد ها والجمم» 
بعلاف ا ذا قيل ۽ طلق اما 71 تى فلانة أو فلانة لا يجوز الجمح بين طلاقيها) .. 


وفى حاشية الرماوی طى ابن اللك : ( المشهور تىالفرق بين الاباحسة 





١ (‏ ) التوضيح والطويح »ءج ١‏ »ص ۲۰۵ ٠175١٠١6‏ 


۱۷/٩ - 


١ 
1 1000 


والذ ی 9 من هذ ه النصوص ونحوها اطلاق التضسییر والا با حة طی نش 
طا سيق ان عرثناه »فهم لا ند ا بطلق التغییر من الشارم ء كمسا 
لا نیت ان مغر تا دزن الفعل والترك على نحو ما سبق .وا نما 55 
ا رهق اا ر اذا تردد بين 57 أو اکن وطن ون :: 
الأول أن يكون مح منم الجمع بين الكل . كا اذا قال رجل لآخر : طلق نسائى فلانة 
أوثلانة »او اعتق من 7 فلانا أوفلانا ء أو بع منهم ثلانا أوفلانا » وقول المرأة الطالبة 
للنكاح من آحد الكفأين لوليا ۽ زوجنى فلانا أو فلانا . ك ال هذه 
الصور ولا يجوز الجمع هيل يجب الا قتصار على احد الأشياء »لان هذه الأشياء 
كانت محظورة على المأمور قبل الأمر ء ی ان الأصل فيسها الحظر . 


الثانى أن يكون مع جواز الجمع بين الكل » کط فى خصال الكقارة وجزاء الصيسد 

فى قول تعالى ( فجزاء ثل ما قتل من النهم الآية )" وصد قة الفطر » فيجوز الجسح 

بين الأشيا' فى هذ ه الصور . لانها كانت مباحة قبل الأمر »أى الأصل فيا الاباحة 

یی انیا الا عليه را ينون هد خی ل بیرق الا باه ورین 
تسى مالا با حة فقط کیایسین القسم الأول بالتغيير فتل ‏ ۳۱) 


(۱) ابن الطك والسرهاوی » ص 1۲ ۰ 
(r)‏ المائدة 2 ٩۵‏ . 
( ۳ ) عبد العزيز البخاری »ج ۲ »ص ۰۰ ۱ . منلاخسرو »ص 558-5595 ۰ 
اين نجيم » فتح‌الشفار پشرح المنار ( مطبعة الحلیی بمصر ۳۵۵۰ ۱«د) 
ج ۲ #ص (١5‏ ۲۱ ٠ابن‏ السبکی »ج ۱ »ص ۳۲ . الحصد ران‌السایقان . 


هم الم 


ومن تمام البحث فى التخییر أن نذ كر القاعد 2 التى قررها العلماء وهی : 

ن التخبير يقتضى التسوية ٠‏ وى ذلك فان! خير الشارع بين آشیا* یکون حكم طك 
الأشياء واحداء وانه لا يقع التخيير الا بين ن وا جب ووا جب أو مند وب ومند وب أو مباح 
وباح ۾ ناذا خير بين فمل وبين ما عم وجوه كان ذلك الفعل اسا ةا وخر پیت 
وبين مند وب كان ذلك الفعل مند وبا »أو بینه وبين ما طمت‌ایاحته كان ذلك الغمل 
مباحا . وقد آورد القرافى فى شرح تنقيح الفصول اشكالا حولالقاعدة : وهو ( أن 
زم لد نی الل نومك أس ل الأسراة سين ١‏ نهنا لين عفر سین 
وخير بینهما فا ختيار اللبن . فقال له جبويل عليه الصلاة والسلام لو اخترت الخسر 
لغويت أمتك ٠‏ فالخمر موجب للاغواء ومع ذلك خير بينه وبين موجب الهداية وهو اللبن » 
وموجب السهد اية مأمور به وموجب النی والاغواء منهى عنه »فقد وجد التخيير لا صع 


الاستواء فى الاحكام ) . 


وقد آجاب عليه ١‏ يأن الحكم الشری كان فى القد حين وا حد | ال ات9 

لا ال اشرق ٠‏ كما اتعتد الا جماع على جواز بناء با شعتا فق ال مه 
ماشتنا من الد واب وزواج م ماشكنا من النساء » ومع ذلك اذا عدل الانسان عن احدى 
هذه الى غيرها أمكن آن یقول له صاحب الشرع : لو اخترت لك الد ار او الد ابة آو 
الموآة لكانت مشتومة »كما جاءفى الحديث »وان كان للعلماء فيه خلاف فى تأويله » 
غير أن ذلك لا يمنع التمثيل فانه يكقى الا مكان »فط يتوقع فى العواقب لا يغير الحكم 
الشوعى »كذلك القد حان حکسپط الايا حة وأخبر جيريل عليه السلام ان الله تعالى 

١ ۱ . ع‎ 


ويقول فى الفروق : ( ۰.۰ لا يمكن أن يخير الله تعالى بين شیکیسسن 


۰ ۲۹۱ شرح تنقيح الفصول » ص‎ )١( 





هد لين > 


وأ حد هط یخشی من عتابه ۰۰ فپذا لا یجعمم مم التخییر ا بذ انما انا یخشی من 


)١( 
٠ ) ۰۰۰ عاقبته فوقوع التخيير فيه ممكن وواقع‎ 


وان | كان القرافى فى شرح تنقیح الفصول وفى موضع من الفروق قد أقر بصحة 
القاعد ة مع اللجمهور وأجاب على الاشكال الذى آورد ه فانتاتراه فى موضع آخر مسن 
الخروق يسلك سلكا آخر . ان لم يسلّم بعموم القاعدة »بليذ هب الى التفرقة بیسسن 
التخيير اذا وقعبين الأشيا ' المتباينة كما فى خصال الكفارة وبينه اذا وقع بين السجز 
والكل أو أقل وأكثر »فالاول هو الذى يقتضى التسوية فى الحكم د ون الگانی لیس 
التغییر مطلقا يقتضى التسوية » وبذ لك تنخرم القاعد ة الشائعة عند الجمپور . 


وقد أتى القراثی بامظة یری عد م اقتضاء التخییر فيها تیه سیب ویب 
بين الجز* والكل أو أقل واكثر » منپا تخيير المسافر بين رکستین أو أريع » (فالركمتان 
واجیتان جزما » والزائد ساسا يجوز ترک و يجوز تركه لا 1 وأ جبا »و أما 


( ۲( 
الرکستان فلا يجوز ترکهما (اجباها . فقد وتع التخيير بين الوا جب وبا ليسيواجب) ٠‏ 


هذا ما ذ هب اليه القرافى فى الفروق » ولسيوافقه فيه اين الشاط مصححا ماهو 
متعارث وسپود لدی العلماء من آن التخبیر یوجب التسوية ق الحكم بيسن الأشياء 
المخير بينها »سواء 56 المتباینات أو وقع بين الأقل والاکثر ۰ وقد بين ابن الشاط 
ما وقع فيه القواقى من آخطاء فی الأمظتالتى یز تیه عدر اليا نوبيدت 
رکمتین أو أربع مثلا لم يقح التخيير فيه بين الوا جب وغير الوا جب ٤لار‏ ن الركمتين 
الشفرد تين لیس هط المجتمعتين مع الرکمتین الا خريين من الأربع » فالزائد عسسن 


۰ ۱۲ الخروق ءج ۲»ص‎ )١( 

(۲) الفروق »ج ۲ »ص ٩‏ ۱۰ ویری نفس‌هذ! الرأى أيضا : الشریف الطسانی » 
أبوعيد الله محد بن احص الطلکی »يراجم فتاح الوصول‌الی بناء الغروح على 
الاصول ( مکتبة الخانجى بمصر ۱۹۲ص ۳۷ ۰ 


ا 


الركعتين المتصل بالوكمتين ال رین لا يجوز تركه الا عند فعل بدله وهو 
۱ ء )١(‏ 
الركعتان المنفرد تان وهاتان يجوز ترکهم عند فعل بدلا وهو الا ربع 


فالتخيير هنا ان انیب وا جب وآ خر » ولیس كناقال القرافى . 


ولا 58 أن الي الذ ی يقتضى التسوية عند آلجمپور هو eT‏ 
المطلق التام + فلا e‏ نی تاعد تهم التخيير النسيى فى ترك ای لعي 
المكروه كما أشرنا الي سابقا » نالتخيير فى هذ ين لا يقتضى التسوية »فلا یستوی 
فى نظو الشارع بين فعل المند وب وتركه وبين ترك المكروه وفعله . ومهط يكن من 
آمر التخییر فان ما یمتا هو علاقة الا با حة به »وقد عرفنا آتها علاقة اله خص با لا عم 


الاق کل ابا حة كديرا ولا کن 


الاپاسة‌والسل + 





عرفنا أ نالا با حة عند الأصوليين هي انان e‏ والترك اه 

بيهم د ون ترتب مداح ح أوذم على أى شهطا . أن الباح هو ما أن ن الشارع فى 
فحله وتركه على 7 التخيير والتسوية بين الطرفين ۾ قلا ثواب وا عقاب على الفعل 
ولا طى الترك . والفمل الستوى الطرفين كما یسی بالمباح يسى 9 is‏ 
ففى ارشاد الفحول للشوكانى : ( يقال للسباح الحلال والجا؛ فز والمطلق ) ١‏ وى 
شرح الكوكب المنير للفتوحی یی لابن‌بد ران : (یسی الحباح طلقا بت 


وطی هذا قالحلال مراد ف للمباح كما أن الحل و ٠‏ ويحضى 


€ ( 
الختوحى قاعلا : ( ويطلق مباح وحلال على غير الحرام) ! وهذا اطلاق آخر 





١ (‏ ) ابن الشاط »ج ۲ »ص ٩‏ -۱۰ ۰ 

(۲) الشوكانى »ص + ۰ 

(۳) الفتوحی ءص ۰۱۳۱ این بدران »ص 1 ۰ 
(ع) الفتوحی ,ص ۱۳۲ ۰ 





۳ 





للابا حة والمباح على غير المعثى الأصلى لها ءان المعنى ال صلى للاباحة تخيير 
الشارع بين العمل والترك على نحو ما سبق » والجاح هو الفعل الذى ‏ خير الشارع 


وقد آشرنا ساهفا الى أن الاباحة تطلق بمعنى الاذن فى الغعل ونفى الحرج 
مطلقا أو خطاب الشارع بذلك »وهنا اطلاق الباح على غير الحرام »فهما اذا بمعنى 
وا حد ۰ لا ن ما فيه الحرج أو الاثم والحقاب من الشارع انصا هو الحرام لا غير »فما 
انتفی الحرج عنه فهو غير الحوام فیعم الوا جب والمند وب والمکو والباح پمعنسی 
الشستوی الطرفین ۰ وان ن الشاطبی قد فرق بين المکروه قبل الوتو ع وید ه » 
فعند ٠‏ أن المكروه قبل الوتوع فيه حرج وبعد ه تس تب ۲ نلا يمكن أن ¿ یقصد هنا 
بالحرج الاثم والعقاب بل يقصد به اللوم والعتاب ٠‏ ونی الطويم للتفتازانی ۽ ان 
الاباحة قد تطلق على عد م المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب أو الندب أو 
ووری: (۲) 


LÎ‏ اطلاق الحل والحلال على غير الحراء فالظا هر أنه اطلاق بالمعنی الأصلى 
له آی على الحقيقة ٠‏ لأئنا ترى داقط فى النصوص الشرعية وثى أقوال الحلماء 
ت کر اليل والحلال مقایلد للحرام . فمن الآيات الكريمة قوله عز وجل ( وا حل الله البیح 
وحرم الربا ) : أوقطه تعالى ر کل الطمام كان حلا لبتی اسرائيل الا ما حرم اسر تیل 
طى نفسه )»أ وله جل وعلا ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الکد ب هذا حلال وصذ!ا 
حرام 0 السنة قول الرسول صلى الله طيموسلم ( الحلال بين والحرام بين 


۰ 11 الشاطبى ءج ۱ ءص ۱1۱ يج > »#ص‎ )١( 
۰ ۱۲ ۲ الطويح ءج ۲ ءص‎ )۲( 

(ع) البقرة ۰ ۲۷۵ ۰ 

(ع) آل عمران » ٩۲‏ . 

(ه) النحل ۱۱۲ ۰ 





RE عا‎ 


۱ ۱( 
فبينهبط امور مشتبہات الحد یث) رواه البخاری . 


وثی قواعد الزرکنی نقلا عن الشافعى : ( ان الحلال هو ط لم يدل د ليل 

(۲). . ۱ 0 ۱ 
على تحریمه ) ۰ "نید | كله يدل على مقابلة العادل للحرام . واذا كان السصوام 
هو ماطلب الشارع الکف عن فمله على وجه الحتم واللزوم »فالحلال اذا هو طلسم 
یمتح الشارع عن فعله منماباتا . 


۱ ۱ ۳( 
وفى تعريفات الجرجانی : ( الحلال جو كل شی ء لا يعاقب عليه باستصاله 5 
فالذى لا يعاقب عليه باستعطله هو ما عدا الحرام ءلآن الحرام هو الذى رتب الشارع 


با عد اه من مباح ومکروه ومند وب ووا جب ٠‏ 


ومن هنا نستطیع أن تقول ان السباح فى حقيقته أخص من السعلال والسعلال آعم 
منه »فكل مباح حلال بلا عكس »وان علاقة الاباحة بالحل هي علاقة الأ خص بالأعم. 
يتين نانك أن الال لیر اشن رتیه اعد ل وا لقنا عات تن 
على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أبفض الحلال الى الله الطلاق ) 
روا» آبود اود وابن ۹ 
با هو محيوب الیه‌جل وعلا »وسلوم أند رجات الحب والبغض تتفاوت فى كلا السحاليين 
من أدنى الى أعلى . وقد ذ کر بعض الا صویین هذ االحد يث بلفظ ( آبخض الماح 
الى الله الطلاق )رال ان الماح ها ينمنى الستی الطرفيت بل بسحا 
جواز الغعل الشا مل للوا جب والمند وب والمكروه والسباح المصطلح عليه » فيكون الطلاق 


فاذاكان من الحلال طا هو میشوض الى اللدثبالمقابل منه 


٠. ٠ ۲۲ الصنمانی ءج > »ص‎ )١( 
۰ ۳ (؟) الزرشی »عق‎ 

(۳) الجرجانی »ص ۸۲ ۰ 

( > ) الصنمانی »ج ۳ » ص ۲۲۱ ۰ 


E 

من أشد المکروهات فيقهم السحد يث حینگذ والا شزا ی ۹ 

ومعنى جواز الفمل أى جواز الاقدام عليه وانتفا * الحرج فيه مطلقا وهو 
نفسه معنى الحلال . وتال الصنعانى فى شرح الحدايث : ( الحد يث فيه دلیل 
على أن فى الحلال آشیاء مبفوضة الى الله وأن آبخضها الطلاق »فيكون مجازا 
فق 9 E‏ مه وال يعض لتنا ینمی يمال 
بالصلاة المكتوبة نی غير السجد لغيرعذن (۳) 

والذ ی يهمنا من هذا أن الحلال كله ليس فى مرتبة ت وا حد 2 أو فى ستسوی 
وا حد فى نظر الشارع ۰ فقد یکون مطلوب الفصل اما على سیخ الحتم والالزام وهو 
الواجب » أو بغيو حتم ولا الزام وهو المند وب » وقد يكون E al ECE‏ وس كسم 
ولا الزام وهو السکروه وخلاف الا ولى »وقد يكون مخيرا فيه بين فعله وتركه وهو المباح 
بالمعنى الأصلى المصطلح عليه عند العلماء . وقد عرف الا ستاذ يوسف القرضاوى الحلال 
فقال : ( هوالمباح الذ ی انحلت عنه عقد ة الحظر وأن ن الشارع فى n‏ 5 


قفی هذا التعريف نظر » حيث جمل اللحلال مواد فا للمباح مطلقا »ثم أنه 
يقيد بان الاصل تی الا شیاء الحظر حتی يأتى دليل على ابا حتها » مع أن ن الموف 


والخلاصة أن الحلال يطلق فى الشرع اصلای غير الحرام »وأنه يطلق مجسازا 
على الماح المخير قیسه »وذلك من قبيل اطلاق الكل مرادا به الجزء »أواطسلاق 


۰ ۷۱ شرح تنقيح الفصول »ص ۷۰ ۷۲۱ ۰ نهاية السول »ج ۱ »ص‎ )١( 
۰ ۲۲ ۱ (؟) الصنمانی مج ۲ »ص‎ 
يوسف القرضاوى ۾ العلال والسعرام فى الا سلا م ) دار الاعتصام» القا موه‎ ) ۴ ( 


ط (۸) ۶ ۱۳۹ه) ص ۵ ۱ ۲۱ ۰ 


- A1 - 


الاعم على ال خص ۰ وقل يطلق المباح على غير العرام »وجو من‌باب اظلدق الجؤء 
على الكى آو الا خص على الاعم . 


الاناحمة والسسوار ۽ 


ذ مب‌الخزالی الى أن ( حقيقة الجواز:التخيير بين الفمل والترك والحساو:. 
١ ۱‏ 3 ۱ ش 
بينهما بتسوية الشرع) 1 كعند أن الجواز مواد ف للا ہا حة تماما ولا فرق بينهما » 


وأنه يباين الوجوب ولا يتضمن معناء وان كان الجائز لا يعاق بعلى فمله كالوا جب . 


وذ كر القرافى فى شرح تنقيح الفصول أن ( الجواز يطلق بتفسيرين : 
أحد حط جواز الا قدام كيف كان حتى یند ن تحته الوجوب وغيره » وثانيبا استواء 
الطرفين وهو المباح تی اصطادح المتأ خرین فالا ول لا شك أنه ١‏ زم للوجوب 4 

فحلى ما ذ هب اليه القرافى يطلق الجواز تارةبمعنى الاپساحة التى حي تسوية 
بين الفمل والترك كما عند الغزالى »وتارة أ خرى بمصسی رفع الحرج عن الاقد ام على 
الفعل مطلقا »فيند رج تحته كل ماعد! الحرام من الا حکام المتكليفية » فيكون مراد فا 
للعلال ثی اصل اطلاقه . 


وذ مب أبوالوليد البا جى وكذ لك التاضی آبویملی الى أن الجائز یستصط فيا 
لا اشم فيه » وحد ۰ ۽ ما واثق الشرح »وموشد الفساد الذی يأثم فاه . يقال : يجوز 
للولي أن یقتص ممن قتل وليه » ویجوز للرجل ا بالثوبين ید | بيد نش 
ان كل ذلت ل اثم فيه على من فحله + كمايقال ۽ لا يجوز أن يبيع الرجل د رهما 


بد ردمین )لان ذلك ينافى الشرع ويآثم فاطه . كذلك يقال و صلاة جائزة وصوم 


(ذ) الستصفی »ج ۱ ۶ص ۷ ۰ 


(؟) شرح تنقیح الفصوف »ص( ۱ ۰ 


جائز ويح جائز میمنی أن كل ذلك موافق للشريمة من ناحية توفر الشروط والاركان 

٠‏ ویستصمل الفقهاء لفظ الجائز فى وصف الستود التى لاطزم »وهي ط كا نللعاقد 
فسخه ولا يوءول الى اللزوم » وهو من باب تخصیص اللفن العام بأد نی تسج سس 
كالحيوان بالد ابة ۰ يقال : الوكالة عقد جائز وکد لك عقد الشركة والمضاربة » يعنى 
انها من السقود الى لا توتو ل الى اللزوم »ولا یوصف بذ لاب عقب البیح ولا الا جارة 
ان ا ال ا 

ونی فتاوی الا طم ابن تيمية أن ( لفظ الجائز يعم ما وجب طزم من الا مصال 
والستود وما لم يلزم »فلحا خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقی 


5 
سم الجائز فى عرقهم مختصا بالنوع الا خر) 


ونلا حظ فى مسلك اليا جى والخراء أنه تریب من أ حك الا مللاقین للجواز اللذ ين 
ذ کرجما القرانی ء ۲ الوا جب وغيره اناا ا هو نیت يدو 
الاقدام ی فحله » فیشمل غير الحرام من الافصال والتروك ,وهو الممنی السوادف 
للحلال »وبپذ ۱ الممتی فكل جائز حلال والحكس صحيح .. كنا نلاحظ من جهة آخری 
مساواة الجوا ز بالصحة عند دما حيث تالا بأن الجائز هو ما وافق الشرح » وهو تفس ه 
ما عرف به المتكلمون الصحة كماسيأتى . بالاضانة الى وصف الجائز بأنه ضد الفساد » 
وضد الفساد هوالصحة ٠.‏ 


الجاگز ی ن الى ساب التاق الا ره یل اين الا حت 


( یطلق الجائز على المباح وعطی ط لا يمتنع شرعا أو عقلا وطی ما استوی الامران فيه 





(۱) الباجی »ی وه - ۲۰ ۰ ابویعلی هت ۱۱ .۰ 
( ۲( أبن تيمية » تقي الى بين ا عبد الحليم » مجموعة الفتاوى ( مطا بسع 
الرياش ) 8 ۲ ۲ 4 من ه ۰ 


KA 


وطی المشكوك فيه فيا بالا عتیارین ) نان مان كر ابن الحاجب ومن تبمه من 
الا صویین نان الجائز کمایطلق على الماح الستوی اللرفین یطلق عی اريمة معان 
ل فى اصطلاح الفقباء على با لا يتح شرع » راا 4 سا حا 
3 ن أو واجبا آو مند وا أو مكروها أو خلاف الأولى . 
۲ فى عرف المندلقيين على ۷ لا یمتتم عقلا وهو انلس الت الما 
فیسم کل ممكن »وهو طجاز وقوعه حسا أو وما وشرعا »سوا* كان واجبا اورا جح | 
اه أوساويا ۱ 
۳ -ویطلق على ما استوی فعله وترکه شرعا فى عد م البحرمة »ومثل له المضد بالساح . 
ات یی تانق ما ی اليك تفای انی ی می 
الى الوجود والعد م سواء »ومثل له العضد بقعل الصبى كرابن اراتا 
عن الایپری آن الجائز یهذ! المسنی الاخیرلم یرد ی عرث الفتها* » ظمل لق لات 
لب کرهالکال ین اہ فى التحریر ۰ ثم كل کلم البهری نی شرح قول ابن‌الها جب 
( وطی المشکوف فيه فیهم بالاعتبارین ) قال : وهويشتط على أريعة آتسام : 
ی و یی NAVSN‏ 
فیه دلیلا ان یقتضی کل شهب تقیش الا خر طم یکرجح أحد دما على الا غرفی نظسوه 
فیتغیر یمین السمکمین طی سییل الب ل لا طی ae‏ ۽ اللحكم فيه 
ااهذا 0 ۰ والی هذا آشار الشزالی بقطه ۽ لیس هذ! الوجه من الابا حة 
بشی * أن السباح مادال فلیل ا دلیلان ا 
تانيها اکن ایا ی و 
ی حلم شرعى ؛ وامتنع عد مه ولم يظهر فى نظرالمجتهد امتناع عد مه فلم يجزم بسه, 





. أبن الحاجب 4 ج ۲ ء*صم‎ )١( 

(؟) شرح العضد وحاشية السعدعى ابن الحاجب ؛ ج ۲ ص ه٠‏ ۰ شرح الكوكب 
لمیر ءص ۱۳۲ - ۱۴۳ . فواتح الرحموت » ج ۱ ص ١.١‏ ۰ هداية العقول 
ق ۰٩۳‏ 


اا م 


فمد م امتناع نقيضه E‏ ۰ 

ثالشها المشک وك فيه باعتبار استواء الا مرین فيه عقلا فى نف سالمجتهد . 

ربعا المشكوك فيه باعتبار عد م الا متتاع فى نذلر المجتهد على قياس با ذ کر فسی 
الشرع . ثم آشار ابن أميرالحاج الى أن الكمال بن الهمام لم يذ كر هذا لا ند را جه 


١ ۱ ۱‏ 
فيما لا یمتتم شرعا وما لا يمتنم عقلا کا یظهر بالط شاوی ۲ ۱ 


فبذه ثمائية معان الجائز ذ كرجا الا صولیون . والخلاصة أن الجائز يطلز 
على الاح » ويرادف الحلال فى المعنى » ويزيد عليه باطلاقه على ما لا يمتنع عقلا 
مغيره 5 
الاياحة والصحة : 


ع 


الى ثلاثة اقسام : 

و الأفمال الجبلية ۽ کالاکی والشرب والخوم واللبس وب شا لپا .فهذه بالنظر 
الى ذ واتها توسف بالابا حة ولا توصف بالصحة . فیقال مثلا الأكل مباح والشرب 
7 7۳ ۶ ۲۳ 

7 - المعاملات : كالبيح والا جارة والزواج وغيرها »فا وافق منها المر ع يوصف 
بالصحة » وپالتالی یوصفب‌بالا با حة »فكل صحیح من المصاملات مباح :وط لم 
يكن صحیحا شپاظیس‌یماح + 

وى الميادات ۰ كالصلاة والصوم والحج ونحوها . فان وافق مایأتی المكلف منها 
ما جاء به الشرع من حيث الا ركان والشروط وما الى ذلك فیوصف بالصحة ء 


( ۱ ) التقریر والتحبیر » ج ۲" » ص ؟ ‏ ۱ ٠‏ تيسير التحریر » ص ۵ ۲ ۲ - + ۲ ۲ ه 


e‏ اب 


ولا یوم بالاباحة . لآن من شأن المبادات أن تکون مطلوية من قبل الشابرع ‏ 
على سبيل الوجوب أو الند ب » والطلب ينافى الاباحة التی حقیقتبا التخیسیر 
المطلق بين الفمل والترك . فالعباد ات لا توصف بالابا حة الا بالا طلاق الاعسم 


الذ ی یمعنی الان ن أوالحل أو الجواز . 


ویعرف الستکمون الصحة الها عة لصحة المیاد ة وصحة المماطة یأنتپا: 
موافقة الفمل ذ ى الوجپین وتوعا الشره ۳ بل ۲۱ عبان ة كان أو 
معابلة لا ین أحد أمرين ۾ اط أن یکون موافقا للشرم أو مخالذا له . فان .نس. 
وقم سواققا له -باست‌ماعه الشروط والارکان الق اعتبرها العا ن ر الح . 
بخلاف ما لا تم الا موافقا له كمعرفة الله تسالی ,ان لو وقعت مخالفة له أيض ا 
كان الواتم جلا لا معرفة »فان موانققةالشرع ليست من مسمى الصحة قلا 


)١( 


موصحيجا و 


وموافقة الشرع قد يكون بحسب الواقح ونفس‌الامر »وقد يكون بحسب ظن المكلف» 
ومن هنا كان الخلاف بين الستگمین والفقباء حول الصحة فى العبادات : فهى عند 
المتكلمين ‏ كمان كرنا ‏ موافقة آمر الشارع ؛ وجب القضاء أولم يجب . وعند الفقهساء 
سقويل القضاء بالفعل »بمسنی أن لا يحتاج الى فعلهاثانية . والمسقط للقضاء 
هو الحوافقة الواقعية لأمر الشارع »وان كان المكف مأمورا باتباع الظن ما لم یلهپو 
نساده . وطى ذلك فمن صلی بظن الطپارة طم يظهر خطوءه فى نفس الامو فصلاته 
صحيحة عند المتكلمين » وغير صحيحة عند الفقهاء . والخلاف لفذلى . لأنهم متفقون 
فق و ار امن ن التبا ره كات أنه مواق الأو الل روات سا واه لا يقسي 
عليه القضاء اذا OE‏ السحد ث OT‏ التضا ء اذا اطلع . وا موا فقة 


الا مر وسقو ‏ القضاء مصلازمان عند التحقيق » وحینقذ فتعريف الفقهاء أتم » لان 


١ (‏ ) أبن السبکی والمحلی ,ءج ۱ ص ۱۰۰ ءژکریا الانصاری »ص ۱۳ . 


1 28 بت 


فيه زيادة قيد كا آشار الى ذلك الکمال بن اللهمام ‏ فحاصله آتها موافقة 


)0 
الا مر على وجه يند فع به القضاء 


أما الصحة فى عقود السعا ملات فالظا هر أنه ليس هناك خأذف ع وقد تالوا ۽ 
ان معنى صحة العقد تر ف کا ت تب الا حکام المقصوداة 
ئ الست عه ل اداد خف ا اال و ا کا مياه 
یترتب ا غایته ان | وجه ت شروطه ای ی ٠‏ فبصحة عقد يترتب أثره مسن 
التمكن من التعرف فيما دو لعا ی ۱ ب ا 
وجواز التعرف فى المبيح من هبة وتف وأكل ولبس وانتفاح وغير ذ لك ٠‏ وكذاان صح 


عقد النكاح والا جارة والوقف وغيرها من العتود . 


کط آن‌بصحة عهاد 3. یت تب اجزاوءها . والا جزاء عند المتكلمين : جو کون 
العباد ة كافية فى الخروج عن عهدة التكليف » وعند الفقهاء ۽ هو کفایتپا ی 
اسقاط القضاء . وهو آخص‌من الصحة ءلاته یختص‌بالسباد ات و:وتيل پختص‌بالوا جحب 


۲ 
فقدل » فلا توصف به النواقل من العپاه ات كما لا توصف به العقود ۱ ۱ 


وقال البيضاوى مق الصحة ابا حة الا نتقاج تفل الضنه يران فة 
للاباحة »وبنى على ذلك اعتباره الصحة من الا حكا م التكليفية ٠‏ وجو ذلا هر التكل_ف 
0 ن كون الشى * مستوجبا لشى * لا يقتضى أن يكون هو ذلك الشى ٠‏ . على أن الممنی 
لا يتحقق الا فى المعاملات و حد هاءلاتها هي التى يطلب نیا الانتفاع »مع أن 
الصحة تكون فى العيادات ايها ا لذ لك عاه البیضاوی فصرث الصحة بات ا + 


١ (‏ ) المستصفى 4ج ۱ مض.5 - 1۱ » الا می ۱۶ ص ۱۰۰ ۰شرح تنقيح 
الفصول ءی ۷۰ ١‏ . فواتح الرحموت »ج ١‏ ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ 
تیسیر التحریر ج ۲ »مه ۳ ۲ ۰ 

(؟) المصاد ر السايقة . شرح الکوکب المنیر » صا ‏ ۱ -۷ع۱ ۰ 





د 8# د 


استتباع الغاية » وفسر الغاية بأتبا فى العبادة موافقة الأمر عند المتگمیسن 
وسقوط القضاء عند الفقپاء . وم يذ کر الغاية من المعاملات اكتفاءا بما أشار 


اليد سابقا عن اننا اباحة الانيفاء (۱) 


ولیس كل صحيح من الأفمال مقبولا عند الله »بل القبول أخص من الصحة» 
ان كل مقبول صحيح ولا عكس . لحد يث ( من أتى عرافا لم تقبل له صلاة آربسیسن 
ا يه ز من عنزب القن ا آریمین صیاعا) ا 
نقد انتفی القبول مع وجود الصحة ؛ فیکون القبول هو الذ ی یحصل به الخواب » 
والصحة قد توجد فی الفمل ولا ثواب فیه . وقیل آن القبول كل الصحة ء فسلا 
یفارقها فى اعبات و9 نفى »فاذا وجد أحد حط وجد الا خر و انتثی أحد هما 
انتفى الآخر . E‏ لا يقبل اللمصلاة و عور وان تمن طول 6 وی 
( لاتقبل صلاة حائش الا بخمار) ونحو ذلك ۱ قن انتفى القبول بانتفاء الصحة 
فد ل لك على انپا كمافيان . والظا هر أن ¿ الا ول هو الرا جح 7 ن الا حاد یت 
التی تفت القبول لانتفاء الصحة لا عل الا أن کل مقبول صحیح »ولا عل على 


المکس هلوجود الأحاديث التى نفت القبول مع وجود الصحة ٠‏ 


ويقا بل الصحة الخساد ۾ وهو عند المتلمین کی العبادات والمعا مات 


9% 


مخالفة الفمل ذى الوجهين الشرع . معنه الفقپاء فى العبادات :۽ جو عدم الا جزاء 
وعد م اسقاط القضاء »فکل عباد ة فحلت على وجطم يجزىء طم يسقط القضاء فپسي 
فاسد ة ۰ وقی المعاملات + «و عدم ترد تب الاه ثر المقصود من العقد عليه ؛ فک تاح 


لم يغد ابا حة الظذ ن بالمنكوحة فهو فاسد ؛ و کل شراء لم يغد ابا حة التصرف فسى 


۲ ص ۷ ۲ 4 ص ۵۲۷ ااه ۰ الحكم التخییری 4ص‎ ١ البيضاوى مع الاسئوى 4ج‎ )١( 
٠ ۱٤۸ - ۱۷ » (؟) شرح الكوكب المنير‎ 


المشتری فهو فاسد . والباطل يراد ف الفاسد عند الجمهور »سواء كان ذلك 
فى العبادات أو فى المعاملات »وم يفرقوا بينهما الا فى يعض السائل نسی 


الحج والعارية والكتابة والخلع والنكاح . 


وفرق ال حناف بينهطا فى المما ملاتعامة »فأطلتوا الباطل عى با لم يكن 
مشروعا بأصله ولا وصقه » كبيح الخنزير بالد م اهن این وهو ما فى پبطون 
الأمبات ٠‏ واطلقوا E‏ ما کان مشروعا بأصله د ون و كع ان ره 
توت تین . وقائدة التفصيل عند هم أن المشترى يلك المبيع فى الشراء الفاسد 
فون الباطل. . كا أنه يمكن أن یصحح المد الفاسد بالفا * الوصت الممشوع 
ففى ا مثلا لوحذف الد رهم المزائد صح البيع فى الد رهم 
الباقى بالد رہم على أصل رداك ري نا بید ۰ وعند الشافعية أن 
كل ممنوع بوصثه فهو ممنوع أ صله 0 

وسا ميق فين أ الفساد فى المعاملات يرفح الاباحة عنها » وأن الاباحة 
تد ور مع الصحة وجود! وعد ما فى المماملات ولا دامع عقد من العقود بوتوعه على 
الوجه الشرتی فانه يناع للمتماقدین باغ والمضی انيه وترتبت ا آخاره : 
واذ| اختل شرط من شروط العقد التی اعتبرها الشارع فيه فسد العقد » وبالتالی 
لا يباح ماشرته والمضى فيه . آما فى العبادات فلا تقتضی الصحة فیپا الاباحة 


مطلتا ولآن المیاهات لا تکون الا واجبة آو مند وية . 
والخصوص من وجه » حيث تشترتان فى المعاملات التى توفرت فيها الشروط والا ركان 


المعتبرة کی الشرح » وتنغرد الصحة بماصح من المباد ات بوتوعه موا فقا لمأ جاء به 


)١(‏ ابن السيتى وج ۱ »ص ۱۰۸-۱۰۲ ۰ زكريا الأنصارى »ص ١‏ . المستصفى 
ج ١‏ ء ص٠1‏ - ٦(‏ ۰ نهاية السول ءج ۱ »صوه . الشنقيطى و ره 5-6 ٠6‏ 


86 اه 


الا با فده ها لسن : 


اذا كان السباح هو با خير الشارع المكلف بين فحله وتركه فليس بمطلوب الفعل 
ولا طلوب الا جتناب فل جو حسن ؟ اذ | أباح الشارن قعلا من الأفعال ا 
من الأشياء فهل الا با حة تقتضى ثبوت صفة الحسن فى الفمل أ والشى ل تقتضى 
ذلك : مه 

والبحث نی هذا الموضوع یقتضی تحد يد مفبوی الحسن والقبح فى الا فصال 
لان الا صللاحات فیا مخطفة »فلا يمكن اثبات الحسن آونفیه باطلاق فى الاح 
قبل أن E‏ المراد مئه كما يقول الا مد ى ( الحق امتناع النفى والاثهات فس ى 
ذلك مطلقا ,بل الوا جب أن يقال انه حسن باعتبار أن لفاطه أن يفعلدشرعا أو باعتبار 


موا قنقته للغرى ء طیس حسنا باعتبار أنه مأ مور پالغنا * على فاعله ) 1۹ 


آن یمد وا ال ی اصطلاحات مختلفة 3 فيبا لخد الحسن و 


پاعتبا رات اضافية غير حقيقهة ۰ و الاإصطااحات می كاينى : 


أنه چالب له لذ ة قرش من الا #واطلاق القبح عى مخالفة الفعل لشوش 


الفاعل باعتبار عد م الجلب والد فم . 


الشارم بالثناء على فاطه »فت خل فيه الوا جبات والمند ويات د ون الجاحات. 


۰ الاطای مج ۱ ص۹۷‎ )١( 


ويطلق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذ م فاطه ءفيد خل فيه الحرام د ون 
المكروه والسمباح ٠‏ 


ومذ | أعم من الاطلاق الثانى »فيد خل فى الحسن غير الحرام من آفصال 


العو 1 


وفعل السید قبل ورود الشرع يوصف بالسحسن والقبح بالاعتبار الأول , 
وبالحسن فقط بالاعتهار الاب » ولا يوصف بشى * مشهما بالاعتبار الثانى . وفع 
بعد ورود الشرح ينقسم الى حسن وقبيح بالاعتبارا ات الثلاثة . وطيه فان الماح 
حسن بالاعتبار الأول «لأنه يوافق غرض الفاعل . آما بالاعتبار الثانى فلايوصف 
بای انب با ن الشار لم يأمر بمدح فاعل السهاح ولا يذ مه » وكذ لك المكروه 
وفعل غير المكلف من الصبيان والببائم »ان لا أمر بالخناء أو بالذم لفاطه شرع . 
وأما بالاعتبار الخالث فالمباح حسن وكذلك فمل غير العف »ان لا حرج شرصا 
فى المباح وفعل غیر البکلف . 

ومحل الغا ع بين المعتئلة وغيرهم فى اطلاق الحسن والقبح بالاصطلاح- 
الخائى والغالث »لمان هب الي المعتزلة من أن الأفعال فى ذ واتها بقطح النظر عن 

أوا مر الشرع ونوا هی متصغة بالحسن والقبح ۰ وا راد وا بالقبح کون الفمل بحيث د 
يستحق فاطه الذم عند العقل » وبالحسن كونه بحیث لا يستحق فاطه ذلك . 


وفى المعتمد لأبى الحسین البصرى ( أءاالقبيح فهو ما ليس للمتمكن منه ومن 


العلم بقبحه أن يفجله ويتهع ذلك أن یستحق الذ م بقعله » ويحد أيضا بانه الذى 


١ (‏ ) الستصفی ءج ۱ »صا۳ ء > ٠‏ الامدی ءج ۱ ءص 1۱ ۲۲ . الباجی 
ص ۸ه ٠‏ ابن الحاجب والعضد ءج ۱ ءص ۰ ۰ ۲ .يا ینعی ى "۰ 
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طى صفة لها تأثير فى استحقاق الم ۰۰۰ وا الحسن فهو با للقاد ر طيه التمكن 
من العلم بحاله آن‌یفعله ۰ وأیضا ۽ ما لم يكن على صغة توءه شر فى استحقاق فاه 
الذم . او : با لیس‌له مد خل قی استحقاق فاطه الذام . واذا لم يكن للحسن 


صفة زاکد ة على حسنه وصف يأنه * ماح * ) 3 


کے خا اتی ادن تناد الى ای ان ان اليا 
ْ فى أة.سام اتسين تن الا روان مجود انتفاء ال م عن الفمل كاف لثبوت صفة 
الحسن فيه عند هم cl,‏ ي الحرام فقط »وف حد الحسن 
الوا جب والمند وب والمکو ه والمباح . وقد طم من هذا أنه اذا لم يكن الغعصل 
مقد ورا طیه کالما جز عن الشی ' والمجأ اليه فانه لا يوصف عند هم بحسن ولا قبح » 
وكذلك ما لم يعلم حاله كقمل الساهی والنائم والبهاعم . وقد نقل البيضاوى تعريا 
آخوللحسن عن المعتزلة بأته : الفعل الواقع طى صفة توجب المدح "رفيا 
التعريف الأخير للحسن أخص من الأول رف رتیت ان و فا : 
د ون الکو والمباح ll Ga‏ يسن ۳۳ 
بهذا الاصطلاح الأخير . وهو خلاف مقتضى ما ناه عن المعتد »ظعله اصطلاح 


برعت 7 ۲۳۲۲ 


فالشپور دبع هو الامطااح الأول اتقو لیبق القراقى فى شرح 

تتیح الفصول بعد تعريفه للقبيح والحسن حي تان ( القبيح عندنا با هی الله 
تمالی .ع ی لع يو الج بعادي ۳ المعتزلة القبيح هو المشتل 
طی‌صفة لا جلها یستحق صاحبه الذ م بویت ماليس كذ لك » ومقصود هم پالصفة 


المقسدة ) ال 


١ (‏ ) أبوالحسين البصرى »ج ۱ ص ۳۱۵ - ۲۲۲ ۰ 
( ۲ ) البیضاوی »ج ۱ »ص(ه ۰ 
(۳ ) شرح تتقیح الفصسو »ص ٩۰‏ . 


اطلاق القبح الحسن على نهی الشارع عدم نهيه يمكن أن نعتبره 5-95 
رابعا عند الجمپور »بعد الا صطلا حات الثلاثة السايقة . فنقدا تجه اليه القرافی 
كا رأينا ء رکذ لك الرازى «البيضاوى . قال الرازى فى المحصول بعد أن ذ كر 
الاشكالاتالباردة على تعريفات اب ىالحسين البصری :زواعلم آن هذه الاشكالات 
غير زارد ة على قولنا »نا تعنی بالقبيح المنهى عنه شرط والحسن ا لا يكون منهيا 
عنه‌شرع . وپند رج نیه م لال تعا لی انان السگلفین من الط جیات با لمند ات 
i‏ ۰ أفعال السا هی النايم وا لبهايم ) 0 


(۲) 
وا ل البیضا وى فى!لمنهاج 1 مط نهى الله عنه شرعا كقبيح وا لا فحسن ) ٠‏ 


506 هذا الاصطلاح يند رج تحت الحسن ااا المياحج وفصل 
غير المكلف ء وتحت القبیح : الحرام و لمگروه معلاف الأولى ' EE"‏ كلا 
التعويفين للحسن الذى اختا ره القرا نى والذى نقله عن المعتزلة تشابههما فى 

أنهما ان با لسلب ر القن . فيقول القرافى فى توجيه ت لك ( ومقصود نا 
ومقصود هم بيقولنا وقولهم فیا لسحسن طا لیس كذ لك ۾ ا لا کتفا ۶ بمطلق ET‏ 
آمران , أحد هط أن تكون الأفعال الالهية حسنة لصدق عدم ألشهى عليها ؛ 

هند رج أيضا فعلالسا هى القافل وأفعال البهاتم . ولو قلظ : الحسن هو 
تیا ای ای ویو ۳ . ٿا نيهطا وان ل علق 





( () الرازى ءق اه 

(؟) البیضا وی ج ١‏ ۶ص ۵۰ ۰ 

(۳) ابن السیکی والمحلی ءج ۱ » ص۱1۸ ٠‏ 

١غ‏ هكذا وجدت فى النسخة التی عندی من شرح تنقیح الفصول »فلمل هذا 
خطاً مطبعی صعته السلب باللام بدلا عن البا* . 

(ه) النور ۳۸۰ ۰ 


- ۸ 


الا با حة واعلی رتبة المطلوب ءفيكون المباح الحسن ا لمطلوب الا حسن » را لجزا ء 


١ ۱ 5 5‏ 
انط هو فی الا حسن لا فى الحسن »نقد عملنا بالا ية مفهجما ومنطوقا 9 


ری أن الآية الكريمة التی ذ كرها القرافی وبين مفهومها قاطعة فى أن 
المباح حسن ١ء‏ ران الاباحة فى فحل أوشىء* تقضى بثیوت صفة الحسن فى الفعل 
ژوالشی* ءون الحسن هوط لم ينه الشارع عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه : هيضاف 
الى ذلك قرله تعالى ( محل لهم الطيبات وحم عليهم الخيائث ) ١‏ وقرل-ء 
تمالی ( با أيها النا سكلط مط فى الأرض حلالا طیبا فيلك کر هذه 
الا یات التی تصف العلال باته طیب . ناذا علمنا ان المیاح من الحلال »وان 
الطیب مراد ف للحسن فى المعنى أو قريب مئه »نستطيع أن نقول ان هلذه 


الآياتايضا تد ل على أن المباح حسين ۰ 


ومن جهة آغری فا ننا تلاحظ أن جميع الاصطلاحات السابقة التى ن كرنا ها 
للحسن و«القبح تعتبرالمياح من أقسام الحسن »اعدا الاصطلاح الثانى للجمهور 
باطلاق الحسن و لقبیح على ط یمد ح فعله ومایذ م ٠‏ و لصطلام المنقول عدن 
الممتزلة بتفسیر الحسن بوقوع الفحل على صفة توجب‌المد ح . ثالمباح فى هذ ين 
الا صطلا حين مند رج مم‌المکروه وغلاف الا ولى وفعل غير المکلف ءثلا هويحس..-ن 
ولا قبيح . أط فیط عدا الاصطلا حين المذ كورين فالمباح خسن علا ١‏ لل يانه 


٠. قیییح‎ 





. ٩۰ شرح تنقيح الفصول + ص‎ )١( 
0 ۱۰۷ الاعرا فا‎ )۲ ( 

(۳) البقرة ۱۰۸۰ . 

(ع) ذكريا الانصاری »م۲ ۲ ۰ 
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وقد نسب الا سنوى نى التمهيد القول بحسن المباح الى الجمهور »رذ کر فا ثد ة 
للخلاف نى السالة وهی : ط اذا قطعت يد الجانی قصاصا فمات فعند 
اا ته و ق رو او سیگ ۱ 1 اسن 
من اتی بالحسن فيند رج فى الآية عند من قال بان المباح حسن . وعند الا حتاف 
فت أ كان الضن فى الفمل [والفی* مخحقق بعد نهي لها ره 
عن ای منهط »وان الحسن هوط لم ينه الشارع عنه نهى تكو ا ونچ تنزيه » 
نان الحلاقة بين الا با حة بالحسن كا لملاقة بينها مين كل من التخيير وا لحل 
لجوا ز وهی الخصوص و لعموم المطلق . فالابا حة أأخص من الحسن وهواع.-م 
منها ءلانه یشملها یل فیرها :کالوجوب بالندب . 





(۱) التوية » ٩۱‏ . ۱ ۱ 
(۲) التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول » ص ٩‏ . 


لقصل ااا ب 
"اثر خط اب الابا rn‏ 
يتضح مماسيق أن عرضنا من تحريفات الأصوليين عن الا با حة المباح 
أن الابا حة لا تكليف فيا ءلآنها تخيير بين الفعل والترك ءیمصنیان المكلف 
له الخيرة »كما أن له مطلق الحرية فى الاتيان أوالكف بط أباح له الشارع 
الاتيان به والكف عنه . وقد اتفق جمپور العلط* على أن المباح فير داخسل 
تحت التكليف ء لأن التكليف هو طلب ط فيه كلفة ومشقة ولا طلب فى المياح 
فضلا عن الكلفة والمشقة . وان كان قد قل هن :يعض الا تین كا بى ا سی 
الا سفراینی فیره القول بان المباح مكلف به أوداخل تحت‌التکلیف »فیر آن 
هذ! القول قد فسر بان المراد منه أن المباح یتضمن تکلیفا وهو وجوب اعتقاد 
ابا حته أوكونه مبا حا ء[وأنه قد عرف من جهة الشرع اطلاقه والاذن فيه » 
۱ اا Kio‏ ان الاباحة والتخيير لايكون الا لمن يصح الزاصه 
بالفعل أوالترك ء ناا الناسی والناتم المجنون فلا ابا حة فى حقهم كما 


لا حظر ولا ايجاب 7 


اذا لم يكن نی المباح تكليف فليسفيه طلبالبتة »لا طلبالفصل 
ولا طلب الترك . فالابا.حة ليست طلبا للفعل ولا للترك » و ثر خطاب الابا حة 
ظ انط هوالتخيير وعدم الطلب مطلقا فى الفعل أوالشى* المباح : وقد خ سرج 
و اتفاق جمپور الأ انين يعوضوم »نادعی أن المیاح طلوب‌الفعل » 


كما ادعی آخرون أن المپا ح مطلوب ا لترك ۰ یعنی ان هناك صر يقول پان 


( ۱ الجینی »ق ۸ . المستصنی #ج ۱ ص ۸ ؟ . الا مد ی #ج ( 6 
ص 44 .آل تيمية وص ۳٩‏ . السسین بن المنصور »ص ٩۳‏ 





خطاب الابا حة ید ل علی طلب! لفصل ٤‏ كا آن هثاك من یقول سيا نايد ل علی 
طلب الترك . فمن ثم لزم مناقشة هذ ين الرایین وپیان ط فیهط من خطا ,۱و 


صاب ۰ 


الا با عة ودللب | لفصل - 


تسارت لك ١‏ ا اا ا ا 





صا حب هذا الرای هوابوا لقاسم الكعبى البلخی ععيدالله بن أ حمد 
ابن محم ( ۹ ه) »وهو رأ سطائفة من المعتزلة تسس الكسة. 
اختلف الا صولیون نی تصویر حقيقة رأيه »فأ گرهم كا مام الحرمین ول مد ی ينقلون 
عنه القول بنفى الا با حة يمعنى التخییر بين الفعل والترك فى الشريعة» ون 
كل فعل يفرض! ويشار اليه فهو ا جب مور به ۰ وپحضالاصولیین کا لغزا لس 
فیره ینقلون عنه القول بان المباح طأمور به لگنه د ون المند وب »کط أ نالمند وب 
طا مور به لكنه د ون الوجوب . وقد وصف ابن أميرالطج هذه الرطية الأخيرة 
عن الكعبى بالغرابة #وشار صا حب هداية المقول الى أنها مع بطلان فحلا ها 
يضا هی المشپورة »وان الرواية الأولى هي حكاية مغمورة لا تصرف مذ هيا له 
ولا لا حد من ات » ولوا لها لنقلها عنه اخوانه المعتزلة البصريون . 
اليل الكفيض على راي دا نقله الأصوايون -سیاء كان الرای هذا اوذاك ‏ - 
انه ط من فعل يوصف بئونه مبا حل الا متحقق بالتلبس به ترك حزام ما 
كالسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة والقتل »و لسکوت الماح 
اوالکلام المباح يترك به الكقر و لکد ب . واذا كان ترك الحرام وا جبا »ولا يتم 
تركه د ون.ا لتلیس بضد من أضداده »وط لا يتم ال جب الا به فهو و جب ءاذا 


“7 ا لك ١‏ 
ثالمباح وا جب او ط مور به 5 








( ۱) عبد الله المراخى 04 ( ۶ص ۱۷۰ ° 

( ۲ ) الجوینی 4 ۰ ۷ . المستصنی Ee‏ ۱ ۷4 ؟ . الآأمدى مج ۱ 6 
ص ٩۵‏ .ابن امیرالطج »ج ۲ »ص ۱ .الحسين بن المنصور 
ص ۳ ٩‏ 14 ۰ 


` 


وقد اختلفت وجهات نظر الا صولیین نحو هذ | الخلاف بين أبى! لقاسم 
الكعبى والجمهور . فبعضهم یری أن الغلاف لفظی ای را جع‌الی اللفظ 
د ون المحنى »ومن هوالا ۶ ابن السیکی فى جمعالجط مع وتبعه شا رحسسه 
الجلال المعلی یره . وقد اتجبوا هذا الاتجاه بنا* ۱ على أن الكصبى 
قد صرح بط یواخف من دلیله من أن المباح غير طمور به من حيث ذاته » بل 
هو ط مور به من حيث ا عرض له من تحقق ترك السحرام به »فهو و جب من حيث 
انه | حد الآمور الذ ی ن بما الوا جب‌الذ ی هو ترك الحرام لا من حیست 
خصو ءخیر التمبی لا یشالفه فى هذا فلا خلاف انا فى السقيقة 1 ۱) 
وكذ لك ابن تيمية فى الفتا وى يذ عب الى أن النزاع فى المسالة لفضى 
اعتبا ری » فهو یعترف بالقاعدة التی اسخئد اليها الكعبى نی نت بت 
وهي أن النهی عن الفی* آمر بضده آوباحد آضداده »وان ط لا یتسم 
الوا جب د ونه فهو و جب . فیران هناك فرظا -فى رأيه -بین الوا جییسن ء 
نالا ول هوالذى یذ م ٹا ره بيحاقب 4لأنه هوالذ ی طلب الشارع فعله قصدا » 
ما الثانى فوا جب وقوط أى لا يحصل الا به » ویو"مر به آمرا بالوساعل ویثاب 
عليه »لكن الحقوة ليست على تركه . وعلى هذا فلو ترك حراط بحرام آشسر 
فا ثه یعا قب علیا اشا نی ولا يقال فهل وا جبا.وعو ترك الا ول ءلان المقصي 2 
عدام الأول . فان الحرام ترکه مقصود »وها الاشتفال بضد من أضداده فهسو 
وسیلة فان | تيل المباح وا جب بمعنى تخت الال ا یٹول ان 


< )¥( 
فعل وا جب وترك محرم فهذا حق لا يخالف نيهاحد . 


. ۲  صء ءص ۱۷۰ . زكريا الاتصاری‎ ١ ابن السبکی ؛ج‎ )١( 
¢ 


( ۲ ) ابن تيمية مح ٠١٠١‏ ص ۵۳۰ - ۵۳ . 


ع 0 ربد 


يقرر ا لشيخ عبدالله د راز فى شرح المو فقات‌عند بحث الشاطيى 
لهذه السألة بط يفيد أن الخلاف فيها بين الكعبى والجمهور حقيقى ولیس 
- خلافا لفظيا .لانه ان وانقهم فى أن المباح - مع قطع النظر عط يستلزم .. 
مستوی الطرفين ۷۱۶ آنه یری أن استلزا مه لل جب حتم »لان فيه ترك محرم 
ناكما ء بخلافه عند هم فا نه یجری عليه ا یجری على الذ ريعة . وتکون تسه ته 
E‏ ۱۳۳۹ ۱ لها على ا ۾ فلا یوجد فعل فى الخارج مياح آبدا b5‏ 


۱ 3 ۱ 
مهط وتع طیسمی مبا حا فهو وا جب . 


والواقعان طن هب اليه عبدالله د راز من أن الخلاف فى هذ هالصسألة 
حقيقى يتفق مم ما ظهر من سلك الأصوليين تجاه ما ذ هب‌اليه الكعبى ¢ 
فا نهم قد ادا لوا فى الرد على مذ هبه وبيان ط فيه من أخطاء »مطايد ل على 
ان تایه مره تارتن ن خلاف لفظى ءولو كان كذ لك لا كتفوا 
يبيانه ولط كلفوا انفسهم بالاعترا ضعليه ومناقشته . ثم ان الكعبى -کط نقلوا 
عنه -قد رتب على قوله يأن المباح و جب أو طمور به انگ ر وجود المباح فى 
الشريحة تاقد منا »بل ونسب القرا نی اليه بأنه قد جصل الا حكام أربحة وا سقط 
ایا ينا يدل على أن الكعبى لم يقصد بالوجوبالذ ی وصف به 
المباح وجوپ ا لوسا كل أ سس أنه لايك مه لا جل تحصیل‌الو9ا جب ء كما 
یفترض‌الا طم ابن تيمية »ولا لط رتب على قوله هذه النتيجة الخريبة . بل كان 


يقصد بالوجوب هنا تعلق خطاب الشارع به بالايجاب ا وطلب الفعل تصداء 


BCE‏ £ اوت اب ناج ECE E‏ الاو" توب 


(۱) عبدالله د راز »شرحه على الموافقات للشاطبی ( دار المعرفة بيروت) 


خ أ Şe‏ ۰ 





ات سس exime‏ 


(۲) القرافی ءالا حتام فى تمهیز الفتا وی عن الا حكام وتصرفات القاضى 
ولا طم ( مثتب المطیوعات الا سلامية) ص ۲۲ . 


1 من 


وهذا حلم شر ا الا ر ل ف 





الزد علی الکمبی هرا نا ا 


لقد تولى ال صولیون قد ط وء هم ومتأخروهم الرد على التعبى فيط نقلوا 
ا اچ و را نور نه ا ی ای فتاه وخ 
على التنبیه ا والردعلی تا حية من‌د لیله »وآخرون ااا وأطتبط فیالرد 
عليه وبيان ما وقع فيه من أشطاء نتيجة لمان هب اليه »وقد يداقع بحضپسم 


عط تمسك به من د ليل مععدم موا فقته فى الراى . 


بفعله ترا ت حرام رت الحرام وا جب ۱۸ فالسیاح وا جب ا 00 


1 


طلا یتم الط جب الا 253530106 


ط ول وک الى تن الت من یه یی لداعو أوالمقالة 
EN‏ یا را ی 
والامر _كط آناد الشیرا زی زان ١7‏ ا ايا انوي E‏ 
ان الا با حة هی الا تيسق ذ لك مرا الا على ,تفیل او واثالا سر 
اقتضاء ودللب وهو يستلزم اغى از E‏ مو یثافی الا با حةّ 
التی تستلزم بطل قي رن ۱[ ء ثالمپا ح و ولا E‏ »بل هو 


a Gl iL 


قبل هذا سا 0 سم علي الأفعال بالابا حة كا تحكم عليها بسا ٿر 


ااا کے ر ۲ جو ع 1 


)0 الشيرازى »ص ۷ e‏ 4 ج ١‏ »۷ . الحسین بن المنصور 


€ ( 4ص 1۲ . 


الا حظام . وقد تولی بیان ذ لك اطم الحرمین الجوینی وا لا مد ی ومن اء 
پعد عط کالشاطبی کین »وان نقل الآمدی اعتذار الکمیی .عن الا جطعا لمذ کور 
باته ( يجب حمله على ذاتالفصل مع قطع النظر عن تعلق الامر به لسبب توقف 
ترك الحرام عليه ونان ات کی كا مما بهد وقرورة اهمد بين لا یه 
بای الامثان ) 0 ولوا کتنی الکمپی با اد عاه كن اد ا چا 
اما واه ا رم ا ارف مصاد مة دعواه للاجماع لهان الأمر ولا تسه 
حینذ اك یکا د يكون الخلاف بينه وبين ۽ الجمهور لفظيا ء فهو حترف أ فال 
انا نظرنا اليه من حیبث ذ | ته دون الالتفات الی طيلزمه من ترك الحرام لا يكون 
م مورا به كيزا ن کف لم يقف عند هذا الحد ورل اسل على داه 
5 هبه بد ليل هوعبارة عن قياس منطقى »وهو : کل مباح ترك حرا م »وکل ترك 
حرام ط جب »اذا کل مباح اجب . ۳ القياس نفسه بمقد متیه الصقسری 
وا لکیری , يشتمل على عد ة أخطاء م کما یود ىا لی نتا عج فاسدة . وقد بيسن 
العلما “هذ ه الأخطاء التى وقع فيها الكعبى . فلنيد أب مد ة ااصغرى لقا سه 
وهي قوله ( كل مباح ترك حرام ) » فقد أجيب عليه بالمنع ليسا لمباح نفسه 
ترك الحرام »بل هو أخص مه الأنه شی* يترك به الحرام ان تحقق 
ترك | لحرام بغيره من وا جب ومند وب ومکروه . وهذ | ان قلنا با متتاع انفکاك 
الظادر منا عن الا خذ الترك :طن قلنا بالجواز فعدم الفعل كاف فى الا نتباء 
عن الحرام فلا يلزم على هذ! أن يكون المباح و جبا . وقد وصف الاسدی 
هذا الجواب بأنه فير سديد ( لأنه اذ۱ ثبت أن ترك الحرام و جب وا نه لايتم 
بد ون ا لتلبس بضد مز أ تن كاه » وقد تقرر أ ن ط لاي يتم الط جب د ونه فهو و جب 


6 
نالتليس بضد من آشداده وا جب . غايته أن الوا جب من الاضداد غير معيسن 





5 ۱ ۱ 
(۱) الامدی ءج ۱ ءص‌ و . الجویتی ءق ۷۰ ۰ الشاطبی +ج ۱»ص/ 


ات > 


1 ۱ 


الكلاء أن السباح بمقتضى دلیل الكمبى وجب مخير ءوهذ ۱ لايقدح فى دعواء » 
٠‏ لأن المدعی أصلالوجوب لا ونه با جبا معينا . وقد اعترض سعد الدين التفتا زا نى 
على هذا الد فاع عن د ليل الکسبی بقوله ( يرد عليه أن المخير يجب أن يكون 

<< وا حدا من آمور محينة . نان قيل يكفى التمیّن النوعى »وهو حاصل بكونه و جيا 
آومند وا أو مبا طء تلنا لا بد فى التعين النوعى من تعين حقيقة الفعل كالصمم 
وا لا عتاق - فى الکنا رة - مثلا ء ولا بحصل ن لك بمجرد اعتیا ر شی " * من الا عرا ضا لا 
يعنى الصفات المشترتة e‏ صا حب هداية المقول الى 1 كاله التفت نی 
بان ( التخيير فى الوجوب -أى فى وجوب تر ترك ا لحرا م بين انیب والمشد وب 
والمكروه والمباح ان کل ا نها ضد للحرام يرفع حقيقة كل وا حد منہا سا 
لا 8 o‏ اسن ی مرتبة وا حداة ءمعا أن الحقيقة فير ذ لك 
نا لوا جب او را غیرالمباح . وینتهپی عضد الملة و لد ین يا 
لابن الحا جب و لا مد م ی الى القول با نه لا مفر من الاعتراف بصحة د عوى الکحیسی 
الا بهدمالتاعدةالمقررة عند الجمهورالتى تمسك بها الكعبى لاثبات دعواه » 
حيث يقول العضد ( النجواب الحق الذى لا ا به منع کون ط لا یتسم 

" الوا جب الا به من ضزوراته العادية بالمقلية و جبا ) 7. ؟ ' ول شارح سلم ا لثبوت 
دعليظ على كلام كهذا منقول عن البديع ( هذا لیس‌بشی* ءلآن مقدمة الوا جسب 


لا تحب‌الا مادامت مقدمة + وفحل المیاح لیس مقد مة لترك الحرام الا عند وجنود 





(۱) الامدی ءج و »ص ٩۵‏ . الحسین بن المنصور » ص ٠ ٩‏ 
(؟) حاشینه على شرح الحضد على مختصر این الط جبج ۲ ءص 1 ٠‏ 
( ۳ الحسین بن المنصور عض 4 ٩‏ ° 


) عضد ا لملة وا لد ين »شوحه على مختصر ابن الط جب مج ۲. مص" ۰ 


u‏ ل مرت 


القصد الى الحرام »راط قبله فلا يتوقف الترك على فعل المباح . فا نه ینتفی با نتفاء 
المقتضى » وهوالارادةالقديمة أوالدئدثة ؛لا بفعل المیاح الذ ی هوا لط تسسع 
نلتزمه . على هذا ينبغى أن نك مق رهف الع ان الا ریا ذا كان 


۱ 88 
مفوتا ونی وقت | لتفويت لا مدللظ ( 


ويتبين من هدا الکلام أنه ليست هناك علاقة حتمية پین فعل المبا - وترك 
الحرام » بحيث يلزم من وجود الأول وجود الثانى بالضرورة » فقد اچ ولم 
يخطر ببال الفاعل الحرام فلا يتون ١‏ تيا a E‏ »وان کا 
یر آثم لعدم فعل المنپی عنه ۰ فا جتاع ترا الفا فمل المباح غیر لا زم فلا تلازم 
ولا ارتياط بینپما على الد وام . و ذا كان كذ لك فقد ظهر بطلان الل الگ 
الذى هوفى حد ذاته ادعاء بان کل مباح ترك حرام ولا بد ء وهواد‌ظ* یفتقر السی 
د ليل ولا د ليل له نکن + ط ف | ۳ ن التعبى قد انطلق من هذا المنطلق الخاطىء 
للوصول الى اثبات د عط ه يكن الا ينا جا ١‏ وط مورا ا شك فىخطأً هذ ه 
الدعوى » وبالتالى أ مكنا بطالهاد ون اللجو الى هدم | لقاعد ة ا لمتملقة بمقد ممة 


الط جب . 


وقد سبق الكمال بن الهطمالى ابطال دليل الکعبی على هذ | الوم 
وشرح صا حب لتقرير و لتحبیر الا بطال بقوله ( حاصل الجوا ب أن قوله كل مباح ترا 
حرام ممنوع » للقطع بفعل با حات لا تحصی من غير خط‌سور اقا تلك 
المبا حات تركها ٠‏ ولا تام ای الترك ا لكيه هوالفعل ا يتصور الا بطق 


ا وداعية | لتق نالی فعله . فحینگ ید يتحقق الترك فثیت المیا ح مجرد | عن كونه 





(9) عبدالملی الاتصارى ءج ۱ »ص۱۱۳ - ۱۱ . 


هد الات 


ترک لشی* فبطل د ليله على ف لك ولله الحمد ) 0 


ونی أصول الفقه للغضرى : أن الكلية فى مقد مة قيا سالكعبى 50 - 
يعنى قوله كل مباح ترك حرام لان ترك الحرام الذ ی كلف به الشارع عانط هوالكف » 
و لکف فعل من أأفما ل النفس ولا یکون الا پعد ان تنزع الى فعل الشی* ء وليس کل 
میا ح كفا ا الى کنا »نکم من مباح يفعله الا نسان من غير أن يكون قد 
خطر بباله أو نا زعته نفسه الى فعل حرام . فا ن اراد بترك الحرام فى الا ولی ۽ المکلف 
بد ك1 لكيه قير وه مین ارات ی مجرت الغرك وهو ا لعدم 5 نت الثا نية غير صحيحة- 
يعنى قوله ترك الحرام و جب ۔ اول یت او لتقن تين ٠‏ وقد كانت تصح 
لوقيل : كل مباح ترك حرام » وبعض ترك الحرام وا جب فيعض ‌المباح و جب . ونحن 
نوا فقه على acai‏ . فان بخ الفاح قد يكون و جبا بالمرضان! دعت النفس 
الى محرم ولم يكن هناك اسطة للك الا فعل المباح :فپو وا جب لأن به الكف لا لا نه 


)١( 
. میاح ءفان هناك تب ينا بين ط جب ومباح‎ 


و ايسان د انهل التمبی بات وید ما لتمليم يقد جیب یه با لنقض 
مخلاصته : أننا لو سلمنا جد لا بصحة ماف کو الکمبی من مقد طت لقن مقتضی ل لك 
أن المند وب ات | 7 ۷ جبا »بل يلزم منه کون المحرم اذا 7 
آخر يكون ط جبا لقیام ف لك الد ليل كيه بان هذا المحرم یتحقق به توث الحرام ۱ 
کی ایکا ی اا فعله من ترك و جبا آخر »5 لصلدة 
انا فعلها من ترك الزكاة »وهتذا يكون الشىء الوا حد حرا . ا جبا وهو تنا قض 1 
ویجیب | لکعبی علىا لا يراد عليه بالنقض با لتزا مه باعتبا ر الجهتین »اى أنه لا اسع 
من الحگم علی الفمل ال حد بالوجوب ولتحریم بالنظرالی جبتین مختلفتین »کسا 





( ۱ ) ابن امي رالحاج 06 ۲ e‏ ص 1 ؟ ( ۰ 
( ۲) الخضری » ص ۳ه ۰ 


و 6 ها مه 


نى الصلاة فى الا رض‌المغفصوة تسه تیصیر الحرام بالنظرالی ذاته وا چیسا 
بترك حرام آخر لخیره ۳ ود ابطل الشاطیی هذا الجوابا لمتقیل عن الکمسبی 
أنه يلزم منه | رتفاع جمیح‌الا حكام الشرعية تفا اممو لا 1 الا اک وه هی 
لا ستل مها جميعا ترك الحرام »فتخرج عن كونها ١‏ حكاط مختلفة وتصير وا جبة لان 
تحقق : ترك الحرام كلا يكون بالمباح ه کی ی نن الا فعا ل 6کو ا ا ا و 
نقد اعتبر الکسبی جهة الاستلزا,فلذ لك نفی المباح »فلیمتبر جهة الاستلزام فى 

الا ربعة البا قية فینفیما + وهو خلاف الا جاع والمعقول . فان اعتبرفی الحرام و لمگروه - 
١‏ ا ای مويق المند وب جهة الأمر كلو جب لزمه اعتبار جهة التخيير فیالمباح 


ل ۲ (Y۲)‏ 
ان لا فرق بينبط من جهة معقولهط . 


مذ هب الكعبى فى كتابات المعاصرين : 





تطرق الا ستان مد كور الى الكلام فى مذ هب الكمبى -أثناء بحثه فى الا با حة- 
فى کتابه ( مبا حث الحم عند الأصوليين ) »فف کر فحوی هذا تن هب بط یتفق سم 
ما هو مذ كور نی کتب الا صولیین اد ن ینقل نص د ليل! لكعبى عن ال مد ی - 
57 هذ! الدلیل آوعرضه عرضا جدید! ايز ا نقظتاه عن الامدی ویره من 
الا صولیین 0 : ( ...١ن‏ الكعبى من المعتزلة ومن تبعه منهم ففی وجود 
المباح ف ىالشرع ءاذ كل فعل موصوف بالا با حة مظهره تخيير المکلف بين الفصل 
والترك هو فى القع ط جب طأمور به . لأن الأمور فى الشرع مترد دة بين أن یکسون 


فملها هوالمطلوب؟ و تركبا هوالمطلوب ١‏ تبعا للأكثر نفعا ءاذ الشارعانط یأر 





)١(‏ المستصنی ءج ۱ + ص ۲۷ بر .الامد ی زگ ۱ »ص ٩۵‏ »ابن امیرالطج 
ج ۲ ءص و ) ١‏ . عبدالملی الاتصاری ءج ۱ »ص [١6‏ ۰ 
( ۲ ) الشاطبی »تح ( تشن ۵ ۲ ( ° 





بالذ ی نفحه أكثر من شرره ء ولا يمكن أن يتسا وى الفعل و لترك بالنسبة لنفع المکلف 
وضرره ٠.‏ وما دام كن لك فلا یکون هناك تخییر فى الحقيقة باو الشف نها مسر 
ا والذ ی ضرره أكثر منپی عنه لا نتفاء التسا وى بين النفع وا لضررعلی هتسد | 
الوجه 6 وم دام التساوی متا نا لتخییر بين الفعل لترك غير متصور فينتج أنه لا 

يمكن أن يكون فى الشرع مباح . فالأكل والشرب كل منهطا مطلوب بالقد رالذ ی يقيم 
الأود واللهوالمشروع مطلوب با لقد رالذى ينتفع به الذ هن والجسم و لنوم مطلسوب 
با لقد رالذى بسلم به العقل وا لجسم » السمی فى طلب الرزق مطلوب بالقد رالذ ی 


)١( 00‏ 
تبقى به الحياة »وهكذا بالنسبة لكل ما اتصف يانه مباح ۰ .۰) ۰ 


وکط راینا فان هذا التصویر لد ليل الكعبى يختلف عط ذ كرناه عن الأصوليين 
لأن الذ ی نقله | لصولیون عن الکحبی فى الا ستدلال على کون المباح و جبا أو ط موا 
به هو الاستناد على أن کل مباح‌ترك حرام واذا كان ترك الحرام و چبا اذا فالمبا ح 
ا جب وین ثم لا میاح فی‌الشريعة »ولم یتمرضو لذ کر النفع والضرر واستطلسسة 
استوا ہما فى شی* وا حد »وان كان الدلیل على طصوره المد کور غیر بعيد عط نقله 
الاصولیون لأن نتیجة الد لیلین پا حد ة وهی انتفاء الابا حة فى الشريعة ۰ وعلی فرض 
ژن ا لد لیل الذ ی اعتمد عليه الکمبی نی نفیه الابا حة هو کط صوره المد كور ء فیمکنن 
أن يجاب عليه : با نت1 نسلم با نتفا ء التساوی فى الضرر وا لنفع فى جمیع الا شی 1 ۶ 
كا قد منا عن ابن القيم وخيره نئ الفصل الاول . غير آن الذ ی يحقق الابا حة ليس 
هو تسا وى النفع و لضرر» بل هو تخيير الشارع المكلف بين أن يفعل شيظ أويتركه د ون 
ترتب فوا ب أو عقا ب على الفمل! والترك » مع تيقننا بان طخير الشارع بين فعله وترکه 
على هذا الوجه فلا شك ان مصلعته | کثر من مفسد ته والا لط جعله مستوى الطرفین . 
RD CD o oT‏ سن اليم 


amma هس‎ rra a. a ERC 2. / ب‎ En 





سد 


)۱( مبا حث ا لحثم عند الا صولیین » ص ۰۸( ۰ 


تس 191 - 


أوالكرا هة ءوعلی هذا فليس حتط أن يكون الذى نفعه أكثر من ضرره ما مورا به » 

بل قد يكون ميا حا . وتخيير الشارع ب بين الفمل والترك لايمكن تج هله كلانه موجود 
فى النصوص | لشرعية . فالقول بان طخير الشارع بين فعله وتركه هو فى الط قع ط جب 
مأمور به انط هودعوةالى تعطيل هذه الجزئية من النصوصالشرعية بل دعوة الى 

" تعطيل جميعالنصوص والا حتكام الى العقل المجرد . نالمباح اذا هوالفمل الذى 
خير الشارع بين فعله وتركه ءانا فعله المکلف خالي البال من ارادة الاستعانسة 
تمه على :طاغة | وشخصضية : E a‏ نة به علي ا 
أو معصية لخرج عن كونه مبا جل الى كونه مطلوب الفعل أوالترك مان ۱ سل 
e‏ ای ا » ولكن ط زاد على ذلك بيو يو این 
Nove‏ »نلم يبق اذا الا القول بالا با حة فى ار ۳۳۹ 


وقد أ با حا الله عز وجل . 


ويقول الا ستاذ مد كور فى الا جابة على د ليل ا لكعبى على تیصو : 
كان الموضوع برمته محل نظر الا أن الذى أراه أن بعض‌الافعال تلس ی 
يب قصد الى ابا حة بعضها بصيخ ند ل على ذ لك دس یوقع . 
فى النفسغلط بان بع ض الا فعال فى منز لة التخيير بحيث تفعل أو تترك . نعم ان 
بعض‌الافعال قد ینضی الی ا او شمد ة فیتغیر وصفه الی غیر ت ذا كنا جسب 
قد ينقلب حراط وا لسکس‌اذا ترتب عليه مصلحة أو مفسد ة وكذ لك سا ثرالا حكام 


١ 
۱ التكليفية . . و‎ 


تبعة رات كران فان مسحمك أبو زهرة فى ( موسوعة الفقه الا سلاسی ) 





( ۱( المرجع نفسه ءض ٠ 1۰٩‏ 


- 0(۲ = 


تناول موضو ال با حة وشمت علوان ز الا با حة حكم هر ) اشار رال NT‏ 
الكعبى ثم ذ كر بعد ه ی ۳9 واحد رأف بعش الممتزلة ألقائل بأن الابا حسة 
لبت کا ا با طی آتها نفي الحزج عن الفمل. والثرك وذلك ثايت قبل 
ورود الشزع وثبوته بعد + 4 یکون استصحابا . . وعقب ذلك مباشرة ذ كر فى السیساق 
الكلام الذدى نظناه عن الا سان مد کو فى تصویر دليل الکعبی ء ون کر السجواب أيضا 
بما لا يخظف کفیرا عن كلام المد كور . ثم بعد ذلك ذ کر جواب كل من الغزالی 

والا مد ى علنى الرأى القائل بان الاب ما حة لیست حکناشوصا ثم یصل الى نقل بعض 


رد ود اا نشين عی مذ هب الكعيى باختصاءا.! أ 





وهذ | المسلك من الأستان أبى زهرة یدل‌طی أنه لا يرى اختلافا بيسن 

مذ هب الكعبى ومذ هب لك الفرقة من المعتزلة . وهو خلاف ما ن هب اليه الا ستاذ 
مد كور من أنهما نكناد نان الد كور أقرب الى الواقع »أن هناك فرقا واضحابين 
المذ هبين ۰ فمذ هب الكعبى مقاد ه نفي الاباحة مطليقا فى الشريعة الاسلاميةء 

بنا على أنه ما من ماح ظاهره الاباحة من الشارع الا وهو مأمور به أو واجسب . 
أما المذ هب الا خر ظم ینف الاباحة »بل آثبت وجود ها قبل الشرع وثبوتها پحد ه 
ستمر بطريق الا ستصحاب » فهي ليست حكماشرعيا لأنها ثابتة قبل الشرع ۰ وهذا 
المذ هب هو فى سكك الا جماع من حيث ان المباح غير مأمور به ولا واجب » لأنه عند 
أصحاب هذا المذ هب ما انتفى الحرج عن فعله وتركه ۰ وبذالك يظهر الفرق 5 
ا »وان كاتا متفقين حثما فى عد الأحكام الشرعية أربعة فقط هی :وجوب 
وند ب وحرمة وكرا هة »لأن الأول نفى الا با حة مطلقا » والثانى لم ينف الا با حة ولكسن 
نفى كونها حکماشرعیا ءفهما ساويان من هذه الناحية . لعل لذلك جمعهصسا 


الاستان أبو زهرة فى سياق واحد واعتبرهما مذ هبا واحدا ۰ 





١ (‏ ) محط أبوزهرة » موسوعة الخقه الاسلاس ( جمعية الد راسات الا سلامية؛ 
القا هرة #لإاير+١ه)‏ ج ١‏ #ص ۱1 ۰ 
( ۲ ) الحكم التخییری »ص ۲۸۷ ۰ 


۴ س 


الا پا عة وطلب | لكوك 4 





قرر الشاطبی فى الموافقات ان الماح من حيث هو جاح لا يكون مطلوب 
الفحل ولا مطلوب الا جتتاب »بل هو ستوى الطرفين ومخير فيه . وقد بحثا 
فى الشق الأول من هذه الحقيقة »وهو أن المباح غير طلوب الفعل » واستعرضنا 
بایجاز موقف الا صولیین ومن بينهم الشاطبى وأجوبتهم طی من يقول بخلاف ذلك . 
أما الشق الثانی وهو کون المباح غير مطلوب الا جتتاب فقد استد ل الشاطبى ٠‏ 


با مورنذ كر تیا مايلى : 


وب اجماع السلمين على أن تان ر ترك المباح لا یلزمه الوفاء بنذ ره بأن یترك 
ذلك المباح ءونی الحديث ( من نذر أن يطيع الله ظیطعه ) »فلو كان ترك 


؟ - لوكان تارك المباح مطيعا بتركه لكان أرفع د رجة فى الآخرة ممن فعله . 
وهذا باطل ءلأن القاعدة المقررة أن الد رجات فى الا خرة منزلة عى آمور الد نيا . 
فان | تحقق الاستواء فى الطاعات تحقق الاستواء فى الد رجات ؛ وفعل الميساح 
وتركه فى نظرالشارع متساويان » فیلزم تساوى ذرجتی الفاعل والتارك .واذ | فرضنا 
تساويهطا فى الطاعات ء والغرض أن التارك مطيع د ون الفاعل » فيلزم أن يكون أرفع 


د رجة منه فهذآا خلف . 


۳ - لوکان ترك الاح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع »من حيث النظر 
اليه فى نفسه وهو باطل بالا جماع . ولايخالف فى هذا الكعبى »لته انما نفسی 
المباح بالنظر الى مایسطزء ۷ بالنظر الى ذات القمل »وکلامنا انما هو بالنظر 
الى ذات المفمل لا بالنظر الى مایسطزم . وأيضا فاتا قال الكعبى ما قال بالنظر 
الى قعل المباح يلأنه سطزم ترك حرام بخلاف النظر الى EE‏ 

فعل وا جب یکون واجبا ولا نعل مد وب فيكون مند وا . ن القول بذ دك 


E 


1 ۱ 0 زشم أل ساح طا ق ون ال 1 اف 


۳ 


: ق ب الأثمال الد | له تحت الا خثيار 





۳ ان الترك عند اله ۳ 
فترك الاح انا فعل باح ۴ وی القاعد ة آن الا حکام انما تشهلق بالافعال أو 
بالتزوك ف بالمقاصد ¦ , ول لك یسطذم رجوع الترك الى الا ختيار کالفعل م فان جازآن 
یگون اف الما - بطیعا بئفس الترك جا ز أن يكون فاعله مطيها وذ لك تناقض محال . 





وبعد الاست لال على أن المباح لیس مطلوب الترك أو الا جتناب »ذ کر 
الشاطبی علاثة مور قد تبد و لأول وهلة أنها تمارض هذ » الا دلة المتقد مة » وریما 
تس بها من يقول بأن المباح مطلوب الترك . وقد أجاب الشاطبی على كل أسر 
من هذه الا مور محاولا ازالة الشبه التى فيها . ومجطى ا قاله فى هذا الصدد : 


أحد هذه الا مور المعارضة أن فعل السباح سبب فى شار كثيرة» شما 
أن فيه اشتغالا عما هو الا هم فى الد نیا » من السط ينوافل الخیرات وصد | عسن 
كتير من الطاعات والوا جهات » ووسيلة الى السنوعات . لأن التمتح باد نيا له 
ضراوة كضراوة الخموء بعضبا يجر الى بعش الى أن تهوی يصاحيها فى السبلكة 
والعيان بالله . ومنها أن الشرع قد د والصجع اس اه 
تعالى ( أن هبتم طبياتكم فى حياتكم الد نیا ) دوا ؟ وقول ( من كا نيوت السحياة 
الد نيا وزينتها نوف الیپم أعمالسهم فيها وهم فیا 0 00 ۰ الت 
( ان أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح طیکم الد نيا كما فتحت على من کان قبلكا) أ 
و لك كثير شير فى الكتاب والسنة» وهو كاف فى طلب ترك المياح لته أسر 


د نيوى لا يتعلق بالا خرة من حيث هو باح . ومنها مافيه من التعرض لطول الحساب 





( ۱ ) الا حتاف 6 ۰ ۲ م 
( ۲ ) هوك ء ه ( ۰ 
(۳) رواه الشیخان والتساتی بلفظ مختلف یلا . 


= ه0((8- 
(١‏ ۳ 
فى الآخرة »وقد جاء أن حلالها حساب وحرامها كات ٠‏ والماقل يعلم أن طول 
الحساب نوع من العذاب »وأن سرعة الانصراف من الموقف الى الجنة من أعظضم 
المقاصد 6 والمباح صاد عن ن لك » فان أ تر که افضل شرعا » فپوطاعة فتر ك الحیساح 


طاعة ۰ 


والجواب أن كونه سببا فى مضار لا دليل فيه من أوجه : 
الوجه الاول أن الكلام فى أصل السألة انما هو فى المباح من حيث هو ماح متساوی ٠‏ 
الطرفين »يلم يتكلم فيا اذا كان ذ ريحة الى آمر آخر . فانه اذا كان ذ ريعة السى 
ستوم صار ھا من یاب‌سد ال رات لانن جپة کت ماحا ۰ وطی هذا یتدزل قول 
من قال ( كنا ند ع ما لا يأسبه حذرا لما به البأس) وروی مرفوعا »وکذ لك كل ما 
جا من هذا الباب ۰ فف م الد تيا انا هو لا جل أنها تصير ذ ريعة الى تعطیسل 
التكاليف ٠‏ وأيضا فقد یتملق بالباح فى سعابقه أو لوا حقه أو قرائنه ما يصير بسه 
E‏ م کالمال ان! لم توعد زكاته »والغيلاذ! ربطها تعغفا ولكن نسى حق الله 
فى رقابها ء وما آشبه ذلك . ۱ 
والوجه الثانى أنا ان! نظرنا الى و كه أفضل باطلاق »بل هوثلاثة 
أقسام : قسم يكون بویت الى منهى عنه »فيكون من تلك اللجهة مطلوب الترك . 
وقسم یکون ذريعة الى مأمور به » کالستمان به على آمر أخروى + فیکون منت 
الح الوب القعل: وف لا كن ی الى ھی و الماح ال + 
وطی الجطة فان | فرض ن ريعة الى غيره فحكمه حكم ذلك الغير ویس الکلام فيه . 
والوجه الثالسث أنه اذا قيل ء ان ترك المياح طاعة على الاطلاق لكونه وسيلة السی 
ای که بیع دعا رقن یه فال ورل فا ا اطاان وان كل اج حرف 


حرام »ألا تری أنه ترك المحرمات كلها عند فمل المباح » فقد شغل النغسبسه 





(۱) روى موتونا على على بن أبى طالب بسند منقطع بلفظ وحرامها النار . 


ل م 


عن #9 . أما قولمهم ان المباح سبب فى طول الحساب ‏ فالجواب : أن تناول 
السباح لا يصح أن یکین صاحیه محاسیا عليه باطلاق »وانمایحاسب‌طی التقصیر فى 
الشکر طیه ١امافى‏ جهة تناوله واکسابه »راما فى جهة الاستمانة به طی التكليفات . 
قمن حاسب نفسه فق ذلك وعمل على اأ مو به ققد شكر نحم الله ٠‏ وثى ذلك قوله 
تعابى ( قل من حرم زينة الله التى ی دعب والطییت من الوز * هي 
للذ ین آمنوا فى الحياة الد نيا خالصة الا ابت وقال تمالی ( فأما 
من أوتي كتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا ی وفسره النبى عليه الصلاة 
والسلام بأنه العرض »لا الحساب الذ ی فيه مناقشة وعذ اب »والا لم تكن النصسم 
المبا حة خالصة لو شين يوم الام > والیه يرجع قوله تعالى ( لنسألن الذ یسن 
أرسل اليهم ولنسألن الوسلين ) ” آعنی سوال الموسلين فيل 
السلف فى تناو لالباحات » كا سيذ کر على اثر هذا . 


الثانى من الأمور المعارضة أن ما تقد م مخالف لماكان عليه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين »فانهم تورعوا عن الما حات كثيرا ٠.‏ وذ لك 
منقول عنهم توا ترا » کترك الترفه فى المطعم والمشرب والمسكن والمركب . وأعرقهسم 
فى ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذ ر وسلمان وأبو عبيد ة بن الجواح وطى بن أبى طالب 


وعمار وغيرهم رضي الم . 


والجواب عن لك منأ وجه : ر أحدها) أن هذه آولا حکایات احجوال . 
فالا حتجاج بمجرد ها 5220000 »ان لا یلزم آن یکون ترگپسسیم 


لما ترکوه من ذ لك من جهة گونه میاحا » لا مکان تركه لغير ذلك من المقاصد ٠‏ (والثانى ) 





( ۱ الا عراف م ۳۲ ۰ 
( ۲ ) الا نشقاق ¢ ۷ A=‏ ه 


. ٠» الاعراف‎ ) ۳ 


- 1۷ 





فى النقيض ۾ فد كان طيه السلام ي يحب ال لوا والعسسل ء 





۱ 5 میتی بل زاع انت تسیب #وکان ت له الماء » وينقع له 
الزبیب والشمو ۸ 








1 یب الك ويحب ألنساء 0 وأيضا فقد عا * كثير من ذلك عبن 
الصحابة والتابمين والعلماء الستقين + بحيث يقتضى أن الترك عند هم كان غير 


مطلوب . والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عند همشرعا لباد روا اليه میاه رتهم لكل 
ناظلة مر ونيل منزلة ود رجة . بل قد أراد بعضهم أن يترك شيعا منالنها حصات 
فدپوا عن ذلك . وأدلة هذه الجلة كثيرة ۰ ( والثالث) اذا ثبت آتهم تركوا منه 
شيعا طلبا لاخواب على تر كه »قذلك لا من جبة أنهمباح فقط للاد لة المتقد مة » بل 
لأ مور خارجة » وذ لك غير قادح فى کونه غير مطلوب الترك » وه ه الا مور نها آشهسم 
ترکوه من حيث هو مانح من عباه ات وحائل دون خیرات » ظیترك لیمکن الا تیان 
3 یشاب عليه »من باب التوصل الى ماهو مطلوب كما كانت عائشة رضي الله عنها 
ا المال العظيم الذى يمكتنها به التوسع فى المباح فتلاصد ق به » وتفطر على 
أقل ایتوم به العیش ٠.‏ يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوها ۰ ومذا 
هو محل النزاع . ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورا لبعض النا س أمرا لايختاره 
تن ان الى ا مر مى الال الهج را أن خرن فان 
لما عذلوه فى رکوبه الحمار فى سيره الى الشام اتی بفرس > ظمارکبه فهطج تحشه ‏ 
أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع الى حماره ۰ ومنها أنه قد يترك بعض‌الناس 
مايظبر لغيره أنه مباح »۱۱ تخيل فيه اشكالا وشبهة وم یتظص له حله . وهذا 
موضع مطلوب الترك على الجطة بلاخلاف . ونها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره - 
نية فی تناوله اما للعون به على طاعة الله » وا ما و کن عله کم مات ۱ 
71 ای اند خن حظ نفسه من حيث هي طالبة له "0 من خاصة عباه الله من 
لا يحب أن يتناول مباحا لکونه با حا :بل یتره حفی يجد لتناطه قصد عباد ة أو عونا 


على عباداة دض هل E‏ لته الغظ لا وتا ول نوع مین 


: = ١١4 53 





الشكر بخلاف الثانى . وها أذ : 9 اعد الكلية فى عيادة ۽ 9 
5 أو تفكر اوعل منا يملق ى بالاخرة فلا تجداه یسل بمباح ولا ينحاش ظبه اليه ولا 
يلقى أليه بألا : وم | وان کا ن یلا فالتوك ی هذا الوجه يشيه الفظة عسن 
المشروك : والفظة غن تنأول السباح ليسيطاعة + بل هوشن طاعة بط اشتغل به . 
وقد نقل مثل هذ أ عن غأكشة وضي ي الله عنما حین آثیت بنال غظیم فقسته وم تردق 
لنفسهاشینا نعوتبت طی ترکها نفسها دون شن* ذفقالت و لا تمنینی لو گسث 
وا كن لقملت . وها آنه قد بری یم نا یتتاه من الاح اسرافاً ۰ والا سراف 
مذ موم » وليس فى الاسراف حد يوقف د ونه كما فى الاقتار ۰ فیکون التوسط را جصا 
الى الا جتپاه بين الطرفين . فیری الا تسان بعض المبا حات بالنسية الى حالسه 


ی | خلا تحت الا سراف فيتركه لذلك ويظن من‌بر * ممن لیس ذ لك اسرا اما ی حقه أنه 





تارك للمباح . ولا يكون كماظن ۾ فكل أحد فقیه نفسه ۰ واذ | ا ات 


۱ فی ترك بعض المبا حات عمن تقد م فلا تعد و هذ ه الوجوه ۾ وعندك ن لك لا تكون فيها 


معارضة لما تقد م . 


والخالت من الا مور المعارضة ط ثبت من فضيلة الزهد فى الد نیا وترك لذ ادها 
وشهواتها ٠‏ وهو ممااتفق على طح صاحبه شرعا وذ م تارکه طی الجطة حتی قال 
الفضيل بن عياض ( جعل الشر كله فى بيت وجمل مفتا حه حب الد نيا » وجعل 
الخير كله قى بيت وجعل مفتاحه الزهد ) .والأدلة من الكتاب والسنة طی هذا 
1 تكاد تنحصر والزهد حقيقة ائما هو فى الحلال »ما الحرام فالزهد فيه لا زم مسن 


أمر الاسلام عام فى اهل الایمان ۰ 
والجواب من أوجه : ( آحد ها ) أنالزهد فى الشرع مخصوص بط طلب تركه 


تان| أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز بالنظر 


94 ((ه- 


الى ما ردن ی أو لغیر ذ لك مما تقد م ۰ ( والثاتى ) أن أزهد البشر 
على الله عليه وسلم لم يترك الطبيات جطة اذا وجد ها ءوکذلك من بعد ه مسن 
الصحابة لاحن مع تحققهم فى مقام الزهد ۰( والثالث ) أن ترك المبا حات 
اما أن يكون بقصد أو بغير قصد »نان كان بغير قصد فلا اعتبار به »بل هو فظة 
لا يقال فيه + مباح »فضلا عن أن يقال فيه و زهد . وان كان تركه بقصد فاط أن 
يكون القصد مقصورا على كونه مباحا ل النزاع أو لا مر خارج فذلك الا سر 
ان كان د نيويا كالستروك فهو انتقال من بباح الى مظه لا زهد »وان كان أخرويا 
فالترك اذا وسيلة الى ذلك السطلوب اموا فضيلة من جبة لاف المطلوب »لا من 


١ 
۱٩ جهة مجرد الترك ولا نزاع فى ما‎ 





١ (‏ ) الشاطیی ءج ۱ »ص ۱۱۰ ۱۲۳ ۰ 


1 


الیستاب التها تى 


ااا ا 





أقسام الاباحة عند الأصوليين 
أقسام الابا حة عند الفقباء 


آسباب الاباحة الأصلية 


آسیاب الاباحة الطارئة 


- (۲١ - 


الفصل الأول 


“ان البيزية اانا ته ” 


المراد بأساليب الاباحة هي الأساليب والصيخ الوارد ذقى النصوص الشرعية 
التی تفيد الاباحة ءوصل على کون الفعل مباحا فى الشرع ۰ وينبغى أن نشیر 
الى أن الاباحة التى مصد رها العباد لا تحتاج دافا الى عبارة تال طیها» 
فقد تکون بعبارة سل طييها » ک عوة الضیف الى النزول بمنزلك وتناول الطصام 
عند ك ء كما تکون بما يفيد عرفا طك الاباحة من الافعال » كوضع البراد ات أو آوانی 
الماء ليشرب منها المارة » وکصب موائد الطعاطلاكل للمامة ابتهاجا ببلوغ مقصد 
أو وثاء بنذ ر أو كقارة »وهذ! النوع هو الكثير الأغب نی الاباحة من الحبساد 


بعضهم لبعض ٠‏ 


با بالنسبة للاباحة التى مصد رها الشرع فان أسالبيها تنوعة »مشا سا 
تفای الابساحة تابن خی تا نان الا حة لالة غير صريحة ۱ 
فالا “سلوب الصريح للاباحة هو با لا يحتاج الى فوينة یمتند طا تی اناد الایا حة. 
رالا سلوب غير الصريح للذبا حة هوأ ن يحتاج الى قرينة تبين أنها مواد ة منه » وهو 
اما فرظ او هیر مقر Ss‏ نتناول كل نوع من هذ » الأساليب بشی * مسن 


البيان ٩‏ . 
الأساليب الصريحة م 

لوه ی القرآن‌الکريم لفظ الاباحة ولا شى * مما تصرف منه من الأفعصال 
والمشتقات . وانما توجد فى القرآن وفى السنة النبوية أساليب وتعابير كثيرة تد ل 


ن لاله صريحة واضحة على الاياحة بمعنی التخيير بين الفمل والترك » وپیمعنتی عل م 


الموء! خذ ة والعقاب من الشارع‌طی أى منالفعل أو الترك . وفيط يلى نذكر هذه 





FT =‏ ات 


الا سالیب والتعابير :- 


( س 


نفي الحرج کا فى وه تعالى ( لیس‌طی الاعی حرج ولا على الاعسوج ‏ 
حوج ولاعلى المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من‌بیوتکم أميوت 
باتک الاية م .ذه الاية صل دلالة صريحة عى اباحة الاکسل 
من بيت الانسان ومن بیوت من ذ کر فی هذ الاية .م وانط كانت اله لال ة 
صريحة على الا با حة لأنها المعنى الذی يتباد ر الى الذ هن عند سماع نشي " 
الحرج »اذ المعنى الأصلى للحرج هو الضیق ءثتفی الحرج هونفي الضيق 
ويلزم من ذلك الابا حة التى هي الا طلاق والتوسعة ٠.‏ 


ومن ذلك أيضا تیه تعالى ( ۰۰۰ ظا تضی زيد منها وطرا ژوجناکها 
لكى لا e‏ الموءمنين حرج فى أزواج أدعياعهم اذا قضوا منهن وطرا 
وکان أمرالله مفمولا ) ' أفهذ ه الآية صل عى اباحة الزواج بمطلقتة 
المتینی »وكان ذلك ممنوعا فى الجا هليية »لأنهم كانوا , رو ا 
بالتبنى بمنزلة الولد من الصلب » فأبطلت الآية الكريمة هذا الخرف الجا هلى . 





۲ - نفی الجناح »وهو مثلنفي الحرج فى أنه يتباد ر منه الى الذ هن معنى الاباحة 
( ان الصفا والمروة من شعاتر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح طيسه 
أنيطتوف یبد ) زین الا على الاباحة فكنا فى تین 
دا dass‏ ا من المال نظطير طلاقها 

۰ 1۱ النور ء‎ )١( 

(۲) الا حزاب ‏ ۳۷ ۰ 

(۳) البقرة » ۱۰۸ . 

(ع) البقرة »۹ ۲ ۲ ۰ 





- ۱۲۳ 


نه . وقوه تمالی ( ولا جناح طيكم فيما عرضتم به من خطبة النسا* أوأكئنتم ضى 
اتفسکم)! يدل طى اباحة التعريش بالخطبة لمن توش عنها زوجها آنتسا؛ 
العدة . وقطه بای جناح طیکم ان طلقتم النساء ما لم تسوهن أو تفرضو 
لین فريضة )لوأ أيدل طى اباحة الطلاق قبل الد عط افك ساك ( لیسس 
طيكم جناح أن ت خلوا بيوتا غير سكونة نيبا تاع لكم) یدل على اباحة د خول 


البيوت التی ليست بمسكوتة وفيما مناقع عأ مه لقنا س كالفناد ق ونحوها 1 


م - نشی الاثم »كما فى قوله تعالى ( وان کروا الله‌فی آیام معد ود ات قمن تعجل 
فى يومين فلا اشم عليه ومن تا خر فلا اثم این :القن 2۱ "كه 
فی معنی الاباحة.. ٠‏ ملأتا رفعت الاثم عن الفعل وضده معا »> 
رق ايل والتأخير برفع الحقاب عن کل منپما » والمقصود تعجيل التکبیر 
وذ کر الله فى أيا م التشريق . بمنى أو تأ خیره . وقطه تعالى ( انط E‏ 
الميتة والد م ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير ياغ ولا عاد فلا اشم 
- ین نهد ه الیل عى اباحة تناول ما كان أصله الحرمة عند الاضطرار» 
ن كانت الاباحة هنا بمعنی عد م الموء! خذ ة والمقاب لا يمعنى ال ا 
لا یخفی ٠‏ ومظل ذلك آیضا الحد یت الذ ی رواه الطبراتی بسنده إن النبی صلسی 
الله طي وسلم قال ( رفععن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 7 أفانه 


يفيد رفع اثم الفمل الصاد ر فى هذ ه الظروف . 





۰ ۲۳۵ » البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة » ۲۳۱ ۰ 

(۳ ) النور »۲۹ ۰ 

(ع) البقرة ء ۲۰۳ ۰ 

(ه) البقرة » ۱۷۲ ۰ 

() الجامع الصفیر اج ١‏ »ص ۲۰۰ . 
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نفي المو* خذ 2 ء مثل قله تعالى ( لا و غذ کم الله یاللشونی آیمانکم 
طکن یو" خذ كم بما عقد تم تم الايطن الآية ة ۲( ورفع الموء اخذة فى الآية 
صريح فى اناد ة رفع الا ثم وعد م العقاب على الفمل الذ ی هو اللشو فى 
اليمين »وظاهر انه لا ثواب على الفسل كا أنه لا ثواب ولا عقأب على الترك 


أيضا وهحذا هو معنى الا باحة .. 
تفي السبيل وهو بستی نفي المو" خذ ة » كما فى قوله تعالى ( ولمن انتصر 


۱ 5 
ہمد ظلمه نك ايم من‌سبیل / 4 وی ان صريحة على ال با حة 


لمن ظلم ان ينتصر على من ظلمه بود الاذی بمظه . 


٠‏ نفي البأس بمعنى رفغ الشد ة أو الحرج استعمل فى لسان الشرع وی 


عرف الخقهاء بمعنى الاباحة ,وقب جاء فى عد ة مواضع من الستة » من ذلك 
مآ وواه آحمد فى سنب ه وابن ا جه عن جابر انه صلی الله طيه وسلم قال 
( لا بأس‌بالحیوان وا حد فان نز بيد ) فانه یدل على اباحة بیسع 
الحيوان مع التفاضل انا لم يكن هناك أجل > ومظه ما روا 7 سين 
واظة انه صلى الله طیه وسلم قال لا أأس بالسحد يث قد مت أو سوت 


ان ا أصبت معنا 07 فبدا ی يكيك ایا حة رواية الست اف ع 


رفع القلم ء كط فى اليك ةانق أخرجه أ حف وأبود اود والحاکم عن عی 
وعمر رضي الله عنهط أنه صلى e‏ رفع الظظم عن ثلاثة ع عن 


عاق يعن ۱ ا هوا * سن الأقعال 





( ۱ 
( ۲( 
(۳( 
(؟) 


الشوری 4 ۲ ٩‏ ۰ 
الجا مع الصغير ءج ۲ »ص ۱ 1۲" ٠‏ 


المصه ر نفسه 6 ١‏ ۵ص ه 1۰ ° 


ل ۵ ۲ [ - 
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الا سالیب غير الصریسة : 





الأساليب غيوالصريحة للابا حة هي الأساليب التی لیسته لالتبا طسی 
الابا حة حقيقية حقيقية أو أصلية »وانما هي مجا زية وتحتاج : فى الد لالة طی الاباحة الى 
ترينة تفید ها وتصرف النظر عن غیرها ٠‏ وقد وقع لاف بين ا 
آنواعها من حيث ا حتيا جه للد لالة طى الاباحة الى قريئة اوعد م الاحتياج ایا . 
وطى أى حال تستطیح أن تقسم الأساليب غير الصريحة الى قسمين : الا سالیسب 
اللغظية الا مالیب غير اللفظية ۰ تفت يخال کی تع ماعل حك 48 مسح 


أ _ الأساليباللفظية : 





۱ - صيغة الأمر ء اخظف الأصوليون فى دلالة الأمر المطلق المجرد عن 
القراعن . فذ هب بعضهم الى أن صيغة الا مر حقيقة فى الاباحة اا 
سوا ها » بناء على أن الأ مر قد يأتى لہا كقوله تعالى ( وان ا حللتم فاصطا دوا ) » 
على أد نى الد رجات وهو الاباحة . وشپم من قال بأنها شترکة 
اشتراکا لفظيا ب بين الوجوب والند ب والاباحة » وشهم من قال بأنها مشتركة 
بين الثلاثة المذ كورة » ولكن بالا شتراك المعنوى وهو الان ن برقع السحرج عن 
الفمل . ات تس 500000 ات صيفة ت 


للوجوب ولا تتصرف الى غيره الا بقرينة » واستد لواطى ذلك بأدلة كثيرة» منها 





( ۱ ) الحكم التخییری »ص 11 - ۷۲ ۰ البرد یسی »ص ۸۰ ۸۱ . الااحكام 
لابن حزم هج ۲ » ص ۲۸۸ ۰ ۱ 
(؟) الماقد ة ء ۲ . 





EOS‏ ست 


قوله تمالی ( ظیحذ و الذ ین یخالفون عن أموه أن ر يضيب ات 
ا ' فالتحذ ير من الفتنة والعذ اب الأليم فى مغالفة الأمر يدل على آنسه 
للوجوب 

وين استعمالات الا مر فی الابا حة بالقرينة تول الله تعالى ( فان | قضيست 
الصلاة فانتشروا فى الا رض وابتخوا من فضل الله . ۰ قذ ان الا مران ید لان 
على الاباحة بقرينة أن هذين الفعلین کانا ممنوعين قبل الصلاة بقوه عز وجلل 
ز فاسموا الى ذكر الله وذ روا البیج) ! ٠‏ "ون هذا القبیل تسه تعالى ( كوا 
وا ریوا منروق الله) أ " حيث حمل الملماء الأمر فى الآية على الا باحة بقريشة 
أن الأكل والشرب من الأمور التى لايستغنى ا اتان أن ني لانشن 
من وجوب الا کل والشرب عند ما 5 فى ترك وا حد منهما قتل للانسان »اد نا 


طيه أن يمتنع حتى يقتل نفسه ۰ 


وا ختلف القاتگون بأن الأمر للوجوب أصالة فيما اذا جاء الا مر بعد حظر » 
هل یصلح الحظر الستقد م قرينة لصرف الصيغة عن الوجوب الى الاباحة ؟ .فد هب 
ايبن حزم والبزد وى من الأحناف وأبواسحاق الشيرازى والبيضاوى من الشافعيسة 
الى أن مد لول الا مر بعد الحظر کد لوه لولم يتقد م حظر وهو الوجوب ولا ضرق 


e 1‏ ۰ ءِ 





. 1۳۰ النور‎ ) ١ ( 

(۲) الأمدى هج ؟ وص« وء ابن الحاجب »ج ۲ »ص ۷۹ ۰ الشوکاتی »ص 16- 
۷ . الشنقيطى »ص ۱۱ .ابن اللحام الیملی ءص ٠ ۱۵ - ۱۵٩‏ 
الد کتور محد آد يب صالح » تفسیر النصوص‌ثی الفقه الاسلاى ( المکتب 


الا سلدی ۾ ل مشق » صل ۲ ل ( ٩‏ ۳ص ) YE‏ ص °{ ۲ = ۳ 1 ۲ ه ميخمل یی 


آمان »ص 1۷ - 1 ۰ eT o‏ 
(ع) الجممة »4 . .اوه تا و3 


() الأحكام لابن حزم »جم ءص ۳۲۲-۳۲۱ . عبد العزيز البخاری بع ۱, ۰۷۱-6 
ص . ۲ ۲-۱ ۲( ءنپاية السول »ج ۲ ء صه ۳ .اللمع» ص ۸ ٠‏ محمد یی بن! مان» ص 





- ¥ ¬ 


لأن الغالب فى عرف الشارع استعمال الأمر بعذ الحظر للاباحة ١‏ يندا ألم هب 
روى عن الشاشمی فبعض اصحابه وهو الذى رجحه أبن لسما جب وابن‌قد أمة . وقال 
قوم اذا ورك الأ مز بعد البحظر به ظ سيفة أفعل فهوللابحة اون فد شیر هد ه 
الصيشة فل أنثم 50 فکالث ی لم يتقد مه حظر أى للوجوب . اسن 
٣ e‏ ذا مب الأموليين أن الا مر بعد المشر هلر لتقام وري 


۲ 


نالاصطیاد کان سباحا »ثم نح‌للاحرام بقطه تعالى ( غير محلی الصید 9 
مرب بعد الاحلال وه تعالى ( وا طلتم فاصطاه وا ) ؛ "فیرجج‌لما كان 
طيه قبل التحريم . وقتال المشركين من الواجبات المعلومة فى الشريعة »وقد ضح 
منه الشارع فى الأشهر الحرم »ثم ام د انقضاء لك الا شہر بقوله سیحانسسه 
( فاذ! انسلخ الا شهر الحرم فاقطوا المشرکین حیث وجد تموهم ) 1 ۳۳ الى 
اکن غ دل هرید 

ومثل الأمر بعد السعظر الأمر بعد الاستكذان فانه يفيد الاباحة عند جماعة 
من الأصولييين » منهم القاضى ابويعلى وابن عقيل من الحنابلة والرازى من الشافعية 
كأن يقال لمن قال ۾ أفمل لك كذا ؟ افمل شهذا للاباحة الشرعية حقيقة 
س الى الذ من فى ذلك لغلبة استعمالهها فيها حينكذ ول للوجسوب. 





١ (‏ ) ابن الحاجب ءج ۲ »ص ٩۱‏ . روضة الناظر »ص ۱۰۳ ۱۰۳۰ .. الشنقيطى » 
ص ۱۹۳-۱۹۲ ۰ 

(۲) ابن أمير الحاج ءج ۱ »ص ۳۰۷ ۳۰/۸ ۰ 

( س) المائقدة ۱ ۰ 

(ع) الماعدة ۲ ۰ 

(ه) التوية » ه ۰ 


- ۲۸ | س 


كما فى الحد يث لماسكل الرسول صلی الله طيه وسلم عن التوضی * من | ۲ 


الابل فقال : ۽ نحم فتوضاً لوا د 


وك ی يشت انس : اخظف القالؤن بأن الأمريد التحظرللابا حة 
فيما انا جا " النهى عن شى 0 يعد أيجاية ونقيك أ سينك 
الاباحة آیضا طزد | للتاس ة ۾ ونظرا الى أن امن 
طلبه فيثيت الشغییل فيه : وتیل اله یی اسقاط لوجوب مرجع الا مر الى لا كسان 
قبله من تحريم أو اباحة ٠‏ وقيل ان ألنننى بعد الوجوب فيد الشحريم #وشوق 
بينه وبين الأمر بعد الحظر ءيأن مقتضى النهى وهو التوك موأ فق للأصل بخلاف 
الأمر الذى يقتضى الخمل وهو ى خلاف الأصل . وأن الشهی لد فع الشسد ة 
وال مر لتحصيل المصلحة » وعناية صاحب الشرع والحقلا* بدرء المفاسد أعظم 
فان فیک المصالح . وان ! كان الأ مر بعد الاستقذ ان کالا مر بعك 
الت‌سريم 1 ن المقصود رفع الطانع م فقياسه ا يكت لک اا بعد الا ستقذ ان 
كالنبى بعد الوجوب . اذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما ان آوصی باکر 





عن الشى * بعد وجوبه يرشع 


وسبب الترد د ا ت بنا بی هدن موض فى حجة الود اع نماد » الئبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : ١‏ رسول الله ان لى مالا كثيرا وليسلى الا ابنة واحدة 
أفأتصداق بالنصف ؟ قال لا »قال ۽ فبالظث ؟ قال ۽ بالظث والظث كثير الى 


اقا تسف ٠‏ ومنشاً الخلاف فى السألة بن كك الاج د عر اه 0 





١ (‏ ) ابن اللعام البعلى »ص ۱1 - ۱۷۱ ۰ آل تيمية »ص ۱۸ . التمهید 
للاسنوی »ص ه ۰۷ أبن السبکی »ج ۱ ءص ۳۸ +زکریا الا نصاری » ص ۵ 1 ۰ 

(؟) شرح تنقیح الفصول »ص ۱۰ ۲۱ ۰۱ التمهید للاستوی .»ص ۸۱ ۰ زکریا 
الاتنصارى »ص 1۵ . 
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توح الك اتل ! 556 الاباحة د لالة غير صريحة لان نی 
الصريح للحل والحلال هو ما يقابل الحرام »فيشلل المباح والوا جسب 
والمند وب والمکروه على ماسیق أن بينا »فهو صالح للاستعمال فى أى واحد من 
هذ ه الأنواع » فكا نلا بد لافاد ته الاباحة من‌قوينة تصرف النظر عما عد اها وتبين 
أنبا المراد مته ءلذلك اعتبرناه أسلوبا غير صريح تى الاباحة . ومن ذلك 
قوله تمالی ( اليوم أحل لكم الطبيات وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطحامكم حل لهم الآية) 0 افیف | يدل على اباحة تناول الأشياء الطييسة 
النافعة كمايد ل على اباحة تناو طعام أهل الكتاب . وقوله تمالی ر أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث الى نسایک )أ 0 لی اباحة مباشرةالنساء فى ليالى رضان . 
ومن ذلك أيضا الحد يث المعروف ( آبغض الحلال الى الله الطلاق ) 5 على 
کون الطلاق مباحا ءوأنه أبغض المبا حات الى الله ءلذلك پنبغی أن لا اجا 


اليه الشخص الا عند الضرورة أو الحاجة . 


۽ - ومن الأساليب غير الصريحة للاباحة تفي التحريم والنهى عنه ونفي النهی » 
لأن انتفاء التحريم لا يدل على الاباحة بالضرورة الا مع قرينة ٠.‏ فغير 
الحرام كما يصدق عی‌الحماح يصدق أيضا على الوا جب والمدد وب والمكروه . فنقى 
التحريم مثل توله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباد » والطییسات 
من الورك ) ( ۲ "فپذ! استفهام انگاری بواد به نفي . تحریم الزينة والطییسات 
من الوزی فال ى ايا والشیی عن التحويم ل قطسه تعالنسسی : 


۰ © 6 الماعدة‎ )١( 
۰ ۱۸۷ » (؟) البقرة‎ 
. ۳۲ » (م) الاعراف‎ 


ب ه "ا ١‏ ك 


ريا آیپا الذين آمنوا لا تحرموا طیهات ما أحل الله لك )!ا . أا نفي النهی فكقوله 
تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذ ين لمیقا تطوکم فى الد ين طم یخرجوکم مند یا رکم آن 
شبروهم وتقسطوا اليب )! ا يد ل‌طی اباحة معاطة الکفار الذ ميين بالحسنى ٠‏ 


م - الاسثثناء من التحريم أو الحظر » كما فى قوه تعالى ( وقد فصل لكم م حرم 
طیک الا ا أضطرزتم اليه | أ يدل على ابا حة تناول‌ا كان أصله الحرمة عند الاضطزار 
فهي من قبيل الأباحة الطارئة الى بمعنی عد م الضرر " أو الاثم لابمعثق التخييير 
وقد ۳ الحرك محظورا فى حالة نا اذا ترحب طن الم لالم و قال عبن الف ية 
البخارى بعد ذكر الآية ( استثتى حالة الضرورة ء والا ستثناء من الت اا ۱ 
ان الكلام صار عبارة عما وراء المستثنى وقد كان احا قب لالتحريم »فيبقى على طا كان 
فى حالة الضرورة ) 0 ذلك أيضا قله تعالى ( ولا يبد ين زيئتهن الالبعطتيبن 
أوآباكئبن أوآياء بعولتهن الاية ) ۲" قال علاء الدين الکاسانی فى يداع 
الصنائع ( تپاهن سبحانه وتعالى عن ابداء الزينة مطلقا واستثتى سبحانه ابد *ها 
للمذ کورین فى الا ية الكريمة منهم ذ و الرحم المحرم والاستثناء من الحظر اباحة فى 


- لفظالاذن :يدل دلا لة غير صريحة على الا با حة ٠‏ لأنه كالحل يشل باعد | 
الحرام . كما فى حديث ( نھی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيير عن لحو 
الحمر الأهلية و ذن فى سوم الیل متفق عليه . فلم يتفق الفقهاء على اباحة 





۰ ۷ » الماعدة‎ )١ ( 

( ۲ ) الممتحنة » ز ۰ 

(ع) الاتمام » ۱۱٩‏ ۰ 

( > ) عبد العزيز البخاری »۰ ج > »ص ۲۹۸ ۰ 
(ه ) النور » ۳۱ ۰ 

(۲) الکاساتی مج ٩‏ »ص ۲۹۵۲ ۰ 








- 0 ¬ 


لحوم الخيل ,ند هب أ حط والشاغمی الى اباحتها وذ مب الى ذلك أيضا 


© 


صاحبا آبی حنيفة ؛ وهي مكروهة عند المالكية وقيل مباحة » ومحرمة عند أبى. حنيقة 


۱ ۳ ۰ (۱) 
وفى رواية عنه آنها مكروهة . 


۳ الا سالیب غيراللفظية : 





( _ الستة القملية : تنقسم أفمال الرسول عليه الصلاة والسلام الى أقسام 
مخظفة . فمنها الأفمال الجبلية التی لا تعلق لها بالعيادات ولا بظهر 
نیبا تصد القربة أو الطاعة »كالأكل والشرب والقیام والقمود والنوم واللیسس 
ونحوها »فبذ! القسم عند الجمپورید ل على الاباحة له ولأمته . وقد حکی 
الآمدى الاتفاق على القول بالاباحة فى هذا القسم »وتبعه فى ذلك الکسال 
ابن الام »وهو متجاوز فيه . لأن التاضی أبا بكر الباقلانى نقل عن قوم أتس: 
مند وب » وکا ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما یتتبع مثل هذا ویقعای به كا هو 


1 


وان ظنا بالاباحة لنا فى أفمال الرسول الجبلية فمن أمثلتها ما رواه الطیرانی 
والساکم وا بود اود والترمك ی عن عاج بن ندیه رون ی الله عليهم أن رسول الله 


صلی الله طيه وسلم ( كان يأكل البطیخ بالوطب )۲1 "ونظه ما رواه أحد والشیخان 





(:) الصنماتی »ءج > ءص 1 . الکاساتی » ج1 4ص ٠ ۲۷۲۱ - ۲۷٥۸‏ 
ابن جزی » محط بن احم الغرناطی المالکی »قواتین الا حکام الشرعيسة 
وساكل الفروع الفقهية ( دار العلم للملايين ؛ بيروت ) ص ۱۳ ۰ آبن‌ئد امه 
المغنی‌عطی مختصر الخرقى ( مكتبة التادرة بمصر ۶ ٩‏ ۱۳۸) ج ٩‏ 4ص ۲۱۱ 

(؟) الا مد ی »وج ۱ ¢ ص ۳۰ ۱ » آمیر یاه شاه »جم مص ۲۰ (۱ ء الماورد ی 6 
ج ۱ ص ۲۷ . آل تيمية »ص ۷۱ . الخضری »ص۲۳۲ . محط يحسى 
أمان »ص ۳۹۰ . الشوكانى »ص ۳۵ - ۲۸ ٠‏ 

(۳) الجامع الصغير »وج ۲ #ص ۳۱۳ ٠‏ 


- Y~ 


عن عبد الله بن جعځز رضي الله عنه قال ( آخر رایت سول الله صلى الله عليه 
يس لیا حد ی ید يه وطبات وش الأخرى تنا * يأكل من هذه ويعض من هك ه 7 9 
شپذ | السحد یث ‏ كان کر الخطیب البغد اد ى فى الفقیه والستفقه -یدل عی‌ابا حة 
الى د ذا آوطی سبيل التشهى والاعجاب » کبایدل‌طی اباحة الجمع بين لونیمن 
أو أكثر من الطعام ٠‏ ففیه الردطى من قال منأهل الزهد بأنه لا يحل للاكل 

۱ ن يأكل الا ما لا بد منه لاقامة الرمق فلا فلا يأكل طذ ذا ا أن هم 
بين شيكين من الطمام ولا بين ادامین طی خوان (۲ آولا يمكن أن يقال فى ذلك 
وفى أمثاله من الأفعال الصاد رة عن الرسول صلى الله ليه وسلم أنه خا ص بسسسه 

لا يشاركه فيه أمته «لأن الخصوصية لابد لهامن دليل »كنا وضح ذلك ابن حزم 
عند ما يقول ( لا يجوز أن يقال فى شی * فعله طيه السلام أنه خصوصله الا بشسص 
فى ذلك ووكل شىء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام » وذلك مذ كور 
فى حد يث الا نصا رى الذ ی سأله عن قبلة الصائم »فا خبره عليه السلام أنه یفصل 
ذلك ءفقال الأتصارى + يا رسول الله انك لست مظنا قد غفر الله ما تقد م سن 
ذنبك وما تأخر »فغضب رسول الله ( ص) وتال : والله انى لأتقاكم لله وأطسکسم 
بط آتی وما آذر أو كما قال ليه السلام) ل الا دی فى خصائص الرسول 
صلى الله ليه وسلم انها ( نادرة بل أندر من النادر بالنسية الى الأحكام 
المشتركة منها . وعند ذلك فط من واحد من آحاد الأفمال الا واحتمال مشاركة' 
الأمة للنبى عليه السلام فيه أظب من احتمالعد م المشاركة اد را جا الاد ر تحسست 
الأعم الأظب فكانت المشاركة أظهر) : وش ت شتاح الوصول للطسانی ۽ قد 


أباح الله له صلى الله طیه وسلم نكاح زوج دعيه زيد بد بن حارثة بقل سیحانسه 





۱۷۳ العجونی ءج ۱ »ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغد اه ی مج € #ص ۱۳۱-۱۳۰ ۰ 
(۳) الاحكام لابن حزم »ج © ص ۳۳ ٠.‏ 

(ع) الأمدى »ج ۱ »ص ۱۳۲ . 


سا ۳۳( 


ر لما قضى زید منها وطرا زوجناكها ) وطله بقوله سبحانه ( لکیلا یکون ی 
ع £ ۱ ع 0 
المو'منين حرج فى ازواج أدعياتهم ) | فاد ت العلة اقتداءنا به فى الاباحصة 


506 (؟) 
ورقع الحوج ٠‏ 


فاد ۱ نیت الخصوصية فى فمل من أفماله طيه الصلاة والسلام يدليل 
کاشی قو تمالی تى الواهية تفسها ‏ (خالصة لك لين دون السوین )ولا 
قا رك فيد ار من آمته ولا يدل ذلك لى التشريك بینبا وبيفه اجماعاً . ؤخصائصه 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع : ١ط‏ كان له مباحا وطينا محظورا » كالنكاح 
بد ون مهر والزيادة فيه على أربع نسوة ۰ ۲ - ما كان له مستحبا ولنامكروها , 
كالوصال فى الصوم ٠.‏ ۲ -با كان طيه فرضا وطينا ند با كالضحى والوتر والتهجد 
os‏ ۲۳ 


واذا واظب الرسول على فمل شى *من الأفعال الجبلية على وجه معسروف 
وكيفية مخصوصة كالأكل والشرب والليس والنوم احتل ذلك ان يخرج عن الجبلة الى 
التشريح » ففيه قولا ن للشافعى ومن معه : يرجع فيه الى الأصل وهو عد م التشريع 
أوالى الظا هر وهو التشريح ٠‏ والراجح الثانى وقد حكاء الاستان أبواسحق عن 
أكثر المحد ثين فيكون مند وبا . وهذا على 50 الا مجرد الفعصل 
وأطان وقع منه صلى الله عليه وسلم الارشساد الى هيئة من میا ت الأكل والشسوب 


EY ۱‏ ( ۵ ) 
واللیس‌والنوم فهو خارج عن هذا القسم . 





(ذ) الأحزاب ,باس . 

(؟) التلسانى »ص ٩۲‏ . 

( ۲ الا حزاب ».هن ۰ 

)€( الماوردى بج ١‏ »من CTA‏ . 
(ه) الشوكانى »ص ه ۲ . 


تب ۳ [ بت 


وان عرف كون فمله بيانا لنا فلا خلاف أنه دليل فى حقنا ت ا التأسى بهء 
یعرف كونه بيانا اما بدليل قوبی کتوه فى الصلاة ( صلوا کنارآیتمونی أصلى ) وفى 
الحج ( خذوا عنی مناسككم ) »آويقرينة حال کصد وره عند الحاجة الى بيسان 
لفظ مجمل وكان الغعل صالحا لبيانه » کالقطح من الکوع فى السرقة وكالتيمم الى 


الموفقين فهو بیان لایتپط عند من يثبت اجمالپ » والبيان تابع للمبين فى 


3( 
وی ال و ا 


وان ورد الفعل ابتد۴۱ ولم یظپر کونه خاصا أو بیان وطمت صفته فى حشه 
من وجوب آو ند ب ا و ابا حة فان أمته فى ذلك مثله » كما قبل عمر بن الخطاب رضي . 
الله عنه الحجر الا سود وقال ( لولا اتی تست الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 
با قیلتاه: ) . وان جهلت الصقة وظهر ف. یه قصد القرية فق اختلف ا کو 
فيه على: أقوال : فمنهم من قال انه للوجوب » ومنهم من قال انه للند ب » ومنهسم 
منقال انه للاباحة وضهم من قال بالوقف . وقد احتج من قال بالاباحة بأنه قد 
ثبت أن فحله صلی الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون صاد را على وجه يقتضى الاشم 
فثبت انه لابد أن 55 اما مباحا أو مند وبا أو واجبا »وهذه الأقسام الثلاش _ة 
مشتركة فى وفع الحرج عن الفعل ,نأمطا رجحان الفعل ree‏ وجود ه دليل » 
فشیت بهذا أنه لا حرج فى ثمله كماأئه لا رجحان فى فمله فكان باحا »وهو 
المتيقن فوجب التوقف عند ه وعد م مجاوزته الى ماليس بمتيقن . وقد أجيب على هذا 
الدليل بأن محل النزاع هو کون هذا الفمل قد ظهر فيه قصد القربة ءوظهورا 
ینافی مجرد الا با حةء وال لزم أن لا يكون لظہورها معنى يعت به . وقد اختار 
الشوکانی القول بالند ب قاتلا ( وعندی أنه لا معنى للوقف فى الفصل الذی تسد 
ظهر فيه قصد القربة ءفان قصد القربة يخرجه عن الاباحة الى ما فوقها » والمتيقن 





. ۲۲۱ ءص ۱۳۰ ۰ الخضرى وص‎ ١ ۶ آلامد ی‎ )١( 


س ق" مت 


)۱( 
مما هو فوقها الند ب ) ۰ 


وأما اذا لم يظهر فيه قصد الفزبة بل كان مجردا مطلقا فقد اخظفوا فيه 

أيضا بين قاكلين بالوجوب وا ين بالند ب وقاظین با لابا عة ومتوقفین فسن شال 
بالوقف الغزالی حیث یقول ( انه لا دلالةله بل هو مترد د بين الاباحة والند ب 
والوجوب » وبين أن يكون مخصوصا به وبين آن‌یشارکه غيزه فيه »ولا يتعين واحد . 
من هذ ه الأأقسام الا ۰ ان واد ن الحا جب القول بالابا حة - 
"وهو الا جح فیمایید و لأ ۱ أن الوجوب والند ب زياد ة لم تثبت » وأيضا لما نفی الله 
سبحانه الحرج فى قوه ( زوجتاكها ) السایق ذ کره معا حال الوجوب والنسد ب 
طم يثبتهما فهم ان مقثضی فحله الابا حة دون ۳ رجح الشوکا نی القول 
بالشد ب کماش القسم السابق ؛ محتجا يان ( فعله صلى الله عليه وسلم وان لم 
یظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن 5 لقربة وأقل مايتقرب به و توب و وليك 
يد على زياد ة على الند ب فوجب القول به ء ولا يجوز القول بأنميغيد الاباحسة 

ن ابا حة الشی * یمعتی استوا* طرفيه موجود 3 قبل وړود الشرع به » فالقول 
اهمال للفعل الصاد ر منه صلی اللطي وسلم فهو تفریط » كما أن حط ثمله المجرد 
طی الوجوب افراط والحق بين المقصر والمغالى ) ۰ "سکن أنيجاب على كلام 
الشوکانی بأن القول بالابا حة لیس هالا لفعله صلى الله ليه وسلم »لان الابا حة 


تشویح أيضا کغیرها من الا حکام ٠‏ 


(۱) الشوکانی. »ص ۳۸ . 

( ۲ ) الستصفی ءج ۲ »ص ٩‏ ۰ ۱ 

(۳) الا مد ی 0 ۱ ص ۱۳ .ابن الحاجب مع شرح المضد طیه »ج ۲ ۰ 
ص ۲ ۲ ۲۳ ۰ ۱ 

( > ) الشوکاتی ص(۳ . ویراجح ‏ عبد العزيز البخاری "» ج ۳ وص ۲۰۱-۲۰۰ 
شرح تنقیح الفصول »ص ۲۸۸ - ۲۹۰ ۰ 


اعرا © 


۽ - السنة التقريرية : وصورة اريز ان يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
ار اة ا ا ٤‏ آو فى عصره وطم به »وكان ذلك 
مع قد رته على الانكار وانقياد القائل أو الخاعل للشرع ء ثالتقریر على هذ ه الصورة 
یدل‌طی الاباحة »وينسخ ماسبقه مما یدل‌طی تحريم ا لاته لو لم 
يعتبرذ لك لكان , سكوت الرسول عن الا نكار تأخيرا للبيان عن وقت الحا جة وهو سمال , 
وقد قال الله تمالی فى وصف ره ی ایا ( الذ ین یتیسون النیسی 
الى الذى يجد ونه مکتوبا عند هم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينها هس 
عن المدکر | فلو كاد ذلك الشى * ضكرا لنهى عنه الرسول » فلمالم ينه عنه لم يكن 
نكرا فان الم يكن منكرا فهو مباح ۰" ولا يقر الرسول على مكروه لان سکوته یوز 
اطلاقه يمساواة الفعل والترك والمكروه لا يصح فيه ذلك ولأن الفحل المكروه منهی 
عنه »وان ا كان كذلك لم يصح السكوت عنه . ول" ن الاقرار تشریح عند العلماء » فلا 
يهم مله المکروه » بحكم اطلاق السكوت عليه د ون زياد ة من شأنها ان تصرف السكوت 
الى و معنن الا درا فان | لم يكن ثم قرينة ولا قول يفيد غير الان ن أو هم ما هو 00 
آثرب الى الفهم وهو الاذن أو أن لا حرج باطلاق »والمکروه لیس كذلك ( 2 


قاتا وق موی ال طيه وسلم الاستبشار يقمل او تول فيو اقوی نی الد لالد 
على الايا حة » کاستیشاره عند حكم القائف » حين رآى دام زيف وأسامة وقد غطيا 
رأسیپا 50 هذ ه الأقدام بعضبا من بعض » فصد قه رسول الله صلی 
الله طيه وسلم . فذ اید لعی اباحة یات واعتبارها حجة تتبت یها ف 


على خلاف بين اللعلماء نی ذلك 7 ا * الجاریتین نی بیته 





(۱) الاعراف » ۱۰۷ ۰ (۲) الاحكاملاين حزم هج ع وص »۳ . الامدى 
اج ۱ ۱۱ - ۲ ۱ ٠‏ الشوکانی وص ۱ ۽ . الخضرى ص۳۷ ۲ رم ؟. 

(۳) السوفقات ءج ع وص 11 - 1۸ . 

)€( اللسانی » ص ه» = 41 ٠‏ المستصفى ۶ ۲ 6ص ه ان + 


۳۷ - 


وهو علهه السادم یسمح ولا ينكر ۱۳ » واللعب التى رآها عليه 


١ ۱ 


وممايتصل بپذا اترا ر الاک طى یات قعة لم یسبق له فیا ۳ یعتیر ‏ 
حكما بالواقع فيها أم ا ؟ فيه قولان ذكرهما الترانی ٠‏ فمن لا حظ أصل نالال 2 
التقرير وائه من صا حب الشرع يد لطى الاباحة قال : ظاهر حال الحاكم يقتضى أنه ۱ 
حكم ٠‏ ومن لاحظ ضعف الاست لال بالتقزير ء ان مجود الترك والسكوث وقد يكون 
مع الا تکار وهو أضعف فى الدلالة من القمل والقول الی جاتب أ ن السحاكم قد يترك 
الواقعة على با فيا من الخلاف ولا بر ايا 00100 ن کلا القوطین یجود 
الأخذ به : أسقط اعتباره لم پان أ.. ن الحاكم حكم به فجوز لغیره النقض . 1 





(۱) الاحكام لابن حزم مج ع وص ۲۱ . 
( ۲ ) الا حكام فى تسیز الختاوى عن الا حكام #ص ١4١‏ ده( ۰ 
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لم يتعرض أكثر الأصوليين لتقسيم الاباحة ذ اتا » وانما تكلموا فى متعلقها 
وهو السباح وا شنت من تاحية تقسیمه یثبت للایاحة وات الاح کل فعل اتصف 
بالاباحة . وفى هذا الغصل نمرض ط قاله الا صطیون فى أتسا م الا با حة طی هذ | 
الوجه . 527 بالد زجة الا ولى آن نبوز التقسيمات عند هم فقط د ون التوسع لذ كر 
التقصیلات كى نفسح المجال لحد يت فى ذلك فى الفصول التالية . 


: yy 
: اقام السباع من ساي‎ 


۳ أثناء الردطی من یقول منالمعتزلة بأن الماح وین الشرع »بنا 
طى أن الاباحة هی رفع الحرج عن الفمل والترك قبي ثابتة قبل الشرع ستمرة 
ج الا ستصحاب ءقسم الغزالى الافمال الى ثلاثة أقسام : ( قسم بتي 
لى الا صل » فلميرد فيه من الشرع تحوض »لا بصریح اللفظ ولا بدلیل من أد ل 
السمع » فيتيغى أنيقال ء استمر فيه ما کان ولم يتعرض له السمح فليس فيه حکسم . 
وقسم صرح الشرع فيه بالتغيير فا ان فم ای اف ترثره فين 
خطاب » والحكم لا ی ا غات ا .ويك الى لكاو مق برقع 
وقسم ثالث لیرد فيه خطاب بالتخيير »لكن دل دلیل السمع على نفي الحرج عمسن 
قله وت که انعد كرفا یدلیل اله ما ها ال تا لكان برت لل انه ل 

شي السحرج عن فاطه ومتاو"» على النقى الأصلى ) . ثم يقول النزالی : ( فلا بیت 


( ۱ 
فمل الا ان طبه من ها تكو ارات ایب 5 
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وسلك الرازى فى المحصول قريب من سلك الغزالى حيث قال بأن الاباحة 
تثبت بطوق ثلاثة : ( أحدها أن يقول الشرع ان شكتم قافعلوه وان شقتم فاتركوه . 
والخانی تشن اخبار الشرعطى أنه لا .حرج فى الفحل والترك . والخالث ان لا 
يتكلم الشرع فيه البتة »ولكن انمقد الا جماع مع ذلك بأن ما لم يرد 50 فل 
ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخیر) ٠‏ وقد انتهی الرازى الى أن الخلاف فى المسألة 
لفظی »لانه ( ان عنى بکون الا باحة حكما شرعيا إنه ۳۷ حكم غير الذ ی کان 
مستموا قبل الشريظيس كذ لك »بل الاباحة تقرير لا تغيير ۰ وان عنی بکونه حكسا 
شرعيا ان كلام الشرع دل على اللحقيقة فظا مر أنه کذ لك . لأن الاباحة لا تتحقق ! 
الا على أخد الوجوه الخلاعة ا ٠‏ ونی نا غلاب الف ديا فكانت 


الاباحة من الشرع بهذ | التأويل ) . 4 


وطی ما تاله الشزالی والرازی فان الحباح ینقسم یالنظر الى الدليل السی 
كلاثة أقسام : 
أ - القسم الاولما لا دليل في »وهو با لب فى الشرع شى * بخصوصه لا صراحة 
ولاضمنا ء فعد م الدليل فيه دليل عى اباحته بمعئى غد م المو*! خذة عن الفمل 
والترك . فقد اس يي طلب ترك فالمکلف 


5 القسم الثانی با فيه دلیل صريح بایاحته وهو ءا جاء : نویه 

بتخيير المكلف فيه بين الفمل ا اما 

ليلة الصیام الرفت الى ساعکم) ؟ ا دلیل صویح طی ایاحة الجاع شی 
لیللی رضان . 


.۰ ٩۷ الرازی »ق‎ )١( 
۰ ۱۸۷ » (؟) البقرة‎ 











د 36 ا 


الت یلکن دل على ابا حته د لیل سمعی عير صریح أيه المت »وذ لك 


کالقیاس ونحوه «٠‏ 


وقد اصطلح سيو د القسم الا ول بالابا حة الأصلية 
أو البراءة الأصلية أو الا ستصحاب ٠‏ فاسم الا ستصحاب ان | أطلق ينصرف»: على هذا 
النوع من الاباحة . ويحبرون عنه احيانا باستصحاب العد م الأصلى حتى يرد دليل 
ناقل عنه »وقد يسميه بحضهم بالاباحة العقلية ٠‏ ووجه التسمية بذلك أن لفقل 
9 عى براءة الذ مة حتی يقوم الدليل . آمالقسم الثاني ا میم 
واحد عند أكثر الأصوليين ویسی بالا با حة الشرعية ء كما يسميه بحضیم الاباحة 
السارضة 5 ويوفض بمش الأصوليين اطلاق الاباحة العظلية طی عد م الحرج 5 
المو ۴ خذ ة بالفمل والخرك لعدم ظهورخطاب الشارع اا اطلاقا خاصا 
للمعتزلة على خكم المقل یمد م الحرج فى فمسل وترك الا فمال الا ختيارية التی 
يدرك نوم اتعالها على المصلحة والمفسد ة وم یتعلق بها خطاب ۰ فمند هوللاء 
یر اة ورود الشرع الا الاباحة الشرعية » حتى الاباحة الاصلية أو مایسی 
بالا با حة الحقلية عند الا خرین فبی فوط ا ا اون را 
سكت عندالشارع : ۱ ن سکوته فى قوذ قطه أبحثه . وهذا آمر اصطلاحی بحت »فان 
ب أته بعد ورود الشرعلا نجال للحقل فى عكر أفمال المگفین 
با تاد ا ويخطن.. 


( 1 ) ابن امير الحاج »ج ۲ »ص۱۳ )۱ ء. أمر ياد شاه چ ۲ يءصه؟؟ ۰ 
عبد العلى الا تصاری هج ١‏ ۱۱۲ ۱۱۳ ۰ الفتوحى »ص۱۳۲ .عبد الحزيز 





٠١ (١ 
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الا طمام بدلا عن الصوم المنصوص فى تله تمالی ( وطی الذ ين يطيقونه فد ية طعام 

5 (؟) ء‎ (١ 
وأا الاياجة‎ ٠ ) كن فانه منسوخ بقوله ( فمن شپسد منکم الشهر ظیصه‎ 
ولذا لم يكن تحزيم‎ ٠ العقلية ظیس رفصها نسخا لأنها ليست حكاشرعيا بل عظيا‎ 


الربا ناسخا لابا حته فى أول الاسلام لأنها اباحة عظية 3-2 


أقسام المباح باعتبار كونه وسيلة : 


فى أثناء البحث فى | 1 ن المباح ليس بمطلوب الا جتناب و ی الباب 
الأول - والرد طوي من يقول بغلاف ذلك قسم الشاطیی ات باعتبار ما یحرض لسن 


من ۲ ذ ريعة الى مطلوب الفمل أو التوك الى لا وة أقسام 8 


: قسم یکون ذ رب ا الی ی عنه » فیگون من لك اللجهة مطلوب الترك‎ - ١ 

۽ - قسم يكون ل ريعة الى مأمور به » كالمستعان به على أمر أ شرن فن تیه 
( تمم المال الصالیم لرل الصالح ) وبل شمه جا* اد ماه الا هل 
أجرا ءوان کار ن قاضيا لشهوته »لأنه يكف به عن الحرام ٠‏ وذلك فى الشريحة 
اف يا مأمور به كان للها حكم ماتوصل بها اليه . 


8 


) وبالنظر يبين أن النوع الا خير هو المباح الأصلى فى المحقيقة »وهو ما قصلب * 
الشارع فيه الى تخيير المكلف یس را وتوسهه : وتحريرا للمگف من القيود د 


وهو خالى الذ هن من النظر الى ان نت ي »كالأكل والشرب والتمتع بسار 


۰ ۱/۰ » البقرة‎ )١( 

(؟) اليقرةء ۱۸۵ » 

( ۳ ) الشنقيطى »ص۱۷ -۱۸ ۰ 
(ع) الشاطبی مج ۱ ءص ۱۱ ۰ 








سا ۲ ©[ ~ 


الطييات المبا حة د ون اعتبار قصد 58 من وراء ذلك سوى هذا المعنى » وكبل 
فرد من آخراه الاح صالح لأن يد خل فى القسمين امین اذ عرض له ما يد خله 
فى واحد د دريحة الى ما هو مطلوب فملا أو تركا:فيأ خذ حکسه ء 
أىأن صفة الاباحة ثابتة فى بقل هذه الأشياء أصالة » وهذ١‏ طارىء ليها عارض 
لہا حبك اذا آل هذا الماری‌کان القمل نباحا وعاد الى أصله شأنه قنى 


: ۱ 0 ۱ 
ذلك شأن المحظورات والمطلوبات التى تطراً عيبا الاباحة أحيانا ) ال 


أقسام المباح من حيث الكلية والجزتية : 





يقسم الشاطبى أيضا المباح من حيث الكلية والجزكية » وذلك حين یقول 
فى السوافقات ( ان الا با حة بحسب الكلية والجزئية تتجاذ بها الا حكام البواتی . 
فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الند ب أو الوجوب وميا حا 
بالبجزء شهیا عنه بالكلطى جهة الكراهة أو المنح) '.' "وطی هذا التقسيم فالمباح 
أربعة أتسام : ظ 

اخ بالجز* طلوب بالگ طی جهة الععد ب »كالتمتع بالطبيات من المأكل 

والمشرب والمرکب والطبس ه مماسوى الوا جب من ذلك وكط اذا اقتضته 

ضرورة حفظ السعیاة أو د فعت اليه حاجة رفع البحرج ‏ والمند وب كما اذا 

کان د اخلا فیما هو من محاسن الماد ات والمکروه کما اذا كان فيه اخلال 

بمحاسنها کالاسراف فى بعض أحواله . فالتتح بالطییات اذا لم يكن 

وا حد ۱ من هذ ه الثلاثة يكون مباحا بالجز* مهند وبا بالكل . ظو تركه الناس 

جميعا وا خلوا به لكان مكروها » فيكون فمله کیا مند وبا اليه شرعا . طو تركه 


عض آلثا س فى بعض الا وقات مع القد رة عليه لكان جائزا كمالو فعل . قل و 


)١(‏ الحكم التخييرى #ص ٩۳‏ 4۷ ه. 
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تركه جطة لكان على لاف ما ند ب الشرع اليه ٠‏ فقى الحديث ( اف | وسح الله 
5 . ء ِ ۱ 
طيكم فاوسعوا على أنفسكم وان الله يحب ان‌یری اثر نعمته على عبد ه ) » وقوله 
)۲( 5 
( ان الله جميل يحب الجمال ) بعد قولالرجل : ان الرجل يحب أن يكون 3 


؟ - ماح بالجزء مطلوب بالكل على جبة الوجوب » كالأكل والشرب والا تصال 
الجنسی بين الا زواج والبیح والشراء ووجوه الا كتسابات الجائزة كقوله تعالى 

كك الله اک تاه ای ان ای 

پیت لمان ١‏ کرت نالك . كل هذه الاشیاء مباحة بالجز* »أى اذا اختار 

أحد هذه الأشياء على ماسواها فذ لك جائز »أو ترکپا الرجل فى بعض الا حوال 

أو الازمان لم يقد ح ذلك . ظو فرضنا ترك النا س كلهم ذلك أو فرضنا ترك الشخص 

لمثل الأكل والشرب د افا وكليا ولكان ذلك ترکا لط هو من الضروریا ت الم ور با ۱ 


فكان الد خول فیپا واجبا بالكل  .‏ 


+ - ناح بالجژ؛ مكروه بالكل »كالتفزه فى البساتين وسماع تغريد السعمام والمناء 
المباح واللعب المباح باللحمام أو غيرها . فمثل هذ الأشياء جاح بالسجن . 

نان | فعل یوما ما أو فى حالة ما فلا حرج فيه . فان فمل دائما كان مکرودا» 

رف اغا قلة العقل »والی خلاف محاسن العادات والى الاسراف فى فعل 


دی المپاح ۰ 


)١(‏ الجز الأول من الحد يث رواه البخثاری عن آیی هريرة والجزء الا خير أ خرجه 
الترك ی والحاكم . 

(۲) أخرجه سملم و آبود اود والترمذ ی . 

(۳) البقرة 4 ۲۷۵ . (ع) البقرة 7 . 

(ه ) الطائدة » ۱ ۰ 








ع - مباح بالجزء محرم بالكل » كالمبا حات التى تقد ح فى الحد الة المد اوسة 
لیپا وان كانت مباحة . فانها لا تقد حالا بعدآن يعد صاحبها خارجا 
عن هيات أهل العد الة ءوأجری صاحبها مجرى الفساق »وان لم يكن كذلك . 
وقد قال الغزالی : ان المد اومة طی‌المباح قد ۳ ی كنا أن ال اوه 
۳ الصفيرة تصيرها كبيرة ه ومن هنا قي : لا صغيرة مع الا صرار . وق 
ا القسم أيضا الما حات التى يترتب على نآ غا ات 
لا مور ای ا ی الهرع فادها یذ لافه کی عن کونها ااا سعرمة بالگ" 
هذا تقسيم الشاطبى للمياح من حيث الكلية والجزثية ونلا حظ قی هذا 
NET‏ مهاح من لاي معا ؛ وهي الكلية والجزئية ۱ لیس هنسا . 
نوع مباح باللجزء أو الكل معا ( أى أنه ليس هناك نوع ستوى الطرفين فيجسسامما . 
فكل مباح فى ذاته قد خير الشارع فيه بين الفمل والترك لا يمكن أن تقع ابا حته 
الا باعتبار حالة جزئية »فان ا نظر اليه من زاوية أخرى وهي التزام فجله مثلا أو 
التزام تركه كذ لك تغير الحكم ) 07 أ فالمباح اذا التزم فمله على الد وام يخرج من 
د افرة الاباحة الى حیز العرنة اوالكراهة ء بحسب ه رجة الضور المترتب من التزام 
الفمل وال اومة عليه . وهذ! ا يعبر عنه الشاطبی فى هذا التقسیم بالمباح 
بالجزء المنهى عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع . واذا التزم تركه من قبل 
فرد اا ل اماه » فیخرج من داثرة الا با حة الى حيز 
الوجوب اذا كان تركه گیا یود ی الى وا ی أو حا جية أوالندب 
اذا کان تركه يو'ددى الى فوات مصلحة OE‏ برعي اليو لان ل ن لك 


المباح ا یت فان هتا بالمباح بالجزء المطلوب بالكل 


على جهة الند ب أو الوجوب . 


)١ (‏ الشاطبى عبد الله د راز عليه ءج ۱ ۰ ص ۰.۱۳۲۲-۱۳۰١‏ 
(؟) الحكم التخييرى 8 ص ٩‏ ۰ 


سا 0 اس 


أقسام المباح باعتبار خد مته لامر كلى : 


ثم يقررالشاطبى أن المیاح نها يكون خاد ما له ان کان شاد ما »وهو 

بهذ | الاعتبار ينقسم الى أريفة اقسا :- 

۱ - أن يكون شاد ما لاأ مر مطلوب الفعل »وهو المباح بالجزء المطلوب الفمل 
بالکی . 

۲ - أن یکون خاد ما لأ مر مطلوب الترك »وهو السباح بالجز* المطلوب التسرك 
بالكل »بسنی أن المد اوبة عليه ضبی عنپا . 

۳ - أن یکون تا تین تن ۰ 

۽ - أن لا یکون فيه شى * من ذلك . وهذان راجمان الى القسم الثانی أى 


مطلوب ترکهط بالكل . 


وألنخد مة هنا قد تكون فى طرف الفمل كالاستمتاع بالحلال من الطيناتء 
فان الد وام فيه بحسب الا مکان بان مطلوب من حيث هو خاد م لمطل وب 
كلى مو اقامة الحياة وهي أصل الا ٠‏ وقد تکون فى طرف الترك » كترك 
الد وام على التنزه فى البساتين وسطع تغريد الام والشناء السباح ءفان ذلك 
هو الالو ان ر فيه يلق حكمه ءوهذا أن كان المخد وم المحذ وف 
عرقنا کل انیا ا المي ات ا ما و أن يقن باع کا 
5 أو کیا لا حكم له من الا حکام كما آورد الضيخ عبدالله دراؤ ‏ والا 
متناقض مح ماقرره الشاطبى نفسه من أن الحیاح بالجزء لابد أنيأ خذ حكما مضایرا 
اذا نظر اليه كيا ۰ أما القسم للوایع وهو المباح الذی لا بشد م کلیا مطلةا 
أو لا يخد م كيا مطلوب الفصل أو مطلوب الترك »لما كان غير خاد م لشی * یحتد 
به كان عيثا »أو كالعيث عند العقلاء »فصار مطلوب الترك أيضا »لأ نه صار خاد ما 


5 لقطع الزمان فى غير مصلحة د ين ولا د نيا e‏ فسو اد | خاد م لمطلوب الترك »قصار 








= )€( ه 


مطلوب الترك بالكل . والقسم الغالث مظه أيضا لانه خاد م له »فصار مطلوب الترك 


ایض ا ۰ 


بینتبی الشاطبی الى التقرير بأن ۽ كل بباح ليس بماح باطلاق ءواتما هو 
مهاح بالجزء خاصة . وأط بالكل فهواما مطلوب الفحل أو مطلوب الترك » ولا يتنا قضش 
ذا مع سا تقد م من ن الاح هو المتساوي الطرفين ان ذلك الذى تقدم هو سن 
حيث النظر اليه فى نفسه ۳ .. وهذا النظر من حيث اعتباره 
بالا مور الخارجة عنه . فان | نظرنا اليه فى نفسه فهو الذى سس هنا المباح‌بالجز* . 
وان | نظرنا اليه بحسب الأ مور الخارجة فهو المسى بالمطلوب الفمل بالكل أوالمطلوب 
التركبالكل . فنحن نرى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس »قد استوى فى 
نظر الشارع فعله وتركه »فلا قصد له فى أحد الأمرين ۰ وهذا معقول واقع بهذا 
الاعتيار الماتصو به طى ذات البباح من حيث هو كذالك ۰ وهو من جهة با هو وقاية 
للحر والبرد وموار للسوأة وجمال فى النظر مطلوب الفحل . وهذا یی تن 
بيذ | الثوب المسین ولا بهذا الوتت الممین فپو نظر بالكل لا بالجز* . ۹ 


ويغرق الشاطبى بين العباح المطلوب الفحل بالكل وبين الماح المطلوب 


الترك بالكل فيقول : بأن القسم المطلوب الفمل بالكل هو الذ ی جا* فيه التخيير 


/ ۲ ( 
بين الفحل ا ( تساو کم حرث لكم فأ توا حون ی شئتم ) وقوله 


اذا کان ۱ مر للابا حة يقتفى التخيير حقيقة كتوله تعالى ( وا | 0 


)١(‏ الشاطبى عبد الله درازطيه ءج (١‏ »ص( ۱ ۱۳ . تبذيب الفسووق 
€ ۲ #ص ۲ ( ۳ ( ه٠‏ 

( ۲ ) البقرة » ۲۲۳ ۰ ( ۲ ) البقرة » ۳۵ ۰ 

( ¢ ) المائد ة » ۲ . 











- ۱۷ - 
ناذا یت العلاة نتروا فى الأ وابتفوا من نفل الك ] ٠‏ ( كوا سن 
طبمات شرا و أشبه ذلك . فان اطلاته مع أنه يكون على و جوه واضسح 
فى التخيير فى طك الوجو. الا ا تام الدلیل على خروجه من ذلك ۰ وأما القسم 
المطلوب الترك بالكل فلا نحلم فى الشريمة ا ەلى ةةة حقيقة التغییر فيه تصا »بل 
هو مسكوت عنه أو شار الى بعظ بعبازة تخرجه عن کم الششيير الصريح كدري 
الد نیا لحبا ولوا فی معوض الف م لمن ركن اليا فانها ا وی 


یر بو و یز بای | اليما "وهو الطیل 


يي 
فى معناه ء وقوه ثمالی ( ومن الناس من یه يشترى لهوالحد یث) ونی الحد يث 


( کل لهوياطل ) وا أشبه ذلك من المبارات التی لا تجتمع مع التخيير فى الشالب 


نان | ورد : فى الشرع بحض هذ ٠‏ الا مور مقد رتبحال مخصوصة »كما ورد فى الا مر باعلان 
النكاح والضرب عليه بالد وف و كان أفيها بخ الف قن نمض وا ا 
ورد فى لحب السحيشة نی السجد یورالمید أو بعض الا حوال » فيمعتى نقي الحرج 
طی توان الحد يث ال خر ( وما سكت عنه فهو عفو) أى مما عفى عته . وهذا انما 
يعبر عنه فى العادة اشمارا بأن فيه ما يعفى عنه أو ا هو مظنة لذ له فيا تجری 


په العادات. ) 0 


تقسيم الا با حة من حيث الا طلاق #والنسية الى سبب : 





منسوبة الى سبب . 





. ١٠.) الجحصة‎ ) ١ ( 


(؟) البقرة ء ۵۷ ۰ 

(؟) الجمعةه ۱( . 

() لقمان »1 . 

ره ) الشاطبی وعبد الله دراز بي ۱ ۶ص( ۱ -۱۵ ۰ 








- ۱⁄۸ = 


ر - فالاباحة المطلقة لا يكون على المكلف حرج ثی الاقدام على الفعل مطلةا 

۽ - أط الاباحة المنسوبة الى سبب معين فلايكون على المكلف حرج فى الا قدام 
على الفعل من جهة ذلك السبب » ويكون عليه حرج فى الا قدام بسيب آخرء 
على معنى آن‌التحريم يجتمع مع هذ ه الاباحة . 


وسبب ذلك أن ع الشى * قد ا أسباب تقتضى تحريمه فیرتفح بعض 
طك الأسباب ويبقى بعضها گا الفمل میا حا من جهة ارتفا ع | ارقم تسیز 
الأسياب »طکنه لا يياح للملف الاقد ام على الفعمل باعتبار أن هناك سبباآخر أو أكثر 
يقتضى التحريم . كما أنه يكون هناك سب وا حد للتحريم فیزول ویخلخه سیب آخرء 
فتصد ق الاباحة باعتبار السبب الا ول ويصد ق التحريم باعتبار السیب المتجدد . 


وقد آورد القرافی عد ة أمظة تنطبق ليها الاباحة المنسوبة الى السبب ند كر 
واا .ب 
- تحريم البائئة بينونة كبزى الوارد فى وله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا شیر ) 5 فالمرأة بمجزد لكاحها بزوج آخر لا تحل لزوجها 
الاول اجناعا ولوجود عناة أسباب للتحريم و البينونة الكبزى وکوشها ليست زوجة 
له ونیا مع ذلك مواتع أخرى تیار والا حرام . قاذا تزوجپا 
الزوج الثانى صارت مباحة من ججة البينوئة الكبرى وزال التحريم الناشى * عنه وبقي 
التحريم بکینبا زوجة لنیره ققد خلف السیب الراك سیبا آ عر وزال التحریم الکائن 
یالسب الاو . ثاذ! طلقها اتروع الا تى بقیت رة یسیب آخو هو المد ة من هذا 
الطلاق وهو سیب متجدد ويكونها أجنبية . فاد | عقد طی پا الزوج الا ول زال التحریم 


۰ ۲۳۰ البقرة ء‎ )١( 





- 6٩ = 


بسبب كونها! جنبية »وقد یوجد سبب آ خرللتحريم كالحيض اوالصوم او غیرهما » فان ا 
زال كل هذا ثبتت الا با حة المطلقة . 


+ ب اذا ثرك الصلاة وزتی وهو محصن وارتت عن الاسلام وقتل النفس‌المحرمة ؛ 
أبيح د مه بكل واحد من هذه الأسياب . فاذ | ارتقم واحد منها كأن عفا الا 
الأطياء* عن القصاصن هبت الا با حة الناشكة عن القتل وثبتت الا با حة الناشكة عسن 
غیر ةنك من الأسباب المف كورة . فالا با حة المرتفمة مهتا هي نظير الاباحة 
الحاصلة فى السألة المتقد مة وهي مطلق الاباحة المنسويتالى سیب معين »غير 


أنهانى السألة الأولى حاصلة وهنا ند( ١‏ 


تقسيم الا با حة بحسب الاصالة والطرو* : 


من استعواضنا لبذ ه التقسيمات يمكن آن نس تتقج تقسيما آخر للدیاحستة ۾ 
557 بحسب الا صالة والطرو* الى قسمين : 
1 - اباحة أصلية ۲ -واباحة طارئة . 
فالا يا حة الأصلية هي التى أفادت اباحة شى * أو نصتعلى ذلك من أول الا سر 
صيك محك ا حظر آوغیره . والاياحة الطارئة هي الاباحة التى تطرأ 
ظ لسبب من الأسباب المعتيرة : شرعا وسبقت بحكم یخالفها ٠‏ وفی فصول اتی ایضاح 


۰ (٠٠١5-1١٠١ الفروق »ج ۲ وص ۱۳۱ ۱۳۲ . الحم التخییری »ص‎ )١( 





اها ان ( سس 


الق ل :الع لت 
اقسام الا با حة عند الفقر. |“ 


يتل 3 الفصل ای موضوع الا با حة عند ا E‏ 
بشى * من التفصيل عن أقسام الابا حة التى ضيه وها انیت از با يمسن 
ان ن العبد تطلق عند الفقها* على ع عرقت :۲۲ »وهي تتحقق فى 
كل صورة تتضمن اذ نا عاما أو خاصا بالا ستهلاك أو الانتفاع »صاد را 9 ۱۳۳ 
ل ٠‏ وطی < هذ! فتند رج تحت اسم الا با حة أنواع من المما ملات والتصوفات 
التى تجرى كثيرا به بين الأفراد والتی تشتمل على نوع من أنواع البر أوالا حسان ؛ 
اند يا الحنيف توثيقا للرو بعل بين ال واه فى المجمعات . 


وقبل آن کی نی ذ كز اسا م الاباحة وأنواعبالا بد من توضيح أركان الا با حه 
بي ثلاثة : میجح وباح له وسباح فيه . یی هو الشخص‌الذ ی صد رت مه 
الا پا حة وت له عو مین لوان بتسليط الاباحة له أو التبرع بها اليه » 


والمباح فيه هو محل الا پا حة أوالشى ء الذ ی تجرى فيه الاباحة ٠.‏ 
أقسام الاباحة من حيث الماح له : 


تنقسم ألاباحة بالنظر الى المباح له الى نین ١‏ ابا حة عامة وا یا حة خاصة ٠‏ 
نالا با حة العامة هي الت یقصد المبیح أر و كرون نت رون ای قرو تن 
تحد يد لحد منهم ۰ وذ لك مثل وضع آوانی الماء ' آوالسیرد ات فى جوانب الطرقسات 
هدش المارة » وكاقامة الولا عم العامة الق يسمح بالحضور اليا لشن .يها ى ۱ 
الناس » وكذ لك للد جوا ت العامة الى یاج محاضرة أو مشا هد معرض أو ط شابه ذلك, 
وكابا حة شخص‌للتاس جمیسا بان یمروا من 1 الخا ص المطوك له . أا الإياحسة 


الخاصة في التى تكو ن مقصورة على رد بذاته أو آغراد بذ واتهمأو على طائفة معيشة 











- ( ١9 


وک لك الحفلات التى یقیما عش المد ارس والجا معا للطلاب وا * الا مسور 6 
وفوش البسط فى د كاكين البزاز ين ليجلسطييها رت د 2 منم » وکان ن سکس 


لا فراد معينين من الخاسن ون وتان س تن أويد لوا د اره ٠‏ 


أقسام الاباحة من 'حيث الهاج فيه : 





سلك أكثر الفقباء يدل على أنهم يقسمون الاباحة بالنظر الى المباح فيه 
أو محل الاباحة الى قسمین : اباحة الاعيان واباحة المنافع . الا القرافى فسانه 
قد اتجه اتجاها مخايرا نين قسم الآذان الى ثلاثة آقسام + انان فق الاعيان 
كالضيافات والمنائح »واذن قى المنافع كالهوارى والضطناع فى الخلق والحجامة» 
0 التصرف کالتوکیل والأبضاع فەقتضى هذا التقسيم أن . هناك قسما 
فالعا للاباعة هواباحة الخصف لن الانان هوالاباعة سيفن أن تقسيم الجمپور 
أرجح , ءلأن مان کره القرافى من الأمظة لماسماه اذ نا فى التصرف يمكن أن ن تلسحقسه 
بابا حة المنافع . ثم ان التصرف عام تحته أنواع س اباحة الاعيان واباحة 
المنافع تتضمنان اذ نا بالتصرف . نبا حة الأعيان ان ن فى التصرف بها کی سل 
الاستبلاك وبا حة المناقع ان : فى التصرف ببا على 0 الانتفاع ,فلا طهر 
الفرق يون ند يك القسین وبين ما جمله القرافی تسا مالعا ء لوا خذ تا بتسميشه 
ظليس هناك الا قسم واحد . وان ن المواد به التصرف المطلق فهو ممنوع »لاتس ظ 
ليس هتاك تصرف مطلق يلمك المبد ار ن يان ن غيره به ۱ نالتوكيل ان کان خاصا 
یی جمل الموكل اد اوا م آوفیر ذلك فلا يتمد ى الى غيرهء 
وان کان تفویضا عاما فلا یجری الا فیط تصح النيابة فيه من الا مور المالية والنگاح 


( ۱ ) شرح تتقیح الغصول 6 TOY‏ ۰ 








ب "ام أ - 


مالطلاق, وغير ذلك . وأا الایضام فالا مر فيها واضح من أن التصرف فيها ليسس 


مطلقا من كل الوجوه کا سنبینه ٠‏ 


واذ| ارتضينا بتقسيم الجمپورللابا حة فقد حان لناأن نشير الى ماذ كره 
الفقباء من انواع التصرفات التى يمكن أن تند رج تحت كل قسم »وط ثار من خلاف 


بينهم حول بحض الأ نواع من حيث اعتباره من قبيل الاباحة أوالتطيك . 
أقسام اباحة الأعيان : 


1 الضيافة ۽ وهي كل الح سرك قرب ومأوى ونحو ذلك أو هي الطمام ان 
الد ی يقد م للضيف خاصة > فیری أبن عبد السلام والقراقى واین رجسب 
ليس وكثير من الفقها * أنها ابا حة محضة ولا تطيك فیپا البتة » فرش 
الطحام وتقد يمه للضيف اذ ن له ثى أن يتناول بأكله مقدار حاجته » والحق بذل.ك 
ماه لت الماد ة طی الاذان فيه من طحا جا نشف للضيف أن 
۳ من الطمام الذ ی وضع بين يد يه ءوان لم يتفوه المضيف بأى كلمة د الة طی 
الاذن بالعناول »لآن مجرد التقديم كاف للد لالة على ذلك . ففی أصول الکرخی 
أن للحالة من الد لالة كما للمقالة ؟ ۳ القيم أن صاحب المنزل اذا قسد م 
الطمام الى الضیف ووضعه بين يديه جاز الاقدام على الأكلى »وان لم یأذ ن له 


5 
لفضْا اعتیارا بد لالة الحال الجارية مجری القطح ۱ 7 مب طاتفة من الفقم._اء 


١ (‏ ) قواعد الا حکام ج ؟ ص ۳۰ ۱ ۰ شرح تنقیح الفصول »صلاه ۽ .الا شباه 
والنظائر »ص« ع" . قواعد ابن رجب » ص» ٠١‏ ۰ 
(؟) الكرخى ۾ أبوالحسن عبد الله بن‌الحسین رسالة فى الا صول التی‌طیها مد آر 
۱ ا ( مطبعة الا طم »القاهرة ء بذ يل تأسيس النظر للد بوسئ)ن ١١١‏ 
(۳) محص بن قیم الجوزية »الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ( المكتبة الحلمية» 
المد ينة المنورة » ۱۳۰۱ ه) ص ۲۰ ۰ 








ب ۳ م ات 


الى أن الضيافة تلك »ونسب الزركشى هذا الرأى الى الجمهورء وا حتح لهم يأنها 


بالتقد يم ألسحقت بالميا حات والمبا حات تلك بالاستيلاء ۰ وهذا يقتضى انها تلك 





بالأخذ اوالتناول ء خلانا لمن قال انها تلك بالتقديم أوبالا زد راد والیلح . 

والظا هر أن السثلاف بين من قال بأن الضياقة اباحة ومن ی قال بان الضيافة تيك 

خلاف لفظی لا شرة له فى الواقع العسلى . فد الأول نفى أن فى الضيافة تليكا 

بل هي عند هم مجرد اباحة» والخريق الثانى يرى أ أن الا باحات هي التلیکات أو آسیاب 

لبکا !کم لم بت يثبتوا التطيك المطلق فى الضيافة » ظم یقطوا مثلا انه يجوز 

للضيف أن يبيع الطعام المد له آوطعمه غیره د ون طم المضیف > فلم يشبتوا اذ ! 

الا مطلق التطيك » وهوتطيك الانتفاع المجرد بتناول الطعام المقد م للضيف وقد 
فناآن تيك الانتفاع مواد ف ابا حة فى المعنى . فالتطيك المنفى عند الغريق 

الأول موالحطيك المطلق لا مطلق التليك !۰ فعا نقاه الفریق الأول لم یثبته الفریق 


الثائنى »ثالفریقان متفقان ولا خلاف فى الحقيقة 


۽ - المخالطة فى‌الطعام Nl e,‏ م اذا کان لدی کی 
واحد منهم طعام فخلطوا الأطعمة وأكوها مجتمعين . فهذ ه المخالطة 

اباحة فى مقايلة اباحة »وهي جائزة »لآن كل واحد منالمغالطين باذ ل لاا خرین 

ما يأكلونه وان كا كات مو .ان 3 یشترط الحلم فی الا با حة ٠‏ فان الضيائة 


والمنائح والعواری ان البساتين جائزة مع الجهل بقد ر ایتناول المباح له سن 





۰ ۲۱  ص‎ » ۲ قواعد الزرکشی ءق + .ابن الشاط ءج‎ )١( 

(+) لا فرق بين التمبیر ين من الناحية اللشوية ء والتفرقة بینهما خاصة بالفقها*» 
فیحسب اصطلا حهم ۽ التطيك المطلق موالتطيك الذ ى یتمکن المالك فیسه 
من جميع التصرفات من بيع ونحوه » ومطلق التطيك ليس فيه الا التمكين مسن 
بعض التصرفات . یراجم تهذ یب الخروق ۶ / ۱۳٩‏ ۰ 











ذلك . ومن هذا القبيل أيضا مخالطة الأوصيا* وأطلياء الیتاسی فى طعامهم ء 
فيجوز ذلك ب سرط أن ل تطح اريس أو ولي اليتيم بأنه أكل من ماله e‏ 


١ 


۽ - المنائح + والضحة فى الأصل هي الشاة أوالناقة يعطيها صا حيها ا 
یشرب لینبا تمیرد ها أذ ! يك ' أفكل مايعار ولا يمكن الاستغادة 
مه الا یاستیفا* عين ناتج عنه اذ ۱ أعاره صا حبه فهو اباحة لمنأعاره باستيفاء العين . 
نان ۱ أعار رجل خر شاة أو شجرة أوبثرا لا خف در ونسل أوثمر آو طء فقد ابساح 
له اد مذ ه الشیا* الناتجة ين اما وان لم ا ]۱ أوالشجرة أو 
البكر مقدار ينا وله المباح له من ذلك . ان لا يشترط فى الا پساجة أن يكون المباح 
معلوسا للمبيح كماقرر ابن عبد السلا م فیا تقد م ٠‏ ونی قواعد الزرکشی نقلا عن المباه ی 
من فقنهأ* الشافعية و (لوقال آنتفی حل مماتأخذ من مالى أو تعطى أوتأكل فاكل 
فهو حلال »وان أخذ أوأعطى ریت »لان الأكل اباحة والاباحة تصح مجهولة 


(YF) ۰ ۱‏ 
ولا تصح اللهبةمجهولة) ۰ 


۽ - الکتب : وهي التی تیا التاس‌ویرسلپا شین بعض ۰ نقل الزرشی 
عنالرافمى أنبا باقية طى للك الكاتب » وللمكتوب اليه الا نتفاع به على سبيل 
الاباحة » ووجمه نقلا عن القاضی 1 ی ن الكتاب غير مقصود وانط المقصود 
ما فيه فهو كطبق الد ید ۱ ونقل القرافى عن الشزالی أنها بعد الا رسال یحتل ١‏ 
تكون انتقلت الى المرسل اليه 000 أن يقال اال بحمل فيها الا اسقتاططل 


(۱) ابن عبه السلام »ج ۲ e‏ ص ۱۸۲ ۱۸۷۰ ۰ 


( ۲ ) المصباح المنیر ء ماد منح ص ۲۷ .٠ابنجزى‏ » ص ۰۳ ۰ 


( ۳ ) قواعد الزرخشی » ق ۳ ۰ 


سا هين [ اسه 


الطك السابق فقط » وبقيت بعد تحصيل المقصود منہا ماحة للناس أ جمعين ۱ 
ما لم يكن فیپاسر وما يحافظ عليه . فان كان كذ لك فقد تدل الحادة على رده 
لمرسله بعد الوتوف طب »وقد تدل على تحفظ الثانی به من غير رد . وقد تدل 
العا ة على تلك الثانى للك الرقحة » كالتوقيح التى يكتيها الخلذاء والطسوت 
لتشريف المكتوب اليه 9 تبقى عند الأعنقاب تذ كيرا بذ لك الشرف وعظطسسم 


۱ 


أقسام اپاحة المنافح ۱ 


۱ - الاعارة : وهي اباحة ولا ليك فيها ٠‏ عند الشافمية والحتايلة وأبى ا 


آن حقيقة الما رید شرعا حي اباحة الانتفاع بمايحل ال ع بقاء عينه لا 


وفى كشاف القناع للبهوتى الحنبلی : وااو هي ابا حه تفع العارية يشير 


) ۳ ( 


آن الاعارة تطيكك طیست مجرد ایاحة ۰ قال صاحب البو اية العنفی ثی تمرف 


۱ ۱ ۱ 
الحارية : انها تیاه الحا بشیر عرش ! ۳۹ شرح الخرشى السالکی على مختصر 


خليل نقلا عن ابن عرفة : الاعارة تطيك منفعة موءقتة لا بعوض . والحارية سی 


)٥( OTT 


١ (‏ ) قواعد الزرکشی ءق ۳ . شرح تنقيح الفصول وص ۵۷ - ٥۸‏ . 

(؟) تقي الدين الد مشقى أيوبكر ين محد الحسينى الشافمى ع كفاية الأخيار 
فى حل غاية الا تصار ( داراحياء الكتب الحربية) ج ۱ ص ۲٩۱‏ . 

(؟) البموتى ءج > ص55 . 

( ۽ ) البابرتی کل الد ين محمد بن محمود بیع الجا الى البداية 
( دار صادر بيروت ) ج ۷ ٤ص ٠٠١‏ ۰ 


(ه) الخرشى على مختصر سيدى خليل ( دار صاد ر بيروت) ج 5 »ص ۱۲۱۰-۱۲۰ 








سا ۵ ( هه 


وللخلاف فى هذه السألة ثمرة وفاعدة »لان من يقول بأن الاعارة اباحصة 

لا تليك قد رتب على قولهم هذ! بش !لاا رأوالنتائج التى تتعلق بالاعارة ناتا . 
فمن سات مثلا ء انصقاه الاعارة بالفعل الدال على الاذن 8 ونحوها 
كما ينحقد بالقول الل التاق على ذلك ات بقوله وتقد يمه الى 
الت ٠‏ فلو قال الستحیر : آرد ت من يحيونى كذ ١‏ فأعطاه كذ! مأو قال : أعرنى 
هی زا اه ایس اليه دی | أن يقول له شیا مح 
كل ذلك . م ۽ جوا الاعارة وعد م لزوسپاسوا كانت مطلقة أو شید ة » قال 
ابن قدامة ۽ ( لانپا اباحة قاشیپت اباحة الطعاء) أ وقال تقي الد ين الد مشقى : 
( قد طمت أن المارية ایا حة الا نتفاع یت أن يطلق الحاوية دان يواقتبسا 

له الرجوع متی شاء ۳ فان كانت الاعارة مطلقة طلستمیر أن ينتفع بالعارية ا 
مج سیک ات له ارت ی شا ٠۰‏ وان كانت مقيداة يونت طلا أن ينتفع 
ا لم يرجح »أو يثقضى الوقت . للممير الرجوع فى العارية متى شاء ء ما زان 
ثّ شغلا بشى ' يستضر الستعير برجو » مثل أن يعور ۱ متأعصه 4 
ليس له المطالية برد السفيئة ماد امت فى لجة البحر حتى ترسى لما قى ذلك من 
الضرر مت تا كون الاعارة أباحة آیدا ۽ عد م جوا ز اعازة الستمیر ولا اجارته 
لان التباع له لا يلك نقل الا با حة الى غيره سوا بعوض أوسغير عوش ا 
۱ عو للشتمیر ان سو منفغة الحارية ية بنفسه و یب نی ذلك من هو مه 





یفتسئیق ٤ج‏ ه »ص (59-١55‏ . البہوتی “ج € »ص ۲۲ ۰ 
( ۲ ) المفتى 66 ت 6 27 ن ۰ ۷ ۱ ٠‏ 


(۳) كفاية الا خیار »> ۱ #ص ۲۳ ۰ 
( ۽ ) المصدران السابقان ٠‏ البپوتی عوج > ءص ۲۵ ۰ 





بت للان ١‏ ص 


0 ی ۱ 11 
للمستمیر ان يعير العارية لغيره اويوءجرها د ونانان المعیر ۰ 


وهف ه النتائج أو الا حكام التى قررها القائلون بأن الاعارة ابساحة -بنا 
طى قومهم هذا -لم ینان فيها کلسها من يقول بالتطيك فى الاعارة »بل من هذه 
الأحكام ما كان موضع وناق بي ن الفريقين ولم يخالف فيه أحد . فالأ حناف وكذلك 
المالكية يقولون أيضا بانمقاد الاعارة بالمعاطاة وعد م افتقارها الى قول أوصيغة 
مخصوصة 80 جواز الاعارة وعد م لزومها فقد وافق فيه الأحناف . قال 
علاء الدين الکاسانی ‏ ( الطك الثابت للستمیر لك غیر لام ء لته لك لا يقابله 
عوض فلا يكون لا زط » كالطك الثابت بالهبة ءفکان ۷" ۲ الما : 
سواء أطلق الحارية أو وقت لبا قتا ( 3 10 المالكية وى أب اس ون 
فقالوا يلزوم الاعارة مطلقة ومقيدة . فان كانت مطلقة ۳ على الیو ا ا 
الحاية قد ز ما ينتفع بها المستمير لا نا الممتا ٠‏ وا ن كانت مقيد 3 بعد #معلومة 


أ خن ها قبل انتباء 5 EE‏ کس لاعارة الستمیر عه 


جرى کل من الا حثاف والمالكية طی اصلبهم بآن الاعارة ليك فقالوا بجوازها ء 
لان الستمیر قد له الستفمة فلك أن لاء فیجوز طد هم آن يقير الیشتمیو 
وان لم تجز له الا جارة »۷۱ اذا اشترط المعیر عد م الاعارة للشيو مطلقا أو لضلان 


فيجب طی الستحير أن يلتزم N‏ 

(۱) ا هی ات ين احد‌ین حجر الپیفی الشافعی +#ضدفة العا 
پشرح المنهاج ر دار صادر »بیروت »بهامش حواشی الشروانی والسیاد ی ) 

چ ۵ ص ۱۳ ۰۱ 

( ۲) مجلة الأحكام العدلية »ماد د ع.ر م ص ه ۱ . الخرشی ۵ ج 1 ص ۰۱۲ 

(+) الکاسانی مج م ص ۰۲۹۰۳ 

۰ السخرشی 64ج 1 ص ۲ ۱۲ ۰ اين جزی  ص ؟ ۰؟‎ )  ( 

( ه) الزيلعى »فخرالد ين عثمان بن على ء تبيين الحقائق شرح کنزالد قائسق 


چپ و هچ 
ما 





= ,من | - 


۱ ۱ 
انها كل لظ يدل على الاذن .ا 00 مصیر منه إلى "أن الاعارة ابا حة لا تیه 


اه ال 


ی النكاح و وت اخظف الختساء أيضا فى حقيقة عقد النكاح :هل هو عقد 
تطيك أواباحة ؟ فان كان تلیک فهل هو تطيك لمنفعة البضع أو تيك 
للاتتغاح یا .۲۰ ٠‏ وقد ذ کر این رجب الخلاف فى هذه السألة عن الحنابلة وذ كر 
استد لال e‏ أوالا با حة بوقوع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا لك .., ۱ 
لہا "وذ هب الأحناف الى 1 ن الخكاح تيك لا اباحة . قال فى شرح العناية 
على النهداية . ۾ ( عقد نع لشليك منا: E‏ : وتال صاحب کئز الد قاكقة 
( هو عقد يرد على تلك المتمة قصد ۱ e‏ رتبوا طی مذا 1, ن النكاح عند هم 
ينعقد بلفظ النكاح والتزويج والبيع والپية والتطيك والصدقة ولا ينعقد بلفسظ 
الا با حة والا حلال والاعارة » وقد شارکهم المالكية فى تقریر هذا الحكم ۷ 
الشائمية نظا در عباراتپم أنهم يميلون الى کون النکاح اباحة لا تطيكا »فمن ضوئلاء 
شپاب الدين التلیهی ان يقول فى تعريف النكاح شوعا : ( عقد يتضمن ابا ة 
وط بلفذل ١‏ نكاح أو تزويج »فهو طك انتفاع لا طك منفعة ) ! ' فالشافمية وکن لك 


يجيو کہ الس سمه باع سس 





= (دارالمعرفة »بیروت ) وج ه ص وم -۸۱ . الکاسانی »مج ۸ ص ۳۸۸ 
٠ ۳۸۹٩ -‏ الشرشی ءج 1 ص [ ۱۲ . ۱ 

(؟) ابن رشد بوالولید محمد بن احط ين رد القرطیی ءبداية المحتید 
ونهاية المقتصد ( مطبعة الحليى ۾ مصر ١‏ صل ۳۲ 16 ۱۷۲۳۷ ) چ ۲ من ۳۱۳ ۰ 

(؟) القواعد #عن ۲۱۰ ۰ ظ 

(«) آکل الدين البابری ءج ۲ وص .عم . 

)€( الزیلصی 4ج ۲ 4ص 1 ه ( ۵ ) البداية ءج 5 هه ۲۲۱ ٩-‏ ۲ ° 
بد اية المجتهد ج »ص © ٠‏ قوائين الا حکا م الشرعية ی ۰۲۱ 

5 موب ين أحمد البرلسى » حاشية طی شرح منهاج الطالبیسن 
لجلال الد ين المحلى ( مطبعة الحلبى بحصر » مع حاشية عميرة ) ج ۲ » ص . ؟ 





ب 04 - 


الحتابلة ب یرون أن النكاح ل يصح الا بلط التزويج ر أو الا نكاحوط 1+ شتق نهما ء 
لورود هما .د ون ن هط فى کتاب الله ۳ مد خالغوا ال حناف د والمالكية 
الاباحة ام( ۱ ' قالمران من کون الك ابا حة عتد تیه نب ینمتد 





بالألفاظ الد الة على الحليك کلپ والصد قة #فان م کانلا ينعقد أيضا عند هم بلفظ 
الايا حة ن اشبا : كلا يحعئون بالاياحة ی عقد النكاح | ن مقتضی العقد 1 ن لا زوج 
الحق فى ينا ویس‌له الحق فی أن ببيحها لشيره يتمكينب 
من الا ستمتاع با ء ود | ا دایتعا تعر تعريف التلیوپی ٠‏ وسو 
مجمع طيه بين الفقها * المسلمين ع آلا و ا بن ابن رباح أنه قال يجواز 
0 0 
وط اللجاريذ يذ باياحة سید ها لمن شا " آن بییج له / ۱ 
وتال ذلك الشيعة الجمثرية أيضا حيث قسموا الأنكحة الى اربعة أقسام ۾ تكاح 
یسیراث وهو الد اثم مت از مان ینود ال ءنکاح یطك اليمين » نكاح ۹ 
ES‏ 
ی تال الرجل جاريته لا خر بمجود الا پا حة دون عقد نكاح يها . 
والذى يه جمپور الفتهاء أن التمتع بالنسا* لا يحل الا بأحد سببین : 
عقد الزواج أو ملك الیمین ءلقوه تمالی ( والذ ين هم لفروجهم حافظون الا طسی 
أزوا جهم أو ما طكت أيمانهم انهم غير طومین . فمن ابتشی وراء ذلك ناطكك هسم 
۹۹9 ۱ 
المادون ) ٠‏ أا نكاح الستمة نقد كان مباحا فى صد ر الاسلام ثمجاء النسخ 
( ر ) تحفة المحتاج ءج ۷ ۶ص ,۲ ۳۳۱ . كشاف القناع » ج ه »ص ۲۷ ٠‏ 
(؟) ابن عبد السلام مج ۲ »ص ۱۱۰ ۰ عزی زاد على ابن الطك » ص ۰۸۸۲ 
( ۳( البحر العا ى 6 ممعم بن الحسن ۾ وسائل الشيعة الى تحصيل مسا گل الشريعة 
ر ساراحياء التراث العربى »بيروت) ج ۱ »ص۵۷ - ٩۲۱۶ ٥۹‏ ۰ 
يونا نئ ۰ شيح الطاكقة #أبو جعفر محمد FE‏ الطوسی »النمهاية 
(ع) الموئمتون ءه -۷ ٠‏ 





-~- ٠ بت‎ 


بالنبى عنه فى EM es‏ وسلم . (' إا اباحة الجارية 
ا بحجرد التحليل من البالك فلم يرد فيها حد يث عن الرسول صلى الله 
طیه ویبلم » ا ٠‏ الشيعة عن دتم بأسانيد واهية ءوطی فرش آن ذلك القیل 
تد صد ر عشهم حقيقة فلا يلخفت اليه »لا نه مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة ؛ 
ان من عاك 2 الشرع الا حتياط فى الأيضاع وقاف كط پا أوالاياحة 
دون عقد . وذلك القول لو كان له أصل ثابت فى الشرع لحرفه الناس جميعا 10 
القرافى : ( النکاح من باب تطملك أن ينتفع لا من باب تطيك المنقعة »فانه يفاشرء 
یت ليسا :أن يمكن غيره من طك المنقحة »وليس مالكا للمتفمة ولا لبضع المرأةء 
1 قتضى عقد النكاح انه يتتفح هو خاصة لا مالك المنقعة) ۲۲۰ "کذلك بالنسبة 
لحرا تلا يجوز لها أن تبیح نفسپا لغير زوجها > يقول الزرکشی عند بت انيبن 
بالا يا حتوبا لا بباح ابت أن كر انور الى ا بجو فعا وهو الا تيال 
بالا نتفاع » وما تم قطما قف کر الأبضاع . قال : ( طپذا لوأذنت السرأة فسی 
الزئا وطاوعت لم یسقط الحد لأته لا يهاح بالاباحة) ٩۰‏ أوهناك أحكام أخضرى 
متوتبة على کون النکاح اباحة أو تطليك الانتفاع ذ کرها بعش الشاقعية دک مت 
بينها : 
۱ لوحلف أحد أ أنه لا يلك میت وكان له زوجة »ثیرجح ابن حجر ان 
انه لا يحنث حيث لا نية ومذ بنا* على کون النكاح ابا حة »وان ظنا انه 





(۱) الحافظ الحازى ءأبوپکر محط بن موسى الهدانى Ch‏ سحن 
والمتسوخ من الاثار ( ادارة الطباعة المنيرية » مصر »ط (۱) ۱۳۹۲ ) 
ص ۱۳۸ ۱۱ ۰ 

(۲) الغروق ءج 1 ص ۱۸۷ ۰ 

(۳) القواعد ¢ هه 
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۳ لانه لم یملکه »بل ملك الا نتفاع به . 
ان كن لك الحرة ۱ذ | لت بشيجة مرها لها لا لزوجها كانه مل ملك الا نت21 


(۱ 
ببض حسها ل ونه ٠‏ 


م _ الوصية بالمنافم : الوصية شر عا هي الأمر با لتصرف بعدالموت . الوصية 


بالمنا فع هي 1 : ن يوصى أحد وه بغلة فا ره أو بثمرة بستا نسه 
على 1 حد . قال الامام النووى : ( ان الوصايا نافع لاعيا ن جا فزة كالوصايا بالاعیان 
لانه لماصح عقدالا جا رة عليها صح بالا ولى الوصية بها ء » وسوا ۶ قد رت بمد 3 أو جعلت 
موبد ۵ ) '' وجاء فى كشاف القناع للبهوتى : ( تصحالوصية بالمنفعة المفردة عن 
الرقبة »لا نه يصح تملیکپا بعقد المعاوضة فصحت الوصية بها کلاعیان »كا و ی 
لا نسان بخدمة عبد فلة دار وثمره بستان أ وشجرة ) ' وقال الزرکشی ۽ ( الا با حة 
قد تکون جا عزة بالرجوع وتد تكون لا زمة »كما لواوصى له بالمنافع مدة حياته فا تنه 
يستحقها على جهة الا با حة اللازمة لا التمليك » حتى انه اذا مات لا 5 
قا لوصية بالمتاف ۱ ۱ قید ت بمد ة حبا ة الموصی له -على ط صوره الزرکشی -ثانها ابا حة 


و نع ابا حة د ون التمليك لانها لا تورث » ولا زمة فى نفسالوقت لأن فا ص تپ( 


ثابتة ولا تزول عن الموصى له طعال حياته . وط ن کره الزرکشی موا فق لط نقله السیوطی 





( 7 ) تحفة المحتا ج ۶ ¥ 4ص ۸۲( . الاشباه و لنظا تر للسیوطی ص ۳ ۵ ۳ ° 

(؟) البهوتى يج © ص 0م . ۱ 

(۳) النووى :ابوزكريا محى الدين بن شرف :المجموع شرح المهذ ب ( مطيعصة 
٠‏ :العامة أ القاهرة ie Fer‏ 

(ع) البهوتى »ج > »ص ۲۷۲ ۰ 

(ه) القواعد »عق ۲ 








= ۲ 3 


عن الرا فمی من أن ( الوصية بالمنا نع اذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأ بيد ابيب 
معينة »5 لسنة مشلا کون تمليكا لہا بعد الموت »ی بعد مو تالموصى »فتصح 
اجارتها باعارتها »وا لوصية بها وتنتقل عن الموصی له بموته الى ورثته ۰ وا اذا 
تال . أوصيت لك بمنافحه مدة حيا تك فهو ابا حة ولیس بتمليك لیس له الا جارة؛ 
وفى الاعا رة فان 3 

۽ - الوقف : قال ابن حجر الهيثمى فى تمریفه شرع : ز هو جس بال یدکن 

الا نتفاع به مع بظاء عينه بقطح التصرف فى رقبته على بسر اع ۱۳ 

وقال صا حب الا قناع : ( هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفح به مع بقا * عينه 


o 8‏ ( 3 ) 
بقطع تصرف الوا قف ویره نی رقبكه ) ٠‏ 


والوتف نوطان : أحد هط وقف على معين ومن جهة أو شخص فرد أو جطعة» 
كا ان١‏ قال الوا قفا : وقفت ربع هذ ه الد! ر على مسجد كذ١‏ أو مد رسة كذ ا »أو وقفت 
هذ ه الدار علی زيد أوعلى [ولاده . وا نيهما 50500 ءکط انا قال 
قلف تالكا ۷۲ طلبة الحلم أو الملا أوالسا كين »او وقفت هذا المسجد 
للسلمین 1 وا هر عبا رات الفقها* التفرقة بين النوعين : فالوقف على معين يتضمن 
دل لمنفعة الموقوف على الموتوف عليه . نالوقف على زيد أو على آولاده هو تمليك 
متفسة ا لموتوف له وم ء فلزید أو لأولاده التصرف فى منفعة الدا رمثلا بالسكسن 
2 فيبا شخصيا أو باع رتها ا ج رت ,ان لا مو ی e‏ 
اشترط ما۱ الوا تف » ويملكون الا جرة لا نها ل E‏ 5 الف 
۱ غير معين فليس فيه تعليك »بل هو مجرد ابا حة واذان لكل منيشملهم کلام الوا قف 


سس سس وا وس متس مت 


( ۱ ) الاشباه ولنظاتر »ص ۳ ۳۵ ۳۵۰ ( ۲ ) ابن حجرالهیثمی »ج1 ص ۰۲۳۵۰ 
( ۳( شاف القناع “2 ¢ س ۲.۰ ٠‏ 


رع) ابن حجرالپیشی ج ۲ مص ۲۷۴۳ ۰ 
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بالا تفاع بالعين ا لموقوفة . فوقف المسجد على المسلمين يتضمن ان نا لهم بالصلاة 
فيه وغيرها من وجوه الا نتفاع ا لمبا حه . وكذ لك وقف الدار لسكن العلماء أوالط لاب 
أوالمساكين هوابا حة وان ن لهم بذ لك » فلا يحق لهم أنيسكنوا فيها غيرهم ممن لم 
ينطبق عليه كلام الراتف . ففى تبن يبالفروصن : ان ظا هر قول الوا قف وتفت هذا على 
ان يسكنه طلبة الحلم مثاد رلم یزد على ذ لك يقتضى أنه انما ملك ‏ لموقوف عليه الا نتفاع 
بالسکنی د ون المنفحة »فليس للموقوف عليه أن یو جر غيره ولا أن يسكنه داشا ال ة 


۱ . .)١(. 
> وقد فر قالسيوطى بين الموقوف على معين و لموقوف على غير معين‎ ٠ الطويلة‎ 


0 ۲ 
فحصل الا ول من قبیل تمليك المتنقفحة » وا لثا نی فق کيل ا اایاط دون ال 
وقد علمنا فیط سيق ان اصطلاح تمليك الا نتفاع مرا د ف للابا حة عند الفقباء »كط مرت 
علينا تفرقة السیوطی نفسه بين تمليك المنفعة وتمليك الا نتفاع بان : من ملك المنفعة 


نله الا جارة طلاعارة » ومن ملك الا نتفاع فليس له الا جارة ولا الاعارة ٠‏ 


اذا 5 نت الصيخة التى صد رت من الواقف ليست صريحة فى تعليك الا تفاع 

و تمليك المنفمة »بل فيها | حتط ل وشك ۾ فتحمل‌علی تمليك الا نتفاع د ون تطيك المنفعة 
لأن الأصل بقاء الاملاك على لك ا ريابها »وا لنقل ولا نتظال على خلاف الأصل ۾ فلذ | 
متى شككنا فى رتب الا نتقال حملنا ه على أن نى الرتب استصطیا للاصل ۷ الملك 


السابق ,بأد نی رتب الا نتظا ل مرا ی مو الا با حة دا ها( 0 


وقد اتفق الفقها على [ ن الوقف ان فیس انیت لبس كن اير 
١‏ الى القبول من الموقوف عليه »لأنه من قبيل الاب با حة »وهي لا تفتقرالی القبول . فلو 


رد ۵ | حف هم مشلا فلز اعتبا ر برد ه »ولا يبطل الوقف بالرد » ويجوز له الا نتفاع به يعد ه. 





( ۱( محمد على بن حسین الالقى ج ۱ »ص ۱٩‏ ۰ 
(۲) السیوطی ءص ۳ ۲۵ ۰ 
(؟) محمد على بن حسین الطلتی مج ۱ »ص ۱٩‏ ۰ 


- (€ - 


كن لك ۱۵۱ لا بتصور القبول من الموقوف عليه كالمسا جد والقناطرءفلا يفتقر الى 
القبول من ناظرها أومن نائب الامام ءفالوقف على مسجد ذا مثلا هو وتف على 


المسلمین »ای علی غیر جين »الا أنه عين نی نفع خا ص لهم ۱ 


أما الوقف على محين فقداختلف الفقها* فيه »فبعضهم اشترط فيه القيول 

من ا لموقوف عليه أو من وليه عقب الا يجاب ولوخ الخبر ءلانه تمليك كالهبة ونحوها 
فیشترط فيه ۱ لول : وبحضهم لم يشترط فيه القبول ٤‏ لاه | الوقف فكان 
5 لنوع الا شر م ولانه ١‏ زالة ملك يمنعالبيع ط لهبة والميراث فلم يحتبر فيهالقبول 
كالحتق أ وسواء 5 ن الوقف على معين أو على غير معين فهو لا زم عند جمهس‌ور 
الفقباء »بمسنی آنه بمجرد صد ورا لصيغة المفید ۵ للوقف من الط قف »أو تسلیسم 
الموقوف للموقوف عليه أو من ينوبه بتمكينه منه »على خلاف يينهم » فیمجرد ذ لك 

ظ لا يجوز للواتف أن یسترد الشی* الموتوف أو يتصرف فيه بشی* من التصرفات کا لبيع 
والهبة حو لان ,کط لا بجوز له آن‌ینتفع یشی* من منافعالوقف ۱۵۱۰۷۱۶ اشتردل 
بذ لك عند الحنابلة » طلا أن يكون قد وقف شيط للمسلمين فيد خل فى ا 


وا لف الا ما م این و تال باه لا يزول بلك الرقبة عن ا لوا قف الا ادا 
كان مضانا الى ما بعد الموت و حكم به حل كم » حتی كان له بیع‌الموقوف وهبته ؛ 

انا مات يصير مرا ا لوه ؛ ولم یا نقه أأصطايه على ن لك : 90 ل هب 
اليه ا لجمپور لزوم بعض أنواع الا با حة وعد م اطراد الجو ز فى جميع | نوا عها . فا لجوط ز 
11 ليس من خصا تصها الذا تية الغا رقة بينها مین التطيك »ون كان بعضالفقها* 
قد قررط جوا ز الاعا رة وعد م لزومہا با۴ على کونہا ابا حة کا قد منا , وقد ن کرن ل 

)١(‏ المغنى »ج ٠‏ :ص م .ابن حجر الهیشی ءج + ص ۲۵۱ .البهوتى 

ج © »ص ۲۵۲ ۰ 
(۲) المخنی »ج " »ص ۸ ٠‏ 


(۳) المثنی وج ۰ ءص . اللاسانی »4ج لم ص ۲۹۰۸ ٠‏ 











بت 16 (0- 


ه - الوالة , وهی کط عرفها ابن حجر الهيثمى اصطلا طا ( تفويض شخص 
لخيره oa.‏ ل لي 5 

الفروق : ز الوكالة بغير عوض تقتضى انه ملك من الوكيل ان ينتفع به بنفسه م 

يملك منفعته » فاد يجوز د أن جب نع يذ لك الول لخيره “بل ينتفع به 


یی و وج 3 5 


و لمهم فى هذا المتام هوالوكالة بغیر عوض ء وقد قال القرافی انها من 
قبيل تطیلك الا نتفاع » وقد عرفنا أن هذا التعبسیر مرا د ف للايا حة عند الفقهب!* . 
با لیا قعان الوق لة ریا اا ی مه اسان م لا نه قد أذ ن للوكيل أن يتصرف 
عنه فكأنه قد أباح له التصرف عنه بیج أو هبة أو نحوذ لك »فصا ر ر مبا حط له شرع 
ما 5 ن محظورا قبلالوكالة . كلا أن فيها اباحة من ججة الوكيل ولأنه قد اباح 
اا ؛ بمعنى ملسکه الا نتفا ع بهذ | العمل أوالمجهود 


وتد ا بالا پا حىة 
نذ کر من بینبا : جاز : الايجاب من الموكل بكل لفظ دل على الان ن 1 وجوز القبول 
بن الوكيل بقوله : قبلت »وگل لفظ دل عليه »كنايجوز يكل فعل دل طی‌القیسول » 
نحوآن یفعل بط آمره بفعله . 5ل ابن قدامة : ز لأنه اذان فى التصرف » فجساز 


5 ۳۳ . 5)1( ی‎ KA 
وی شرح"منهاج الطا لیین‎ ٠ القبول فيه با لفعل ء 5 كل الطعام ) ای نی الضیا فه‎ 
سس‎ 
٠ 555 اين حجرالپیثمی ,ج ه »ص‎ ) ١ ( 
۰ ۱۸۸- ۱۸۷ الفروق :ءج ( ءص‎ (۲ ( 
٠ 1۷ المخنى ءج ه +ص‎ )۳( 
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لحلال! لد ين المحلی + زانه لا یشترط القبول لفظا »الط تا للتوكيل با با حة 
الطعام . وتیل يشترط فيه كغيره یره » وقيل یشترط فى صيغ المقود كوئلتك د ون 
صيخ الا مر كبع أواعتق #الطاظ لذا بالابا حة) ٠‏ ويضيف شپاب‌الد ين 

" تظیهنی ن ط شیته ع الى ن لك عدم اشتراط العلم با لوگ لة ۾ فلوتصرف قبل طنه 
أنه وکیل ثم تبين أنه وکیل صح . وان كان هناك فرق بين الابا حة المحضة 
بالوكالة مسن حیث ان الاولی لا ترد بالرد و لثا نية ترد ءفلو رد الوكيل وظ ل 
لا أقبل أو لا أفعل بطلت الوكالة بای فسخت فكأن الوكيل قد عزل نفسه 0 
وهذ! موافق لما نقله الزركشى نی| لقواعد عن الامام ( ان من أباح لغيره طعاط ؛ 
فقال المباح له ۽ رد دات الابا حة » وكا ن ال مستمرا على ابا حته فللمباح 
له الاستبا حة »ولا أثر لقوله رد د تالا با حة ) ۱ ' "کذ لك ما ف كره ا لقليوبى عن عدم 
اشتراط العلم فى الوكالة یط فق ما نقله الزرکشی عن الط ورد ی فى الا با حة من حيث 
زان 00 صاد فت ابا حة لم يعلمها المستبیح جری علیما حكم الابا حة 
e‏ 9 يشترط الفور فى قبول الوكالة بل يجوز فيه التراخى :نحو 
أن يبلّفه آن رجلا وكله فى بيع شی“ منذ سنة فيبيعه أو يقول + قبلت . أو يامره 
بفعل شی* نيفعله بحد مدة طويلة . قال ابن قدامة ب 1 نان فسوی 
التصرف و«الاذن قاثم طلم يرجم عنه نآشيه الابا حة ) ان الحقت الوكالة 
بالا با حة فمقتضی هذا الالطق ان الوکیل لا يجوز له أن یوکل فیط وکل فيه مان 
الشخص‌الماذ ون له با لتصرف لا يملك نقل الان ن الىغيره . الا أن الفقهاء قد : -. 
اختلفط نى هذه المسالة » ورجح الا طم النووى عد مالجواز فى المنهاج حيث 
تال : ( ليس لدموتيل آن يوكل بلا اذ ن ان اتی منه ما وكل فيه ان لاك 
لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ) : * أ وك لك اين قدامة رجح عدم جوز 
قل الوكالة من قبل الوكيل الىغيره "٩۰‏ ومن هذه الأأحكام أيضا جوا زالوكالة وعدم 


دس وت 





۰ ۲ ۰ القلیویی ءج ۲ »ص‎ )١( 
° © (؟) الى »ق‎ 

(۳) الزرتشى ءق © ۰ 

(>) المخنی »ءج o‏ »ص 1۸ ۰ 

زه) منهاج الطالبین مج ۲ »ص ۳ ۰۳ 
(5) المخنی »جد »ص ۷۱ ۰ 


- ۱۷ - 


لزوسبا . 5ل فى كشاف القناح : ( الوكالة عقد جا قز من الطرفین . لأنها سن 


جهة الموئل اذ ن »ومن جبة الوکیل بذ ل نفع » وکلا هط جا كز »فتبطل بفسخ 


۳ قدامة : (لأنهاذن فى التصرف فكان لكل 
۱ ۱ ۱ 
و حد متبط ابطاله ,ان ن فى اکل طعامه ) 


| حك هی وقت شاء ) ١‏ 








٠ ٤1۸ص‎ » ۲ البهوتى » ج‎ )١( 
٠ ۷۱ (؟) الي 4 ه ۶ص‎ 
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افص لالات 


٤ ٤‏ ف 
اش ۱ ۲ ES‏ الا اجه 





الا مین مو ( کل وصف ظا هر منضبط دل الد لیل 
السمحی على هة 5 لحتم شرعی ) 1 فا لمقصود باسباب‌الابا حة فى هذا 
الفصل وا لفصل الذ ی یلیه هي . اوصاف وعلامات معرفة للحكم بالابا حة > 
بجعل الله تحالی لہا لا یذ اتها ء بحیث ادا ۷ 


متا الا اه 


ا ا لعل ای وان تل يليا با تن 
الأصوليين . لأن الا با حة عند الفقهاء اذ۱ كانت بمعنى اذ ن العبد فليس 
لباسبب !لا اراد ة المبد نفسه وثبته فى تمكين انسان معين أو الناس جميم! 
من الا نتفاع بشی* مط هو دال نی ملكه » د ون اخراج ذ لك الشىء من مله 
وتقلة الى ملك تخر ٠‏ ان 8 نت بى اذ ن الشارع »کالا با حة فى ال قاع 
بالمبا حات الحامة وتملك شىء ها بالاستيلاء وفير ذ لك ءفهي فى حقيقتب! 
تند رج ممم ةا زا قنخ طلى الابائحة النقيينة Na‏ 


+ الاعزة اساي‎ OTT 


وتبلالبد * فى نا ثر هذه الأسباب عامة يجد ر بنا تحديدالمراد بالا با حة 
الأصلية فى NT‏ تیه فى تاجيا ناته فقن فا ات 
کر الاصوليين على اطاثق الا با حة الأصلية بمعنى عدم الموا خذ ة منالشا رع 
على عن شی * وترثه لحد م وروک لك من الشا رع يخص نالك ] لحني * » ومن ن لك 


ê . a ry ap + ry PRL a rara)‏ 1 نیت 





( ۱ ) الا مد ی 0۶6 ( ¢ بر 











قولپم آلا عل فی الاشیا* الا با حة . وتقا بلها عند هم الابا حة العا رضة أوالابا حة 
الشرعية 2 نف ورود ف لعل ر يفيد حكطا بالا با حة »سواء سبق بحام 
ا . وبحض !ل صوليين يطلقون الا با حة الأصلية على حكم الشارع بابا حة 
شىء أصلا وعلى وجه الاطلاق »دون أن يسبق ن لك حكم يخالف حكم الايا حسة 
من وجوب أو تحريم . وتظ یلها عند هذا الفريق من الأصوليين الابا حة الطارئة 
وهی الاباحة التى ترد على فعل فق الا ل لم يكن ميا حل اصلا »ثم عرض له 
ط يقتضى اباحته تیسیرا على العباد ورف بهم ' وا لمقصود با لا با حة الا صلية 
الك تس ابابا فى هذا الفصل هي الاب( حة الأصلية فى الا صطلاح 
الاشیر »ای ما لم عاق ا E‏ هه ا پا السو بات 
لكا تی اثلين :اط وود النص »و عد م و النص . وفيط يلى 


: وجو القسص‎ - ١ 


۶ 


المراد بو جود النص | ن یرد نص من الک با والسنة يدل على ابا حة فعل 
من الافمال . كط فى قوله ما لى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقوله 
جل وعلا ( وا حل الله البیح وحرم الربا) 1" وقطه خمالی ( فا نكحوا ط طساب 
لکم من النساء مثنی وثاذث ورباع ) " وقوله عز وجل ( أحل لكم صید البحسر ‏ 
ودلها مه متا عا لكم وللسيا رن 7 وله تمالی ( وط‌ما م الذ ين أ وتوا الاب حل ۷ 





به ب سن معد مس iii‏ 


( ۱ ) الحثم التشبیری 4 در 6 ۳ نج ۳.۱۷۲۲ ۰ موسوعة الفقه الا سلامی 4 تن 4 ۷ ۲ ۰ 
( ۲ ) الاعرات ۹ ۳ ۰ ۱ 


(ع) البترة ۲/0۰ ۰ 
( 4 ) ایا E‏ 


(ه) الط ند ٩6‏ ۰ (۰) الطعدة مه . 











ETE 


ارضا E‏ ده وا با ) روا ه البخاری عن عرؤة عن عا تشه رضي الله 
عنما ۱ ۱ ۳۹ على ابا حة ا الا رض‌الموا ت بطريقة من طرق ۱ حیا ۶ الا رض : 

وقوله صلی الله علیه‌وسنم ) انا رميت ا فغا ب عنك نا د ركته نکل طا لم بنتن ) 
ا مسلم عن ان فلب 


۴ ( ۶ ع 
> يدل على ابا حة | کل ط لم ينتن مط اصیپ يسهسم 


5 (¥ 


۰ 
۰ 0 
۰ 


فب ه الآيات الثريمة وا لا حاديث الشريفة تدل على ابا حة ط نصت علسی 
ابا حته من نه لفيا لنت كورة فيا . فوجود هذ هالنصوصاذ١‏ سيب للابا حة 
للا علي ساون كل م تلم اباحته . ثالاکل وا لشرب مثلا » وكذ لك البیع وا لنظ ح 
بشروپط وتنا ول صید | لبحر ولیمام ١‏ هل الکتا ب كل o‏ عور اع عات 
بممنی أن الا با حة فيها أصلية » ولیست عا رضة أوطارئة . لأ نها غير سبوقة بحكم 
يخا لفيا . فا ل با حة فيا ۳ الأمِل نی سر ی تا تین 
العوامل ا سان عقيل أوعند تنا ول المکلف و باشرته له -ط ینقله من وک 
الاباهة الوم يخا لقا من وا و د . فالا کل میاح فى اليل فى 
الج لان ی یر ها لاون قات له انمو القسديت ا لذى 
5000 ملات الئفس وقد يصير حراط كافى حالة الشبمالشدید الذى 
قد بشر بالبد ن ۱ وحف ١‏ جميع | لمیا ات الا خری 5 لبيع وا لنظ ح فیرهط هي 
مبا حة نی طل (صلها ء ولکنها قد تصیر و جية آو محومة فی بعض‌المللات , 


mang‏ ود < rg‏ لمعاو سوب عب سح < ag‏ یس تحت 


10 سبل السادم 6 و E‏ ۷ ۰ ۱ 
( ۲) المصدر نفسه چ € 4 ص ۱ ۱ ۱ ۰ 


(۳) المصد ر نفسه ءج > حاص ۱۰۳ ۰ 








سا (1( - 


ومن ذلك مثلا : اتيان الزوجات مباح بالابا حة الأصلية » ويحرم بسبب الحيض » 

فاذا زال ها السيب یمود مباحا كا كان فى الأصل :قال تعالى ع( فآذ! 
ك ۱ ¢ ١‏ ۱ ۱ £ ۱ 

تطمهرن فا تومن ف ی لاد : 'فالذى طرا هنا هو الحظر لسبسب 


مانع من الا باحة الا حلية ءظط زال المائع عاد ت الابا حة كا كانت . 


وا | كان الشی * لم ترد ال شرت فقن فين ا أنه یکن 

الحاقه عن ۰ القيا س أو تنقيح المناط بشی ء قد نص‌الشارع على ایساحشه ء 
وعند ذلك فوجود التص‌المبیح يكون سببا لاباحة ط لم يرد نص من الشارع بشأنه . 
فقد ورد حديث فى جواز أكل الصيد الذى اصطيد بسهم ‏ فيقاسعى السهم 
انا قله م الات انوي دووف خد فان ابن ای رظي انیا أن یس 
الله صلى الله يه وسلم قال : ( ان أحق طاأخذ تم طيه أجرا كتاب الله ) 
ا ا وقد استدل جمپور من العلماء به على جواز أ خذ الا جرة طی 
تعليم القرآن »يقاس عليه التد ريس فى العلوم الشرعية المخظفة كالفقه والحد يث 
ونحومط . هذا اذا سلکنا فى الاستدلال سلك القائلين بالقياس ٠‏ وان ی أ خن نا 

برای الا هرية الگين , يرفضون القياس فسوف نصل الى اللحكم بالا با حة أيضا على 
هذ ه الا مور التسى لم ينص الشارع على حكمها »لا عن طريق القياس + ولكن اعتماد! 
على الا ستصحاب کماستری ٠‏ 





عدم وحجسود التسحعمفض 4 


من جانبهم ء وتحد ید الموقف الذ ی يجب أن يتخناه المجتهن لموا جهة واقع كهذا 


ف ا و اک وا لبوق تیاس بطق همین 





۰ ۲۲۲ » البقرة‎ ) ١ ( 


( ۲ ( المصد ر نفسه ءج ۳ 4ص ه ١ ٠‏ ه 
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موضوع الا فسال قبل ورود الشرع ‏ باعتيارهما مقضوعا ما د ا را ا ەلان 
الأفمال قبل بحثة الرسل وبعد ما فیا لا دلیل عليه ختشابه فى أن كلا شب خال 
من توجه الخطاب الى المكلف ۾ وی هذا فما بعد الشرع ليس الا امتدان! لماقبله» 
نمايقال فى الأفمال قبل ورود الشرع من حكم بالاباحة أو الحظر أو الوتف يسثمر الى 
اب و نينا لا ولول ,یه د یکی س الا مال واا ان ا 
سلك بعس الا سيين من الختايلة وأهل الخد يك + ففق شرح الكو كب الشتيسزء 
( الأعيان والمما ملات المنتفع بهما والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها 
اا خر الشوو ونه ویس معا عن ا .ده اولع يقل 
الشرععن حكمها وجهل ... صباحة) 0 0 ابن بد ران فى المد خل بصد 
بحثه لمسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع : ( وفاعدة هذا اللغلاف استصصاب 
کی واحد من القائلین شال امه قبل الشرم يا جل ليله ها عفد ا 
وفى سبل السلام للصنمانی عند شرح حديث ”أن الحلال بي بين والحرام بين الحد يث 
أن ما لم يظهر فيه للمالم دلیل تحریمه ولا حه ثانه ( ۳ فى حكم الأشياء قبل 
و کو اسفن ا جيك افيا بشني انالا 19۹ ۶ 
شرعية والخرش أنه لا يعرف فيها حكم شوعی ولا حكم للعقل . والقاظسون بأنالعقل 
حاکم لهم فى ذلك ثلافة آقوال ر التحریم والا با حة والوقف) ۳ 

وذ هب كثير من الا صویین‌السی التفرقة بين ما قبل ورود الشرع وما يعد 
ورود * فيما سكت عنه الشارح » وبحثوا فيهما على أتهما موضوعان منفصلا نوهو منمپسج 
الرازی والبيضاوى وابن السب ومن تبعهم من الأصولبين کالقرافی وال سنوی لجال 


المحلى ۰ فموئلا ۶ يرون ا ختلاف الوضع أو الحال بين م قيل الشرع وما بعك ه ٠‏ قينا 


١ (‏ ) الفتوحی ص ۲ ۰( -۱۰۳ ۰ 
(؟) ابن بدران م ص 1۵-1 ۰ 
(۳) الصتمانی ءج > »ص ۲۲۲ ۰ 
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دم يرون فى الأفمال لو اتسرع أن لا كم ی ينها شرت أصليا او فرعيا , 
انا بهم يرون التفصيل فى الأفمال بعد ورود الشرع »ففرقوا بين ما هو نافع ا 
ضار تست بالاابا حة طی الأول وبالتحريم على الثانى ۰ وهذا المسلك يشتوك 
فيه مالم الأصوليين الذ ين يقولون بحد م تحگیم الحقل قبل ورود الشرم »فالقول 
بعد م الحكم فى الأفمال قبل بحثة الرسل لا يطرد عند هم بالنسبة للأفمال يعد 
البعثة فيما سكت عنه الشرع . فيعد ورود الشرع اذا فرغ المجتهد من eT‏ 
والتنقيب فى نصوص الكتاب والمنتة ظم یجد نصا بشآن الواقعة أو الفمل الذى 
يجتهد للوصول الى حكمه ءفانه لا يعدم أن یجد من الأدلة الشزعية الأخرى 
کالقیا س ونحوه والقواعد الكلية والتوجيهات الشرعية م یرد : الى حكم الواقعة ۱ 
أو الفعل »بل هناك نصوص‌تدال على حكم الشرع : ی ارت عنه ٠‏ وحینگذ لا 
يتوجه القول يعدم السك فى الشائل التى ییا وان ع قال به الغزالى بنا 
طی أن ( حكم الله تعالى خطايه وخطابه es‏ أو يد لعليه 
دليل قاطع من فمل النبى يه السلاء أوسكوته » فانه تنا يعرثنا خطاب الله 
تیاس ی ی #قان! لم يكن خطاب لا و ولول طني کت 
حكم () ۰ ا رفض أبوالحسن الماورد ى القول يمد م الحكم فى المسألة 
أثناء الاستد لال على حجية القياس حيث يقول : E ET‏ 
ولا یوب عدا احكا م النصوص من الغروع والسحواد ث من أن يكون لله تمالی م 
حكم أو لا 57 “ولا يجوز أن يقال : لا حك له با بت قال الیوم اکلت لکسم 
و اد فالقول بعد م الحكم الشرعى بعد البعثة یتمارش مع ماثبت فى 


الشرع من كماله وشمله كما فى الاية الكريمة . ومن الذ ين فرقوا بين ما قبل الشسرع 


۰ ۱۱۲ الستصفى ءج ۲ ء ص‎ )١( 


(؟) المائد ة » ع . 


(۳) الماوردی مج ۱ وص ۵۷۲ ۰ 





a 


فا هن ورود ه أبواليسر من الا حناف كما نقل عنه عبد المزیز البخارى فى کر نف 
الاسرار قوله : ( الصحيح من الأقوال أن ا یکو ا یحی ار بیان ری 
فقبل ورود الشرع أو فى حق بان فان الشرع لا يوصف بالحومة ولا بالا با حذء 
وفعلل الانسان فيه أيضا لا يوصف بالحل پالحوتة كندل عنمل بت تست 
الات آما بعد رون الشزع فالا سوال ۳ الابا حة الاجناع ا لم يهو ليل 
ا ۳۹ نجد نقلا بالا جماع على أصالة الايا حة تی الا میا بعد ورود 
الشرع » وقد جاء ذلك أيضا فى المحصول للفخر الرازی عند بحث سألة ات 
الاخ من الشوع +* حيث قال ۽ ( ائعقد الاجماع ین ما لم يود ۱ 
ولا طلب توك فالمگف فيه a‏ يعم جميح الأقمال الت بای 
لہا ) : ' أو عوى الا جماع فى هذ » السسألة غير صحيحة كا يقول اا ا 


فيها من الخلاف بين الم اهب ال تية , 


2 مذ هب القاكلين بان الا صل فی الا شيا * الا با حة مطلقا » وهو ا ET‏ 
جدان بن تا ء الشافمية والظا هرية يه » ونسبه یلخا غر الى 
الجمپور ٠.‏ 

؟ بل لك هب المانهين القائلین بأنه لا يعلم حكم الشى * الا بد ليل يخصه أو يخص 
توعه ء فان | لم يوجد دليل كذلك فالاصل المنع »وقد نسب الشوكانى فسی 
ارشاد الفحول هد ۱ ال مب الى الجمپور ٠‏ 


ج 


5 مك جب الوقف بمعنی آن لا يد ری هل هناك حكم أم لا » ونسب الشوكا نسسى 


هذا المذ مب الى الأشعرى وأبى بكر الصيرفى . وهو الذى مال اليه ابن 


عقيل من الحنابلة وقال انه الالیق ی 5 


(۱) عبد المزیز ز البخاری ,وج ۳ »ص ٩۰‏ ۰ 
(؟) الرازی ىق ٩۷‏ . (۳) الخضوی ‏ وص ۳۵ ۰ 
(») الشوكانى ص عم؟ - ۲۸٦‏ . آل تيمية e‏ ص ۷۹ ۰ ۸۲ ۸۳ ۰ 





Si 


)۱( 


)۳( 
(€) 
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ث مب التقصيل القائل بأن الأمل فى المتافعالان ن أو السحل أو الاباحة , 
وش المضار المتح أو التحريم ٠‏ د ا ن هب اليه الفخر الرازى والبيضاوى 


8 
الا یت وابن السبكى والقرافى وغيرهم من الأمطيين 


ی اسان نون ينا بات 5 الأدلة النقلية والسظية : 
آیات التسخیر كقطه تمالی ( وسخر لکم ما فى السموات وما فى الا رش جميعا 
مفه ) ۶" وقیه تمالی ( خلق لكم ما فی ا ا 
( أنه سبحانه وتمالی أخبرهم فى معرض الا متنان عليهم وتذ كيرهم النعمة 
نه خلق لهم ما فى الأرض وسخره لمهم . واللام فى قوله لكم لد ختصاص 
أو اللمك اذا صاد فت قابلا له ء والخلق قایلون للملك »وهو فى الحقيقة 
ی ين الله سال بانتفاعهم به ءان لا مالك على الحتسيقة 
الا الله 9۹ وتعالى . فاقتضى ذلك أنهم متى اجتمعوا وط خلق لهسم 
وسخر لهم فى الوجود ۰لکوه ءوان ۱ طکوه جاز انتفاعهم به ان فائدة الطك 


جواز الا نتفاع) من 


وه تعالى ( أحل لكم الطبيات) ۶ ليسالمراد من الطيب هنا الحلال , 
وا لا لزم التکرار فیکون تحصیل حاصل ت نیت سا ا 


ا :و قل :هن حوزن ينة الله التی أخرج لمباه» والطییات م‌الرزق ) 





الرائى »ق عون مدعوض وشوج تنقي ۲ و و تهاية ا 
ج ۲ ءص ۱۲ - ۱۲٩‏ . التمپید »ص ۱۹-۱۸ »ابن السبكقى وج ۲ 
اص ۳۹۸۹ . ۱ ۱ 

الحاثية ۱۳ ۰ 

اليقرة ۲۰ ۰ 


این ترات ۾ نؤهة : الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لا بن قد | مة ( المطيعة 
السلكية »مصرر ء ۳٤۲‏ ۱ه) ج ١‏ ۶ص ۱۱ ٠‏ 
المائدة مع هم . ( ) الاعراف , ۲۲۳ ۰ 
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ات ۾ وان ر التحريم یقتضی انشا التحر ۾ وان | انتفت ا 
تعينت الاباحة أو الحل . 


تول تعالى ( قل لا أجد بذ يي 1 الي محريط على طاعم یلم الا اک 


ظ اسقفال ابن حزم بقوله تعالى ( وقد مل لكم ماحوم طيكر) ؟ وقوه تعالى 


( طیحوا الله ا الرسول وأولى الا مر منكم و الصلاة 
والسلام ( ۰۰۰ ذرونى ماتركتكم فانما هلك من كان تبلكم بكثرة سو الهم 
وا ختلافهم على أنبيائبه م كان ا بوتکم بشى ء فأتوا منه ط استطعخم . 
وان | شهيتكم عن شی * فد خوه ) أ خرجه سلم عن أبى کر ٠‏ قال ابن حزم : 
) تس هذا وبالا يتين ش أن کل م حرمه الله فقد له ينه پاینت » وا نكل 
ما ننهانا عنه رسوله فوا جب ترک ' وكل م أمرنا الله اولي فا جب طید. 1 
بحسب الا ستطاعة ؛ وما لم أت نس يشحرينة ولا بايجابه فهو مغفو عنه» فا جقمع 
بهذا ج ماخ م الد ین ان انیت فی شی * أنه حرام سألنا ان 
تفصیله فى لا والاجاع ذفان أوجنانا ؤالا فپوهاح ينص ما ظونا »ومن 
ادعی ایجاب شی ء سألناه ان بدا الأمربه »فان أوجدنا لرا والا شپو 


۱ ( € ) 
میاح ا ومين أن كل حكم فی الد ین فهو منصوص‌طیه ) . 





)١( 
۲ ( 
(¥) 
(؟)‎ 


الا تعام .هع( . 

الا تمام م ۱ ° 

الا ینب ۱ 

اين حزم الا ندلسی » طخس‌ابطال القياس والرأى والاستحسان والتظی_د 
والتعليل ( دار الفكر بيووت » ط ۲ »بتحقیق سعيد الأفغانى ) e‏ ۰1 








تب ۷۷ ( اه 


> - أخرج الترمذى وابن ماجه عن سلمان الفارسی قال : سل رسول الله صلی 


الله ی وسلم عن السمن والجين والغراء فقال ر الحلال ما أحله الله فى 
کتا به والحراء ط حومه الله فى كتابه وماسكت عنه فهو ما عفا عنه) .نقد أحال 
السائل الى اعد ة يرج اليها فى معرفة الحلال والحرام وهو آنه يکني 
معرفة ما حرم الله فیکون كل ماعداه حلالا طیبا '. 


أن الانتفاع بالمنافع انتفاع بما لا ضرر فيه طی المالك قطما وهو البسارى 
عز وجل »ولا على المنتفع الذ ی حو اليه لوحب أن لا یتح » كالاستضا *ة 
أنه يقتضى اباحة کی المحرمات ءلأن قاطا ینتم ببا ولا ضرر فيها ببق 


المالك » ویاتضی سقوط التكاليف بأسرها ۰ ووجه عد م ورود ه أنه قد وقسم 


الا حتراز عنه بقوله ( 8 على المنتفع) ولا انتفاع بالمحرمات وبترك الوا جبات 


لضرره ضررا ظا هرا لا ن الله ی بين ا ات زک ذلك 
انما الخؤاع فيما لم ب ین حکه ببيان یخصه أو بخص نود چ 


اانه 558 ا1 أن يكون خلقه لسبذ ه الأعيان لسکة أولخير کی 


باطل لقوله ( وما خلتنا السموات واا رش ابیت لاعبين ) وت (أفحسبتم 
آنا خلقناكم عبثا ) ٤‏ يدا يجوز طى الحكيم »فشيت أنها مظوقة لک 

ولا تخلو مذ ه الحكمة اما أنتكون لمود التفم اليه سبحاته أو الينا » والأول 
باطل لاستحالة الانتفاع طيه عز وجل »فثيت انه انماظقها لتق بها 


كان » فان این نی ترا نب ضرره الى المحتاج ء ود‌داسكث 


(۱) الد خان ۲۸۰6 . 


( ۲ ) المو"منون ۱۱۵ . 
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فیس الله عنه ققبت أن الاصل فى المنافع الاب حة / ۳ 

هذه هى الأدلة التى اا اال مقو ین ابا حة الأشياء السکوت 
عقب نی الشرم > فان | كان الشرع قد دلنا طی حکم ماسکت‌عنه بأن حكمه الا حنةء 
وهي التی خصها جمهورالأصوليين سنا ۱ فمنه تعلم أن ن الاباح 
الأصلية -طی اصطلاحهم -حکم شرعی »بالرغم من أن بعضهم نفى ذلك وتال‌ان 
الا با حة الأصليةحكم عظى »بنا على آنها استصحاب أواستموار لط كان قبل الشرع ‏ 
من انتفا* السحرج عن الفمل والترك » والنصوص السابقة ترد على هذا القول ٠.‏ 2 


ابا الانمون فقد احتجوا على قوپم بأن الاصل ی الامیاء التجهيم 
پمپلسیسی و 0 
 - ۱‏ قله تمالی ( وقد فصل لك ماحوم طيكم) +" أوهذا خارج عن محل النزاع , 
فان النزاع انم هو فیط لم ینص‌طی كد أ د وما ما قد فصل عه 
55 حكمه فو کاپینه بلا خلاف م ‏ 


؟ - قله تعالى ( ولا تقووا لاصف الستتكم الكذب هذا حلال وهذا عاب 
تالوا ۽ فأخبر الله أن التحريم والتطيل ليس الينا 50 اليه فلا ملم 
السحلال والحرام الا باذنه . ويجاب عن هذا : ۾ بآن القا ظين بأصالة لا یا حة 
لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم “بل قالوه بالدليل الذى استدلوا به 
ظ من الكتاب والسنة کا عدم ولا تود ٠‏ هه الا طییم وا تعلق لپا تما ۳ 
التراع . 0 


٠ ۳۳‏ واستد لو أيضا بال خف يك اليك وهو قوله طبيه الصلاة والسلام ( اند ما ۶کم 
(١ )‏ المصاه ر السابقة ۳ 


(۲) الأتعام ۱۱۰۰ . 
(۳) التحل ۱۱۲۱ ١ء‏ 
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وأموالكم طیکم حرام ) الحديث ۰ ويجابعنه : بأنه خارج عن محل النزاع 
لأنه خاصبالأموال التى قد صارت ملوكة لمالكيها ءولا خلاف فى تحر یمیا 
طی ال یر . وائسا النزاع فى الاعیان التى خلقها الله لعباد ه طم تصر 
فی طك آحد هم . وذ لك کالحیوانات التى ا شحو 
تحريمها لا بدليل عام ولا خاص وکالنبا تات التى كيدا الأرض مما ل 
دليل على تحريمها ولا كانت سایضر ستعطه بل ۳9 e‏ 
الوتف الذ ین لم يقولوا بحظر آو اباعة فيماسكت عنه الشارح فقد استدلوا 
بحد يث ( الحلال بين ارام بين ینا أمور ت السحد بیت) 
الات ن الله سبحائه قد بين حكم ماسكت عنه بأنه حلال بماسيق 
من الاك لة ويس المراد بقوله ) ی آمور مشتیهات) الا مالم يدل 
الد ليل طی أنه حلال طلق أو حرام واضح »بل تنازعه أمران : أحد هما 
1( على الحاقه بالحلال والآخر يدل على الحاقه بالحوام كسما بقع 
ذلك عند د ٠‏ أماماسكت الله عنه فهو مما عفا عنه كما تقد م فسی 


)١( 


أما دليل من يقول بأن الأصل فى! لمنافع الاباحة وى الضار التحریسم » 
فبالنسبة لجانب المنافع تمسكوا بأد لة القائلين بالاباحة باطلاق »فهم يرون أن تلك 
الأدلة السابقة كقوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) وثیره انط تدل على 
اباحة الأشياء النافمة فقط . أ ط الأشياء الضارة شهی خارجة من عموم تلك الأدلةء 
لأئها ممنوعة شرعا بنص ره فا ضرار فى الاسلام) ۸ "ود یی 


الفخر الرازى ا على ١‏ ن الا صل : فى المضا ر التحريم ۰ ووجه الى لاله فيه ثقمي 


( ۱) الشوکا نی 6 ص ه ۲۸ س ۲/1 ° 
(؟) أبن رجب الحنبلى » جا مع الملوم والحكم فى شرح خمسين حد يثا من جوا مع 
الكلم ( دار المعرفة بیروت) ص ۲۵ ۲۳-۰ . 





- A+ سا‎ 


الضرر مطلقا e‏ ن النكرة المنفية تصم » ود | النقي ليس واردا على الا مكان ولا 
الوقوع قطها » بقرينة اڭ أضل الضرر واقع »یل المنفى هنا انماهوالجواز. واذا 


(۱) 
انتفی الجواز ثبت التحر يم 5 


وهذا الرای لا شیر هو الذى ۹ ۲ » لما فيه بن ا 3 
المنافع والمضار اف جامعا بين الادلة ءاعنی الأدلة على عموم ابا حة الأشياء 
المسكوت عنپا نی الشرع والأدلة على تحریم لیا الضارة . ويعضد ٠‏ أيضا تقولاه 
تعالی فى سك رس طيه الصلاة والسادم ( يحل لهم الطيبات ویحرم طیپسسم 
الخبائت E‏ سک صراحة على حل المنافع وحرمة المضار . واذ! كان , كذ لك 
فلا ي يصح اطلاق القول بأن الأصل فى الأشيا * الاباحة »بل لابد من تقييد ه بالأشياء 
النافعة . وقديكون هذا مراد من أطلق هذه القاعدة من الحلماء »بنا ی ان 
الخلاف آساسا ات موثی الأشياء النائمة وا القول بأن الرأى القائل 
بالتفصيل المناقع والضار هو خارج عن محل‌النزاع ( E‏ هذا فالاتوال فى 
السالة ثلائة فقط لا أربعة . یذ هب الخضرى الى أنه لیس فى المسألة الا رأيسان 
0 عن الك الظا هری :وها الا با حة والحظر ٠‏ أما القائلون بالوتف ظو أنهسم 
توقفوا فى العمل أيضا لظهر الفرق بينهم وبين امات الك كبين الآ خرين »لهم 
مغ 3اه ا بوجوب الا جتناب وهو تول المحتاطين أو الها طويق: ءال م ع 
الحكم فى الواقع فيصح أن يعد وا كلهم من آرپاب الوقف ‏ لأتهم كلهم متفقون طسی 
الجپل به »ان الشرض أنه لميرد فيه نصعن الشارع بخصوصه ا الفسيوول 
فیه نظره نهد ورد تص‌یل تصوص‌هن الشارح‌یدل طی حکم المسکوت عنه # فیکسون 





-۱ ۲ ۰ الفخرالرازی ءق ۳۹۲ . الا سنوی والید خشی على البیضاوی »ج ۳ »ص‎ )١( 
۰ ۱ ۵۷ , الأعراف‎ ۲ ( ° ۸ 

(۲) الحكم التخییری يعن ع.ه . 

(؟) الخضرى »ص ۳۵۵ . 








= ( ۸( بت 


الحكم معلوما عند نن تال بهذ ه النصوص ۾ لديسوا انآ كلسهم من أرباب الوشف ۰ 


وتطبيقا لقاعدة الأصل فى المنافح لابا حة وفى المضار التحريم فان الا شیا* 


ا ۱ 


۰ 


١‏ - ن یکون فیها مور محض ولا نفع فيها البتة ۾ کأکی‌الاعشاب السامة 
القاطة .. 

ا وام أن يكون فيها نفع محض ولا E‏ 

7 TE وا‎ - ۳ 

نالذ ی في الضرر وحد ه ولا 55 »أو كان ضرره آرجح من لقن أوساها 

تا اش ای تا ی ات ری ریت 


۱ 


يتنب اليه الحكم بو 152118 وان فرش تساوی النفع والضرر فى شسىس * 
نيأ خن حكم السحرمة ويطلب تركه »لما تقرر من أن د رأ المفاسد مقد م على جلسب 
الالح ٠‏ فلا ينظر الى وجود مصادحة یجانب مفسد ة 5 فى القوة أورا جحة 
ليها وت هذ ه الصلحة ميل ولا يعتبر وجوده . واذ!ا تقرر هذا فلا عبرة ‏ 
لاعتراض الشاطبی على تاعد ة الأصل نی المنافع الان ن وفی المضار المنع »بنا 
توت ی الى القول باجتماع الاذن . والنبى على الشى ء الواحد فيكون تكليفابصا 


١ ۱‏ 
ا یطاق »ینا* | عی آن الستافعلا تظو من الضار مالمکی . 


وهناك تفصيلات أخرى فى المسألة ذ کرها الحلماء »وتد مر بنا قول أبى الیسر : 


بان الأموال على الاباحة م لم یط وليل الحرمة لقوله تمالی ) خلق لكم طاغى الارض 
٠ e‏ ويضيف أبواليسر الى 00 ) الأنفس مع الأطراف على بعرت 


(۲) الشاطيى ءج ۲ »ص ۰ -۱ ۲۷ ۲۸ ۰ 
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لأن الله تعالى ألزمهم العيادات ولا تنازو کے کی ا ا ی 
الا لاف ء والحصمة لا تثبت الا بتحريم اتلاف الأنفس والأطواف ميا )۲ اش 
أن يقال ار ن اتلاف الانفس والاطراف من تبيل المفاسد أو المضار ءسواء كان 

الا تلاف صاد را" من الانسان لنفسه أو لغيره فيكون داخلا تحت قاعداة المشم من 
المضار ,بل انه قد ورد تحویمه فى نصوص كثيرة من الکتا ب والسنة فپو خارج عن 


موضع الىخلاف و 


ومناك تاعد ة طالط يذ كرها العلماء بعد قاعدة الأصل فى الأشياء الاباحة 
ومي : ان الأصل فى الأبضاع التحريهم ٠‏ وطی هذا ثانا تقایل فى المزأة حل 
وحرمة غبت السحرمة » طپذ ا امتم الا جتباد اوالخحری فيما ۱۵۱ ۱خططت محرسة 
بنسوة قرية محصورات لاه ليس أصلمهن الا باحة حتى ا الاجتهاد باستصحابه» 
واا جاز النكاح فى صورة غير السحصووات رخصة من الله لكلا ينسد ياب النكاح 
E‏ ابن نجيم عن السجاكم الشهيد وا منیا طى القاعددة وهو : 
انه ا۱ بلق احدی نسائه بمینها فلا ها ثم نسیها وكذلك آن ۳ الا وا حد و 
لم يسعه ان 06 حتى يعلم أنها غير المطلقة »وذ لك يمنحه القاضی حتی یخبر 
آتها a si‏ لعا 


(۲( 


واا تقرر أن . الأصل فى الاشيا * النائمة الا باحة ققد ت کر العلماء بعش 


الفروع الخقبية المبنية على هذه القاعدة E‏ مايلى : 


١‏ ب الحيوان المشكل أمره لحد م ورود نص بشأتدفى الشرع كالزرافة ویحوها ۰ قال 





. ٩٩ عبدالعزيز البخاری ءج ۲ »ص‎ )١( 
۰ ٦۷ السیوطی » ص‎ )۲( 
۰ 1۷ ااشباه والنظائر »وص‎ )۳( 
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جور ل و ید یزان أصحهما الحل . وتال السبکی نی الزرافة : 
المختار حل أكلها ولأن الأصل الاباحة ولیس لہا تا کاسر فلا تفلم ا 
أدلة التحريم , 

۲ - الثبات المجهول تسميته أو الذى لمي..ؤد ن کره فى نصوص الشرع قال 
النووى ء الأ#رب الموافق للمحكى عن الشاغمی فى سألة السیوان المشکل 
آمره امحل . وقال صاحب الفواکد الجنية : ( وه يعلم حل شرب الد خان ) . 


ومذ | القول فيه نظر مله ن الد خان قد ثبت ضرره . 


۳ اڈ لم يعرف حال الشهر هل هو نهاح أو سلوك هل يجرى ی حبسم 


الاباحة أو الك » حکی الماوردى فيه و جهين مبنيين على أن ١‏ ا 
الاباحة أو الحظر . ظ 


- ی حمام پزجه وشك هل هو جاح اح أو سلوك فهو یی E‏ 
الال الاباحة . 


ه - اذا وجدنا شعرا طم ندر هل هو من مأكول أم لا فهل هو نجس ام طاهر 
عی ۷9 أصحمما الطپارة عند الشافعية ٠‏ وقال الماوردى والمرويا نى 
هما ۲ أن الاصل فى المنافح الاباحة آوالتحريم . 

كه اذا رآ سخصا وم یدر هل مین یحوم النظر الیه آو لا » کنا لو شكك هل 
هو ذ کر أو آتفی »أو شك فى أن الأنشى ۷ ۱ 17 »أوأن الاجنبية 
حرة أم أمة ونحوه فیتجه تخریج جوا زه على هذ ه القاعد ذ . 

۷ - الثوب المرکب ۷ ان ۱ 8 وزنهما سوا* . قال الاسنوی : فسی 
نا ۳ ۳ هذ ه القاعدة أصحبط الحل د 





( ۱ الشباه والنظائر لابن نجیم »س 55 ۰ وطلسیوطی “ع 11 1۷ ۰ التمهید 
للاستوی »ص ۱۲۸ - ١ > ٩‏ . قواعد الزرکشی »ق 64خ . محف یاسیسن 


تسود متس 
مس 
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ولا يقتصر أصل الاباحة على الأشياء والأعيان النافمة فقط »بل يشملل 

الأفمال والتصرفات والعاد ات والمعا ملات الد اثرة بين الناس ء ما لم ينص الشارع 
على تحريمة i‏ اعون بالضرر عطی الغاعل أوالمتصرف نفسه أوغير: . قال الا صام 
ابن تينية فى الفتاوی ؛ ( البيع والنهبة والا جارة وثیرها هی من الماد ات التی 

۱ مناج التاس‌الیپا فى محاشیم د كالاكل والشرب واللباس ‏ نا ن الشريعة قد جات 
فى هذ ه الماد ات بالا اب الحستة ۾ فحرمت شها با فيه فساد » وأوجبت ما لابد 
مه اريت لا ینپشی ؛واستحبت ما فيه مصلمحة راجحة فی أنواع هذ ه الماه ات 
ومقاد يرها وصفاتها 1 وا كان كذ لك نات ناسین مستأجرون كيف شا عوا ۾ 
ما لم تحرم الشريعة ٠‏ کون ويشربون كيف شا و ما لم تى.وم القرية ۰ 
وان ن کان بعض ذلك قد ا مكروها موب لم تحد الشريعة مس ذلك حد ا 
50507 الا طلاق الاصلی ) ۰ 99 سماه ابن تيمية بالاطلاق الأملسى 
هو الا با حة الأصلية عى الاصطلاح المشهور عند الأصطيين 5 


وان! كان هذا شأن ءا لم یرد نص بتحريمه من الماد ات فا ن العیساه ات 
يخظف الشأن فيها ء لأنها لا یتناطپا أصل الاباحة »بل‌الاصل فيبا الخوقيف. . 
فلا پجوزآن .سای المكلف مها الا شوعه الله » فالشارع وحد ه هو صاحب الحمق 
فى انشاء البعبادات التى قرب بها اليه . بغلاف الحادات أو المعاملات ءظیس 
الشارع منشثا لپا بل الناس هم الذ ين انشأوها وتعاطوا بها ء والشارع جاء مصححا 
لہا ین ومذ با ور L‏ خلا عن الفساد والضرر منها . قال الا ام ابن تیم 


البهية ( مطبعة حجازی »القاهرة ) ج ١‏ »ص ۱۱۳ ۰ 
١ (‏ ) الفتاوی »ج ۲۰ مص/ر١‏ ۰ 
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الا ما دل الکتاب والسنة على نت »كما لا د 9 العیاه ات التى ۳ 
با الى الله الا ما دل الکتاب والسنة على شرعه ) ۰ سیف ن تقول بمیسارة 
أخرى : ان الأصل فى العادات الاباحة الا ی اوه تاا ل ارو 
المیاه ات الحظر أو اللحرمة الا ما أوجبه الشاع أو ند ب اليه و افيا لم یرد فى الشرع 
من الحباد ات التى بخټر عہا الناسيأ خذ حك التحريم » لأنه حينذ اك يحتبر بد عة 
فالبدعة هي ( طريقة فى الد ين تساي ريا بالسلوك ليها 
الميالغة فى التعيد لا ۱ 5-5 التق عدو سينا الوسول على الله ع 


۳ ) بد عة ضلالة‎ 23 ) ۷ e 


وسا یتصل وضو عد م وجود الس موضوع المقول والشروط تيبا ۰ پعنسی 
مل للمتماقد ین أن یشترطوا من الشروط با شا *وا وبا تراضوا بیشهم فى عقود هم 
ومعاملاتهم ؟ أم ليس لهم أن يشترطوا الا بالشروط التى نص الشارع على ابا حتها 
أو دل الدليل على ذلك ؟ E‏ تقسم الا قوال فی هذ ه السألة الى تین 
القول"الاول أن الأصل فی الحقود: والشروظ الحظر .31 ط ورد الشارع باجازثه-. 
نهذ ! قول الظا هرية وكثير من الأخناف والشا فنية مض المالكية والستابلت : : القول 
الثاتى أن الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة ولا يخرم یبط 
ادل اغى تخريمة وايطالة ۱ ن نعنأو تاش Ej‏ ابید سین 








(۱) ابن تينية ه السياسة الشرعية فى اصلاحالراعى والرعية ( دار الكتاب النعريى » 
۱ مصر بط (؟) 1۹17( مص ۱۵۷ ۰ 

( 7( الشاطیی »۱اعتصام ( دار المعرفة » بیروت) ع ۱ ۶ ص ۲۷ ۰ 

( ۳ رواه ایو د اود والترذى » العجلونى »ج ۲ ص ٠ل‏ ۰ 
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طی هذا القول 0 اسن القول الأول 59 الناس مقيد ين بالسقود والشروط 
التى جاء الدليل من الشارع على وجوب الوفاء بها »9فا لم يقم طیه الدليل من 

نص أو شقانن تور و »ولا یلم الوقاء يدلأن لا التزام الا بها الؤم الشارع أو سوغ 
الالتزام به . 

وطى القول الثائى يكون الناس أحرارا فى أن يعقد وا ما شاءوا من العقود ويشتر 57 
من الشووط ما يرون صلحتهم فی اشتراطه ۰ نیب الود * بط التزموا وما 
اشترطوا وما أخذ يهم من شروط الا اذا قام الدلیل على المنح » فضند كذ 1 
يحب الوفا ء لو غیر مقید ین الا بقيد واحد »وهو آلا تشتمل عقود هم على آ مور 

قد نهى عنبها الشارع وحرمها ۾ أن يشتمل العقد على ربا أو نحوه مماحرمه الشرع 


وقد استدل ابن حزم على مان هب اليه من أن الأضل فى العقود والشرودل 
الحظر الا ما جا * الدليل بايا حته يقوله عليه الصلاة والسلام ( ما بأل أقوام يشترطون 
شروطا ليست فى کتاب الله ءط كان من شرط لیس فی کتاب الله فپو باطل ولو كان 
مائة مرط) فوجهة نظر ابن حزم أنه لا الزام الا ينص »فكل عقد أو شزط لا یثبت 
فيه تص‌باسمه وبالتزامه لا يلزم به الحاقد ءلأن الاصل أنه لا الزام . واذ! كان 
كك لك فالتزا م الشروط التى لم يآمر الشارع بالتزا مپایوهی ی الى درم ا انا ب 


۲ 


أما ابن تيمية فقد استدل على مان هب اليه بأدلة كثيرة من الكتاب والشسة 


والا جماع لازال ا "أن لقاب کل ای اا الا مح 





. ۱۳۲ الفتاوى ء ج ؟؟ »ص‎ )١( 
٠ 50(- ٥٩۸ ص٤ (؟) الاحكام فى أصول الا حظام مج ه‎ 


(۳) الفتاوی ءج ۲6 #ص ۱۳۸ -۱1۱۳ ۰ 
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آمنوا أونوا بالحقود ) ۱ وقوله تعالى ( واذا تم فاعدلوا ولو کان ذا قربى وبعهد 
الله آوثوا ۹ 0 السنة ما فى الصحیحین عن عقبة بن امو أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال ( ان أحق الشروط آن توكو EE‏ الفروج ) وروی 
البشاری عن أن هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله 
تحالی + ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ۽ رجل أعطى یی ثم غد ر ورجل باع حرا شما کل 
ثمنه ورجل استأجر ا جيرا فاستونی ٠ lle‏ واذا کان جنس‌الوشل" 
ورعاية السهد مأمورا به فى الكتاب والسنة طم أن الا صل صحة العقود والشرودل 
الاين Na e‏ تب طیه أثره وحصل به مقصود ۰ ۰ ونقصود الحقد هو 
الوناءبه . فاذ! كان الشارع قد أ مر بمقصود السپود دل على أن الأصل فيها الصحة 
والاباحة . بش ذلك اباحة ط حرمه الشارع ۳ أباحه »بل كل ماکان حرا ما 
بد ون الشرط ثالشرط لا 7 وكالوط؟ فى طك الشیر ۰ آما ط كان مباحا بد ون 
الشرط فالشر ط یوجبه یمقتضی طك الآيات والا حاد يث التی توجب الوفاء بالپسود » 
كما اذ | اشترطت المرآة على زوجہا عد م | شرا جها من بلد ها أو الزواج عليها . شسم 
ن الستود والشروط من باب الا فصال العادية والاصل نیا عد م التحريم » فیستصحب 
عد م التحريم فیها حتی 5 دليل على التحويه ی الشارع با ید ل على 
تحريم جنس العقود والشروط الا ما ثبت حله بعينه وان انتفاء دلیل التحريم دلیسل 
على عد م التحريم فثبت بالا ستصحاب العظی وانتفا* الدليل الشرعی عدم التحريم فيكون 


فحلا اما حلالا واا عفوا کالاعیان التی لم تحرم . 


أما تو طيه الصلاة والسلاء ) من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل ) 
فد لك ان ۱ 8 المشروط من الا فمال المياحة ء قلم‌یرد النبی صلی دناب 
آن العقود والشروط التی لم بیسپا الشارع تکون باطلة بمعنی آنه لا یلزم بها شسی* 


١ (‏ ) المائد ة مو . 
(؟) الاتهام » ۱۵۲ . 





3 AAR E3 


لا ایجاب ولا ا فان هذا خلاف الكتاب والسنة ءبل العقود والشروط المحرمة 
قد يلزم یما أحكام ۾ قان ا حرم عقد الظهار فى نفس كتابه وسطه ( منكرا صن 

القول وزورا ١‏ اه مب خی من عاد اسن إن لع جد جعل فى حقه مقصود 
التحريم من توك الوط وتر ك الستد . وكذا النذ ر قد تاه این خن سيت وان قوله 
صلى الله عليه وسلم ر انه لا یات 555 د امهب لن اذا كا نطاعة فى تولے 
صلی الله تست ۱ الله لطاع رين لقن أ ی ۰ 39 : 


٠ ) پیحصه‎ 


هناء طی اطلاق حوية ة العساقد بين الناس كما ذ ذ هب الي ا ا 
فيجوز مثلا للبائع أ ن يستثتى بعش طفمة المبيح كخد مة العيد یسکنی ألدار وتحو 
ذلك اذا كانت لك المنفمة ما يجوز استبتاو ها فى طك الخيز انباعا لحد یٹ جأبر 
لما باع الرسول صلى الله عليه طیه وسلم جطه واستفنی ۳۹1 الى الد يلة ۾ كما يجوز 
ایضا استئناء بحض آلسنفسة فى العين الموهوية + كنايجوز نلمزأة أن شستفئى مأ يلك 
الو ج بالاطلاق ؛فقشترط أن لا تسافر معه ولا تتتقل من دارها أو لا E‏ 
ومما استه ل به الامام ابن e‏ 1ن ا اسان 7 ۲۳ جواژ استثنا * 
الجوه الشای مش أنيبيعه الدارالا ربحها او طثبا واستتنا* الجز ا اذا 
أمكن فصله بغي ضور مثل أن يبيحه شر . الیستان الا تن من 3 الاب 


أو الم ية التى قد رأيا ما الا شیا منها ad‏ 





. المجادلة ۾“‎ )١( 


(؟) الكتاوف مع ۲۰ وص سر ره 
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ات تلم الا ف 


هه الطاى کته 


الاباحة الطاركة هي الاباحة التى ترد على فصل من الأفمال لم يكن مباحا 
قبل وجود سيب الا با حة . أى أن الفمل أصلا مطلوب من الشارع فعله أو تركه ثم 
عرس مايقتضى اباحته تيسيرا طی العباد ١اا‏ اباحة مطلقة كما فى النسخ أو مقيدة 
تال كالرخص ونحوها ٠‏ فيخرج بذلك الفمل المباح فى الأصل اذا طلب فعلسه 

فى حال معينة وج رالس هد < البكان ۾ فا رتفم د طلب الفمل أو تسوکه بزوالپا » 
وعاد حکم اليك الى الاباحة بحکم الاصل .+ کابا حة السحي فیطل الررق يعد 
انقضاء صلاة الجممة بمقتضی قوه تمالی ( اذا تضیت الصلاة فانتشروا فی 


(7) : 





هذ ٠‏ الاباحة ليست طارئة فى الحقيقة »وانما هي راجمة الى أصلها بعد زوال 
تن ٠‏ وتطرأ الابا حة على کل بن ۲ ۲۳ والواجب » فالمحظور يصير فى 
E‏ یا كمايصير الوا جب أحيانا کن لك ٠‏ فمن الأسباب التی یصیسر 
با کل من المحظور والواجب باحا : الئسخ والرخصة والا ستحسان والمصلحسة 
المرسلة والحرف والذ راشع وغير ذلك [ ' آوفیطا يلى نتتاول كل نوع من هذه الانواع 


بشى * من البيان ٠‏ 


۱ توس و 


عد الأصطيون النسخ بعك و ' تعريغات مخظلفة ید شتا تعریف 


(۳) 
ابن الا جب له بأنه ( رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعی متأخر) ۰ وقریب من هذا 


5 ۱ ۰ الجمعة‎ )١( 


( ۲ ) الحكم التخيير ی 6 Yeo ITU‏ ه موسوعة الفقه الا سلا سى چ ۱ من ۰ ۲ ۰۲ 
(۲) ابن الساجب »ج ۲ »سس ۱۸۵ ۰ 





ی 
۱ ۱ سس ۱ 0۱ 
التعريف تعريف الشوكانى المح وهو : ( رفع حكم شرعی بمظه مع تراخیه عنه ) ۰ 
وطى هذا التعريف فتحريم ما هو اح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الاصطييسن 
كالستمر والريا فان تحويمهسا بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد ايم 
الاباحة الأملية . وكذ لك الكلام والالتقات فى الصلاة »كان الصحابة رضنوا نالله 


عليهم یفعلونهما بحكم الا صل من الا پا حة » حتی نزل قوله تعالى ( وقوموا له 
506 ( ۲ ها 
قانتين ) ٠‏ ۱ وقوله تمالی 5 هم فى صلاتهم خاشهون) ‏ ۰ فك | مما 


ا بعك تھا ا ۲ لاه وارد و الا باحة ال صلية » وهي کت اسم 


ليس حكما شرعيا »بل هي حكم عقلی . 


ویفی أك الا سيين أن النسخ لا يشترطفيه أن ينخلفه يدل +فتازة يكون 
به ل مزا بای مار و ل ا ان ا الى مدان بسا تسار 
یکون الى بدل أخف آو اثقل . وضع بعش الا صویین جوا ز النسخ بالا ثقل » والصحیح 
جوازه ووتوعه كاش نسخ التخییر بین الصوم والفدية بفرضية الصوم »ونسخ جاح 
المتعة بعد ان ۾ ونسخ صو باشوراء یصوم رضان . أما النسخ الى بدل 


وأا نسخ الأثقل بالا خف فكنسخ عد ة المتوثی م زوجها حولا فى قوله 
المحاسية على ا ۷ قوله تعالى ( وان تبدوا طا فسى 


انفسکم أ تخقوه یحاسبک به آلذه ' 1 بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا ۹ 


(۱) الشوکانی »ص هم/١‏ (؟) البقرة ۰ ۲۳۸ ۰ 
۳۱ المو'منون ؛ ۲ . (ع) الموافقات »ج ۲ »ص ۰( ۱۰۷ ۰ 
(ه ) البقرة » ۲۰ ۰ ( ٦‏ ) البقرة » ۲۸ . 


( ۷) البقرة 5/56 . 


وتتسخ حرم اد خار الا موال المنصوص عليه بقوله تمالی ١‏ والت پن‌یکنزون الك سسا 


۱( 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذ اب ألیم) پاباحته بقوله تعالى 


( خف من اوت ص ' على القول بأته نسخ طیس‌بتخصیص . وكتسخ الحظز 
فى اد خار لحوم الاضاحی الى اباحته بقوله عليه الصلاة والسلام فیط روا م الترمذ ی 
( كنت سبيتكم عن اد خار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فكوا ما بدا لکم واطعسوا 
واد خروا ) وكنسخ الحظر فى زيارة القبور الى ابا حشها بقوله عليه الصلاة والسلام 
( كنت نهبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 2 


ویاضح أن ثی مذ ! النوع الا یوی النسخ ان نسخ ال فلا غف - 
تتحقق الا با حة الطارئة »وان كانت الا با حتف فی عق الات سيو 
عق رقم العرج التاق :فيو ام ن التغییر »فتگون ا للسجواو الشا سل 
للوجوب والند ب . ولا مند وحة من القول بذلك فى نسخ الواجب الى بدل اف 
كتسخ العدة حولا الى العدة أربعة أشهر وعشوة أيام »كما لا مند وحة منه شسی 
بعش صور نسخ الحظر کتسخ الحظر فى زيارة القبور »فقد جاء التصريح بابا حتپا 
معللة فى ان فى الد نيا وتذ کر يالا خرة که 
القول بأئها بعد نسخ البحظر اصیحت مد وية ٠‏ وطی ای ال فان تسخ کی من 
الوا جب والسعظور تححقق به الاباحة الطارفة ا »سوا* کائت الاباحة بمعتی رم 


ار أو بمعتى التخییر . اط التسخ الى بدل أثقل والی بدل ساو فلا تتحقق 


. ۳ » التوبة‎ )١( 

. ١٠١.2 التوبة‎ )۲( 

( ۲ ) الةيسى عأبو محمد مکی بن أبى طالب »الايضاح لناسخ القرآن ومتسوخه 
( جامعة الا مام محط بن سعود الا سلامية ءالرياض » بتحقيق الد كشور 
اح حسن فرحات لوط ( () ۳۹٦‏ زه) ص ۲۷۲ . الشنقيطى »ص ۱ ۰ 
الهمد انی مس ۰۰( . 





عيهطا الاباحة الطاركة ظيسا من موضوع بحشنا .وأا النسخ لا الى بدل ثقال بجوازه 
ووقوعه جمپور الأصوليين »ویمظون له بنسخ وجوب تقد يم الصد قة بين ید ی مناجماة 
الرسول علی الله طیه وسلم ءاذ لا بدل لوجهه فرجم الا وای ۲ کان طیه قیسل 
الا اتا ول ا الد لیل العام من تحریم للفمل ان كان مضرة أو ابا حة له انكان 
EE‏ حرمة المباشرة للنساء والأكل والشرب يعد الى ي لان ورفن 
این یی ی ال ب وأ جابوا طى المثال الأول بان النسخ 

فآ ريف ل وهو ال رين اتود لو فنالا ا نالك 2 دا ینت[ 
طیه قوله تعالى ( فان لم تفعلوا وتاب الله طیکم النية 1 ۳ على المثال الثانى 
كذلك بآن النسخ الى بد ل منصوص عليه a‏ ( فالا ن باشروهن N‏ ةا 
ل اا N NT‏ 

والمراد بالنسخ لا الى بدل _الذى وقع الخلاف فيه هوأنميلزم آولایلزم أن 

يخلف الحكم المنسوخ حكم يتضمنه نفس النص الناسخ أو غيره »فهذ! هو موضع الشلاف. 
ویس‌المراد مطلق بدل يحل محل الحكم الذى ارتفع بالنسخ ء فهذ! لا خلاف فينه 
بين الا صوطیین »بل هم متفقون على أن الله تعالى لم يترك عباد ه هملا فى وقت مسن 
الاوقات ءثلا يصح آبدا أن يخلو فعل من الأفعال عن حكم شرعى »بل لابد آن‌یکون 
لد ل ا ظ 


واخظف القاطون بالنسخ لا الى يدف فیط اذا نسخ الوجوب من غير نصطسى 
بدل »ماذا يكون حكم الفعل ؟ . ۰ مذ هب أكثر الا حناف وأبى اسحق الشیرازی 


. ۱۳ المجادلة‎ )١( 
۱ ۰ ۱۸۷ (؟) البقرة‎ 
امیر باد شاه ٭ چ ۲ وص 1-۱5۰ (.الادى مج۲ وص ۲۹۰ . ابن السبكى‎ )۳( 


€ ۲ 6 تس ۲ ۰ الشنقيطى 6 کن 
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با كان طيه قبل الوجوب من تحريم أو ابا حة أوبواءة أصلية ۶" وصارالوجوب بالنسخ 
كأن لم يكن . ویذ هب الرازى ومن تبعه من الا صویین أنه اذا ا وجوب حل بقی 
الجواز فيه مشتركا بين ند ب وابا حة »فيبقى الفمل اما 55 أو مند نا و 
الخلاف نى على العلاف فى سسألة الماح - هل ةا لا؟ وقد 
أشرنا الى طرف نپا فى الباب الا ول من الث 0 ۷ جمل‌السماح دنا لا هت 
يقول ببقاء السباح بعد نسخ الوجوب وین لم بجمل؛ م جنسأ للوا جب لا یقل بیقاکدبل 
يرجع الأأمر الى ما كا ولو الوجوب : وصورة هذه المسألة أن يود راان 
9 : دسخت الوجوب أو حزنة الترك أوقمت ذلك نکم ولا يزيد على ذلك . أما 
تمرم فيثيت التحريم قطما ءآو قال : زفعت جلة ط دل عليه 


الآ مر السايق من جوا وفرع فانه لا سال بطي جوز ۳ 





ود ليل القاظين تا " الجواز يعد ذ تسخ الوجوب | : :ار ی مركب من جواز 
الفعل مع المح من الشرك مت مذ! فالجواز الذى کان ف ال ی من ا 


انح من الترك فك صار فصله بعد النسخ هوألتخيير بين الفعل والترك »فان 





الدلیل الناسخ أفيت زح ندرج عن الخرك : الما هیة الما طة بعد النسخ موکهة من 
ثيد ين + آحد هما زوال الحزج ا ومو ستفاد. اا و والعائی زواله عسن 
الترك نت تن من الناسخ As‏ هي المند وب أو المياح ٠‏ فتلضسص 
من ذلك أنه ان | نسخ‌الوجوب بقي الند ب أو الا پا حة من الا وتاسخه لا من الا سس 


060 





١ (‏ ) الستصفى ءج ۱ »ص ۷ . فتح الففار ءج ( »ص ع ۰ محف یحی ین أمان» 
ص ۷۱ ۲-۰ . 

ر۲) الفصل الا ول ص ٤۸‏ . 

(+) الرازی »ق - ۰ شرح تنقيح الفصول »ص ۱۱ - ۱۲ . نهاية السول » 
ج ۱ ءص ۱۱۱-۱۰ ۰ عبد الملی الاتصازی مج ۱ #ص ۱۰۳ ۰ 

( ۽ ) المواجم السابقة . الفتوحی »ص ۱۳۱ ۱۳۳۶ ۱۳ ٠‏ 
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ودل رك الغزالى على من يقول انه بعد نسح الوجوب بیتی الجواز بمعمنسی 
التخيير بين الفعل والترك مستد لا بأن كل وا جب فهو جائز وزياد 3 » بتؤه : 
) هذا كقول القاعل كل واجب فهو ند ب وزياد ة ء فان | نسخ الوجوب بقي الند ب ؛ 


)١( 
٠ ) ولا قاعل به ولا فرق بين الكلامين‎ 


نان | كان الغزالى قد آتکر القول بیقا* الاباحة بعد نسخ الوجوب فهو سن 
باب أولى ينكر بقاء الند ب أيضا ءبل نفى أنيكون أحد قال بذلك . وهذا النفى قد 
يكون صحیحا بالنسبة لعصر الغزالى ,ما بعد ه نقد قال بذلك الرازى ومن تبصه 
وس أكثر الأصوليين المتأخرين . وى المغنى لابن قدامة أنه : تستحب الوصية 
بجزء منالمال لمن ترك خيرا ءلان الله تمالی قال ( کتب طیکم ان سراحك 
الموت ان ترك خيرا الوصية ) أ قال ابن قدامة : ( فنسخ الوجوب مقي 


الاستحبااب فى حق من لا يرث ) ۱ ا قول ببقاء الاستحباب أو الند ب بعد 


تسخ الوجوب ٠‏ 


ومن المتأخرين من يوءيد موقف الغزالى فى المسألة »فمن وا * صا حسب 
مه اية العقول حيث يقول ردا على دليل القاظین ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 
ر ان الجواز جنس و المنع من الترك فصل »ولا نسلم أن رفع المركب من جنس وفصل 
رف لفصله خاصة »بل رفعه رف له یکلا جزئیه ۰ ووسلم فالمدعى یقاو"» هو الجواز 
يمعنى التخيير فى الفمل والترك »والذ ی فى ضمن - هو الجواز بمعنی رقع 
ال خرن انه يرا كان مخيرا فى ترک أ لا ) 2 أوقال صاحب نزهة المشتاق : 


( الا یجاب مركب من جواز الفمل بممنى الا ذا ن فيه ومن منع الترك »لكتهما ی 





۰ ۷ الستصفى ءج ۱ ۶ص‎ )١( 
۰ ۱۸۰  ةرقبلا‎ )۲( 

(+) المغنى ءج 5 ۰ ص ۱۳۸ ۰ 
( € ) الحسين بن المنصور »ق 1۶4 ۰ 





الوجود الشارجی شی ٭ وا حد موجود بوجود واحد »وکون احد هط قيدا والا خر 


دا قد لك فى ی ولا كلام لنا دش الكلام فى الوجود ۱ 


وفى المسألة ناقشات طويلة ورد ها الا صطیون تعرش عن ن كوها خشیه اا (٦‏ 


وقال الاسنوی ۽ ان فاعدة هذا الخلاف من الفروع هو کل موضع بطل یه 
اللخصوص هل يبقى العموم . فمن الخروم الخقبية التی تر تبت على الثلاف فى السألة : 
الخلاف نی الحجامة بين قائل بالكرا هة وقائل بانہا ا ولا قط صلی 
الله عليه عليه وسلم ( أقطر الحاجم والمحجوم ) يدل على التحريم بلا شك »لکن فبست 
آته طیه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم »فکان ذلك نسخا للحد يث السابق .وان | 
انتفى التحريم خاصة بقيت دلالة اللفظ على ات ا ٠‏ ومن ذلك أيضا 
انا نذ ر صلاة وعين لها مسجد | غير الساجد الثلافة بطل التميين ووجبت الصلاة 


بلا محألة 5-58 فی آی موضم اران E‏ 


کک . النسخ شین ایا حة الطاركة فى د وين 
الا همست كل فك انیب نان آلی پدرل یدل طن الاباحة :ا 
الثاتى ۽ نسخ الوجوب لا الى بد ل عند من يقول ان الاك ررك الا بسا حة ۰ 


ومظه نسخ اللحذلر بلا بد ل ثانه بجد د الابا حة الاحلية ماد ام ليس هناك نص يسع 


۲۹ 


(() محطد يحي بن آمان #ص ۷۲ ۰ 

(۲) ابن الحاجب مج ۲ وص ۰ +۷ . ابن السیکی ءج ۱ »ص۱۷۳ ۱۷ ۰ 
وکریا الانصاری »ص ۲ ۲ . عبد الملی الاتصاری »ج ۲ #ص ۱۱۳ ۰ 

٣ (‏ ) التسهید ٠ص‏ ۲۰ -۲۳ . نهاية السول هج ۱ »ص ۱۱۱ . آبویکر الحازی » 
كن اه a‏ 


( ۽ ) الحكم التخييرى » ص ۱ ۲ ) . 





55 أن لا ننسى أن التسخ لا ین الا فى عياة الرسول عیه الصلاة 
والسلام » فاذ! كان كذلك فطروء الاباحة بالنسخ لا يكون الا فى حياته » فپس‌س 
طارئة بالنسبة لذ لك المصر فقط , أمابالنسبة لنا يست بط وفة ابلا تيت 
اباحته بالتسخ واستقر آمر الشرم طیبا فتستیر الاباحة بالنسبة لنا أصلية فپ ة 


ولیست بطارقة ۰ 
د یتست 


آورد الا صویون عد ة تعريفات للرخصة متقاربة فى جطتها ۰ ففى الموافقات 
للشاطبی آنها ( ما شرع لعذ ر شاق استثناء من أصل کی یقتضی الع سح 
۱ 2 
الا تتصار على مواضع الحا جة فيه ) 00 عرفا ابن قدامة بأنها ( استباحة 
۱ ۱ 


وقد اخطفی اک ای نا تيه تكن جات 05 الشائقمية 
والحنابلة الى آنپا تتقسم الى : وا جبة ومد وبة و با حة وخلاف الأولى »ولا تكون 
محرمة ولا مكروهة . فالرخصة الوا جية مثل أكل الميتة أو شرب الخمر عند ضرورة 
الجوع أو الحطش ۰ والمند وبة كثصر الصلاة والغطر فى رضان لا جل السفر لمن لبم 
العو على ابیت أ نا الوكسة یف انیت هورة اتسار 
بقصد العلاج »وتوك الجماعة فى الصلاة لمرض ونحوه ء وكالسلم وغيره من العقسود 
ات اف انق ات عات الاين ذلاو هن ان الول فلي الا 
عليه وسلم نهى عن بيع الانسان ما لیس‌عند » ورخص فى السلم ۰ وأما الرخصة التسی 


تکون على خلاف الأولى فکالطفظ بكلحة الکفر غند الاکراه »فان الأفضل عد م الطفسظء 


(۱) الموافقات ءج ۱ و ۳۰۱ ۰ 
(؟) روضة الناظر »س ۲۲ . 











- 1٩¥ = 


۱ 


یتسم الأحناف الرخصة الى أريمة أتواع + ۽ انان احفيقيتان تسميان ركس 
الترئیه »واکنتان معازیطان ضصان پرخض الاسفا ط ه فالاطی هي 1 استبیج . وم 
تيا م الدليل المحرم والحرمة »كا جراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أوالقطع وكذ لك أكل 
مال الشیر والا فطار فى رضان بالا كراه # ففی هذ ه الصور له انس اليد 
لکن ان ع أخف بالعزيمة وبذ ل نفسه حسبة فى د ينه فأولى ٠‏ والثانية هي ما استبیح 
e‏ م المحرم د ون الحرمة تا ات شین اک رضان ء والخزيمة التى هي الصوم 
عند عد م التضرر به أولى عند هم »لقيام السبب وهو شهود الشپر » ولأن فى المزيمة 
نوع یسر لموافقة السلمین . والثالثة هي ط وضععنا من الاصر والأغلال »وهي 
الأشياء الشاقة الى كانت فى الشراعع السابقة ء كا شتراط قفل النفس‌نی اة 
التوهة وقرض موضع النجاسة وفیرما . والرابعة هي ماسقط حكنه مع كونه مشروعا فسى 
الجملة » کالسلم وأكى الميتة وشر ب الخر طن الضرهزة »فان ركبا ساقطة فى 
حال الضرورة مع کونهما فابتة فى الجطة لقوله تمالی ( وقد فصل لكم ما حرم طيكم 
إلا اا 4 فالنص لیس یمحرم فى حال الضزورة اولا ن الحرمة لصيانىة 
لبد ن أوالعقل ولا صيائة عند فوات الثفس ۰ وهذا التوع الراب بیع عند الأحناف 


7 ( ۳ 
اترب من حقيقة الرخصة من النوع الثالث . ١‏ 


)١(‏ نهاية السول ءج ۱ » ص 1 ۰۷۲ غاية الوصول »ص ۱ . تواعسد 
ابناللحام الحنبلى وص > ١١‏ - ۱۲۰ . أصول الفقه » محمد أبو زهسرة» 
ص عه ۰ ابن الحاجب والعضد مج + ءص ۷ 4 . السيوطى »الا شباه 
والنظائر »ص 4١‏ . 

(۲) الأتمام ء٠١٠‏ . 


)¥( السرخسی »وج ۱ »تن ۱۱۷ ۱۲ التفتازانی وصد ر الشريعة » ج ۲ ء 








= لم8 ( - 


ويقسم المغزالى الرخص‌کالا حناف الى حقية حقيقية ومجا زية » ولكنه يعتوض طلسسى 
مان هبوااليه فى القسم الأول عند هم من القول ببقاء التحريم مع ارتفاع الاثم ۾ أى 


( ۱ ) 
التقاء الحرمة بالا باحة ءفان الذ ی انت لا يكون حراما وعد ذ لك تباتضا ه 


( ۲ ) 
وذ هب الشاطبى الى آن ۱ حكم الرخصة الاباحة مطلقا من 55 رخصة ) » 


وهي عند ٠‏ لا يترد مايا الا الاباحة »هي سبب للابا حة فقط ولا تكون سبيبا 
تزا ات اوق فالشاطبى ان يقول ۳۹ الرخصة لكل من الوا جب 
والمند وب والمباح . ١‏ وقد استدل على ذلك بآيات الرخص نحو قله تمالی ( فسن 
ار عاف قلا وي اي تعالى ۱ 0 مضه مدر 


عليكم جناح أن 0 من الصلاة ) 9 وأشباه ذلك ا رشع 


الحرج والاشم من غيز أ نيرد فى دسا أا الا قد ام على الرخصة وال رخصة 
آملها التخفيف ورفع الحرج حتى يكون المكلف فى سمة وا ختيأر ين الا ذ بالعزيمة 
والأخذ بالرخصة وهذا أصله الاباحة . لو كانت الرخصة مأمورا با وا جبا أو تدبا 
لکانت عزام لا رخصا هلأن الواجب هو الحثم اللاثم الذى لا خير فيه والمنشد وب 
كذ لك من مطلق الأ مر »فان ا يكون الجمع بين الأ مر والرخصة جمعابين ا ین ¢ 


: ۰ 1 (1) 
فلاید آن‌برجم الوجوب :١‏ الند ب الى عزيمة أعلنية لا الى الرخصة بذاتها . 


س ص 1۱۳-11۱۰ ۰ آمیربادشاه وج ۲ » ص ۲۲۸ ۲۲ ۰ شروح المتار 
ص ۵۲ - ٩۰۵‏ . فتح الغقار »ج ۲ »ص ۱۸ ۷۱ ۰ 

(۱) الستصفی ءج ۱ »ص ۲۱۳ - 1 ۰ 

( ۲ ) الموافقات »ج ۱ »ص۲۰۷ ۰ 

۰ ۱۷/۳  ةرقبلا‎ ) ۳ ( 

( > ) المائدة مم . 

( ۵ ) النسا* ۶ ۱۰۰۱ ۰ 


(5) الموافتات وج ۱ ءس ۳۰۷ ۳۱۰ . الخضری وص 11 1۷ ۰ 





00 ن الشاطيى مق انا و عرو ون ا ا 
لشو الى ان فى من قبیلالا با حة بمعنى رفح الحرج لا , بمعتى التخبير بين 
القمل الك . وبنی طی د اكا ن العزيمة على أ من المعو اتن الت 
انا ان الحزيمة لم یک ین اوو ۱ ۴ العلا ر 
لكن الحذ ر رفح التأثيم عن التازك لها ان | شتا رلنفسه الانتقال الى الرخصة ۰ ولو 

ن الرخصة مباحة بمعنى التخييز بينها وبين الحزيمة صارت المزيمة مسپا سن 
الوا جب المخير »اذ اوفك ترتع يفال له و ان شکت فافعل العيزيمة وان 
شقت ثاعط بمقتضی الرخصة »وب عمل شمسا فهو الذى وقع واجبأ فى حقه على وژان 
خصال الكقارة ء فتخرح المزيمة قن خقه عن آن تکون عزينة : ویس كذ لاه اذ) قفا 

رغه ا ق الح ی اعا واه رفع سین ١سر‏ الي 


۰ 5 (۱) 
لان رفع الحرج موجود معالواجب . ۱ 


وى د رضم أن ارات نين ا ونیره يكاد يكون لفظيا . لأ 

مع تقريره يان حکم الرخصة الا با حة مطلقا ءالا ا الى تفسير الا باحة هنا برقع 
لجوج .ينانا طى اهر الیو لا بستی التغییر بين الفسل والتر ۰ وتال 
يتحقق مع الوجوب ؤلند ب » وقد قال الجمهور يأن ال تكون وا جبة وقد تكون 
مند وبة كما قد تكون باحة بمعنى 50000 ٠‏ ويو "كد هذا أ ن الشاطلسسی 
قد ن کر -فى معرض الا ستد لال على أن الاباحة فى الرخص بمعنى رفع الحرج - 
الجمپور أو الجميع يقطون : من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الاكراه مأجويوفى ای 
الد رجات 0 يد على أنه يوافقهم على ذلك فيكون موافقا لمهم فى أن مقابله وهو 


الطفظ بكلمة الکفر مع الا كراه رخصة على خلاف الأولى وليست مباحة باطلاق .والخلاصة 


۰۳۵۱ ۳۵۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۸ الموافقات مج ۱ »ص‎ )١( 
۰ ۳۱ ۰ ۱ ۶ الحصد ر نفسه‎ ) ۲ ( 


~~ Yes —- 


۱ الباچه 
أن الرخصة قد تكون مباحة » وواضح آناسیاب الرخصة كالمرض ونحوه هي آسیساب 
للاباحة . ظ 
۳ الا ستحسان e‏ 


يطلق بعض الأعناف لفظ الاستحسان فى کتب الفروع‌طی سائل الحظر 
والا باحة » وقد 5 ذلك » وهوغير الا ستحسان الا صولی ٠‏ فالاستحسان الا صوی 
كماعرفه أيوالحسن الکرخی هو ر ا الانسان عنأن يحكم فى السألة بمثل 
ماحكريه فى نظائرها الى خلافه لوجه أقوى یقتضی العد ول عن الأول ) ٠‏ ' ويقول 
سحد الد ر ين التفتازانى عن الا ستحسان + ( بعد با استقرت الا را ا؟طى انه اسم 
لدليل متفق عليه نصا كان او اجماعا أو قياسا خفیا اذا وقع فى مقابلة قياس يسبىق 
اليه الاشهام حتی یطلق علی تفس الدليل من غير مقايلة فهو حجة عند ای 
منغير تصور خلاف ) ۹ 

فالامتكهنان فى كردت كابيئه الأصطيو القاظون به أن ن ظا هر القیاس أو 
عموم التص أوالتاعد 5 الكلية يققضى اعطاء حكم معين على واقمة ما ءلکن المجتهسد 
ا بهذا الحكم الظأ مر المتبان ز الى الاد هان #بل نک وھ ال حکسم 
يخالف ذلك الحكم الظا هر لوجود دلنل خا صأرجح فى نظره يستندطيه فى ذلك؛ 
من قیأس خفن أو اثر أو اجماع أو عرف او ضرورة أومصلحة عامة ٠‏ وطی هذا فالاستحسان 


عند التحقيق هو ترجیح د ليل عى دليل یسارضه بمرجح مستبر شرا »أو تخصیس 





. عبد العزيزالبخارى ءج ع »صم . الاعتصام مج ۲ ص يرم(‎ )١( 
. ۱ الطويح ۶ ۲ + ۵۷۲ -“الاه » غاية السول »ج ۲ مص‎ )۲( 
۰ ۲ 1 ۱ الشوکانی “أن‎ 


ب ( مه ها 


والتول س بلا دليل »بل ومد دليل وجو ET‏ 
وحعه الا مانو الا ستحسان ۰ 


معظمها الا پا حة الطا رفة ۰ ۹ يلى هد ه الأنواء مع بعش الأمظة طیها : 


-١ 


الاستحسان بالخص أو الأثر > ومن أمظته ابا حة القرض ا ستثناء من تحويم تأعد 2 
ربا النسيئة . واباحة السلم بناء | على الاو تمسق 
ال را الله طیه وسلم عن بيع طاليس عند الانسا ن ورخص فى السلم كلك 
اباحة الا جارة مع آنها عقد على معد وم فى الحال عملا بحد يث ( اعطوا الا جیو 
عفد قبل | فا مین توت من السمقود والمماملات الث أبا حم با 
الشارم تیسیرا على العباد ورفقا بهم ءوجاءت الاباحة على خلاف الأصول 
أوالقواعد العامة المستتبطة من تصوص الشريعة ۰ وپحض الا صولیین لا یمتبرون 
ذلك استحسنانا ا ن الحكم ثابت بالنص ابتك !* »وکون هذا الئصاستثضاء 

أو كالا ستثناء لا يخرجه عن أنه هو دليل الحكم ٠‏ فالاباحة فى هذ ه المتود 


عى رای هولاء ليست بطارئة واناهي من قبيل الاباحة الأصلية الثابتة . 


الا ستحسان القیاسی »وهو المد ول عن مقتضى قياس ظا مر الى مقتضى نان 
خفی آرجح نیت 0 عفن : سباع الطیر کالصقر والتسر والشراب» 
القیاس الظا هر قياسباطى سباح البهاتمکالذ ثب والفهد والشعر بجامع آنها 

کہا غير مأكول لحمها فيكون سوءر سباع الطير تجسا ٠‏ والقیاس الخفى هو 





11 ا ؟ “صخ ۵ ؟ . 


ا باب الاجارة . ا “ج € ۳-٩۴‏ . 


سا ef‏ ب 


قياسها بالانسان لان ل( یواک لحمه وسوعره طاهر . رووجيدة الاستحسان 
ان سباع الطير تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر ١‏ وأا سباع البهائم فتشرب 
بلسانها المختلط بلعابها المتولد .من لحمپا . وی هذا يكون سوعر سباع 
الطير طاهرا . 

استحسان الا جماع »ومن آسظته عقد الاستصناع »وهو أن تذ هب الى خا عط 
مثلا فتقول له : خط لى ثوب کت | من تماش كذ | يطول كذ ۱ وعرض كذ | يثمسن 
كذا . والقیاس‌عد م جوازه ء لانه عقد على معد وم ولكن انعقد اجماع السلف 
الأو على اباحته . واستحسان الاجماع غير بعيد عا یسمونه استحسان 
السرف ا م جری به العرف العام من د خول الحمام من غيز تعییسن 
الا جرة وتقد یرال * الستعل ومد ة اللبث مع با فى ذلك من جبالة ۱ وملسه 
وقف المنقول الذى لم يرد بو صلا يصح »وکن اذا تعورف وتفه صح . 
ولك من افا يأكل لح فأكل سكا لا يحنث للعرف . و 

استحسار ن الشرورة أوالسماجة آوالسماسه: ٠‏ وقد مثل له الحنفية بسالة طهارة 
الأبار والسحياض فقالوا ۽ اذا وتعت فى الیثر أوالحوض نجاسة فان 5 
وأطراد القاعد ة يقضى بان هذا البقر أوالحونى TE‏ تطهيرها ؛وذلك 
لأن كلمأ يلقى فى البكر للطہارة یثنجس‌بمافیپا ٠‏ لكن القول بعسدم 
طهارة البكر یوقم الناس فى مشقة شد يد ۶ ویمنصهم من حاجة ضرورية لهسم ء 
ومي استعمال هد ه المياه فى شئون الحياة والعباد ة . لذلك قرروا أن البتر 
تطهر بالتا ء قد ر من الد لا * فيها استحسانا للضرورة . ومن الا متلة على ذلك 
أيضا اباحة النظر الى بعش المواضع من بد ن المرأة عند اقتضاء الضوورة , 
استثنا* من قاعد 2 تحريم النظر الى بد نپا ء ان الا صل أن يسن المرأة عورة 


من قرنها الى تد میا ٠‏ ومن هذه الضرورات مد او اتپا حفظا لحیاتساء 


ب Ye‏ اله 


اذ یندلر الطبيب الى موضع الموض من الا جنبية عنه . ومن هذا القبيل اباحة 


7 


2 3 9 ۲ ۰ 
5 و : 0 ا + 4 
خِ 7 کا © ب., x E: OL‏ 
8 : عم دنع ۶ : دب , ۱ 4 بح es‏ 2 ج 
هت : عم 3 ا ی م 0 ۰ بد ار رد ۰ 1 0 0 


٠‏ النظرالى الوجه والکئین عند طلب التزوج ومن قاض يحكم 
أو شا مد : ن طيها وق لكا يها ابا حة قبول شپاد ة غير المسل.م 
لضرورة اقتضت العد ول عن القاعد ة المقررة ووصي أ وق تسین 
١‏ تقبل على السلم لته تعالى ( ون يجمل الله للکثرین طى السونین 
سبيلا )' » ألما فى ذلك من حفظ كتير من ألسحقوق والمصالج التى تحری 


(۲) 
طيها الشریی: 


وکا 5 فان يعض الصور التی مثل بها الأصوليون لبعض أنواع الاستحسان 
ند زج تحت الرخصة الث مرت بنا “الا أن المقام یقتشی افراد الاستحسان واعتباره 
سيبا مستقلا للاباحة الطارئة باعتبار ما فيه من جزئيات لا تند رج تحت مفهوم الرخصة . 
ويتضح طرو* الاباحة نیماعد! الاستحسان القياسى من طك الأنواع . نان القاعدة 
أو النص العام یقتضی الحظر ی الجزئيات المند رجة تحتهما أغير أن بع سئس 
الجؤئيات يخرج من عموم الحظر ليندن تحت حكم الاباحة لد لیل خا ص بك 
الجزئيات يقتضى ذلك . 





. ۱۱ النساء,‎ )١( 
۰۷ السرخسی “ع ی ۰۲۰۲-۲۰۲ عبد المزیزالبخاری »ج ع مضع‎ )۲( 
الاعتصام €۴ ۲ ۱۳۹۵۶ ۱۶ فتح الغفار وج ۲ وص .م .الطسوق‎ 
الحكمية + 1+7 . .ید الوماب خلاف ».ماد ر التشريح الاسلاى نيا ل‎ 


نص فيه (د ارا لقلم »الكويت e‏ ل سب ؛ 55“ (ه) ص ۷۲ ۷۲۵۰ ۰ 


سا 4 9 نت 


؟ - المصلحة المرسلة ۽ 





المصالح المرسلة : هي المصالح التی تلام تصرفات الشارع ومقاصد » »ولکن 
لم يشهد لها دلیل محین من الشرع بالاعتبار آو بالالشاء ء صع أن فى اعتبارم | 


CEE ed 
. والا غذ بها جلب نفع أود فع ضرر‎ 


وجي من الا دلة الشرعية التى تطرا الاباحة بسيبها »وفقپاء ال اسب 
كلهميعطون بها »وان قرر بعض الأصوليين آنها غير حجة الا عند المالكية يعض 
الحنابلة كما آوضح ذلك القرافى وغيره 7 5 ویشترط للا خذ بها شروط ثلاثة » وهی ۱ 
١‏ - أن تكون ملائمة ام ۲۳۳7۲۳ ا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارنى دلیلا 


من اد لته القطعية “بل هي داخلة تحت جنس‌شهد تله النصوص‌بالاعتبار. 


4ص 


0 تكون معقولة فى ذاتپا وجارية على الا وصاف المناسبة المعقولة التی اذا 
عرضت على أهل العقول طقتها بالقبول 
ود أن يون فى الا خن بها رفع حرج وريه لولم يوي بالمصلحة المعقولة 
فى موضعها لكان الناسقى حرج نا 
وپنا * على هذ » القیود فان المصلدة لا تقف أمام نص قطعى اف ادن و آما 
اذا کار ن الحكم ثابتا بئص ظنى فى 0 5 » والمصلىحة ثا بثة ثبوتا قطعيا 
لا مجال للشك فيه رمي من جنس المصالح التی آقرتها الشريعة وملاعمة لها فان 
المصلمحة تخصص التس‌ان ١‏ كان اما مب خبر الا حاد ان عارضها كلانه 





. ىءص؟5ع؟‎ ١ موسوعة الفقه الا سلاى ءج‎ ٠ ۲٠ ں٤‎ ١ الحوافقات »ج‎ )١( 

(؟) شرح تنقیح الفصول » ص ۳ . الشوکانی »ص ۲۲ . 

(؟) الاعتصام € ۲ ۶۶ ۰۱۳۳-۱۲ محط أبوزهرة » أصول الفقه»ء 
ی ۲۷۹ لايرب . 


اج ۰ ۲ ۳ 


اذا تماری ظنى مع قطعى خصص الظنى بالقطعى أو رد ان كان غير قابل للتخصیص. 
وه مت ه السعال فان الحقد م فى الحقيقة ونفس‌الا مر لیس مو المصلسحة ء واتط هو النصوص 
ال ثيزة التى رسد » المصلحة بالافتبار ٠‏ فالمحافظة على النفس ود فع 
8 الضوزين وتقد يم المصلحة العامة على الخاصة مثلا أصول شرعية كلية دلت يما 

نصوی كثيرة ! تخص فأصیحت امي ا 
السالح الكلية تعتبر فى الواقعة التى تتحقق فيها وان لم يشهد لعينها نس معين . 
وطی هذ | فالا حقجاج بالمصالح المرسلة فى نهاية الامر ماهوالا استدلال فى نطاق 
التصوس الشرعية ایس خارجها ‏ 5 


الال المرسلة قد ۳ يسبيما احکام مخلفة من ینب الاباحء کی ا 
یخجلی ى بعض مذ ه الأمظة المعظفة التى آورد ما الأصوليون : 


-١‏ اتفاق الصابة رضوان 05 جمع القرآن فى مصحف وا حد بتاء على 
اتتواح عبر على 9 بكر ؛ وكذلك حمل عثمان الناسطنى مصحف وا حك واحزاق 
ما عداه . فپذا العمل لم يأمر به الرسول صلی اتب نت ؛ ولكتهم راوه 
عراس قاسب وات انشارم قلما 0 جع الى خفظ الشريعة والی ‏ شم 
الذ ريعة للا ختلاف شى الذ ی جو القران . 


؟ - اذا عم النحرام فى الاری او فى ناحية منها وعسر الانتقال عنها »اوا نطلل 
المال الحرام بالحلال وتعك ر تمييزه وانسد ت طرق المکاسب الطيبة » جساز 
الا نتفاع بهذا المال, لا بقد رالضرورة فحسب »بل بقد ار الحا جة أيضا فى 
القوت والطبس والمسكن . ان لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب 


والأعمال واد ی ذلك الى الهلاك »ووقع الناسفى السغراب والد مار . ود | 





( ۱ ) الد کتور حسين حامد حسان » نظرية المصلحة فى الفقه الاسلا س ( د ار 
النهضة العربية ۱۰:۷۱) مص 55 -ع؟ . 


و ۲ 


سودي ی تن من الثبا ا ا ی ی 


اجارة عرین انات فل الجماعة الوا حد اذا اشتركوافى قظه »لاه 
ا عد م قطمهم به ند ار ١‏ لدم معصوم وتش جیما على القتل ا 
بالا شتراك فيه ؛ ؛ لاه لم يقطع يد سارق ولا سارقة فى عام المجاعة لأنه 
اا وی کیت اج یرب طسی حفظ المال . جذا 
مع أن آية تا ین وی فى ا ن النفس بالنفس وی حد السرقة صريحة فى 


1 ر قطن يد د السارش والسارقة دون فيد ٠‏ 


قضاء اا الرامد ین بتضمنین الصناع ما يكون فى أيد يهم من أمتمة الناس 
أى بسوةوليتهم عن تمویض مايحصل من الظف . لأن الناسلهم حاجة الى 
الصناع والعمال »وهم یشییون عن الا متعة فى غالب الاحوال » والأظب عليهم 
التفریط وترك الحفظ . لولم يحكم بتضمینهم لأدى ذلك الى ضياع الا سوال 
وظة الا حترا ز وكثرة الخيانة واه عا * اللاك الطبيعى ؛ فكانت الضرورة قناضية 
بتضمين الصناح» وفی هذا قال على بن آبی طالب( لا یصلح الناس‌الا لاه ) 


أي الحكم بالضمان ۰ 


الكل عضبب الصروره آو الحا جة نی ول الد فاع عن البلاں قرخ ں ضراكب كب على 


الناس + ولم 7 فى - خزانة الد ولة طيكقى لسد لك الحاجة ءفانه یجسود 


للحاكم المادل أن يوظف على الاغتياء مقدارا معينا من المال يد فصونه فى 
3 الصالح العام للذ ود عن حیاض البلاه رامنا که قر و 
ليل بالنسبة لت اهم الشطر الذ ی یترتب‌طی زوال السلطة التق تعشفظ 
النظام وتقطع د ایرالشر والفساد وتصون البلاد من الغتن واستیلاء الطامعین 
عليها . 


۳ TeV — 


5 - یری الشزالی أنه اذا تترس الكفار ببحش الاسری من المسلمين ء وطم أن 
السلمین يستأصلون اذا لم يرموا من تترس بهم الكقار من المسلمين فانه ییاج 
لمهم ری المسلحین المتترس بهم 3 قد ه الاياحة تعارض حلما ثبت بالنسسص 


۷ - ومن ذلك آیضا جواز صايعة المفضول بالغلافة مع وجود الأفضل منما للفتنة 
والشقاق » كالبيعة ليزيد بن معاوية مع وجود كبارالصحاية من أمثال الحسين 
وعبد الله بن عمر . وقد رأى بحض الفقهاء من الصحاية والتابعين أن يمتتحوا 
عن صايعة يزيد فى حين أن الكثرة منهم رأت مبایمته »وهذا يدل على أن 
مناك مند وحة تتسع لكل من الا قد ام على المبايعة والا حجام عنها » وذ لك مو 


3 ۱ £ 1 
مصنی الايا حة بالتفسیر الا صطی الا خص / ۱ 


وهسناك أمظة أخرى للفتاوی التى كان الأساس فيها المصلحة العامة » كالفتوى 
باباحة اجبار المالك على أن يسكن فى 57 من لا مأوى له اذا كان فيه فراغ يتسع 
له »واباحة اجبار أهل الصناعات طيبا نار المثل اذا احتاج الناس‌الی صناعاتپمء 
واباعة العشعیر من قبل يليا الا مور اذا احتاج الناس اليه ووقعوا بد ونه 3 
وقد ۳ من هذ ه الا مطة طروء الا با حة يسبب المصالح الموسلة »وان كانت الا باحة ۱ 
الطارئة فى بعضها حي بمعنى الجواز الشامل للوجوب »وفی البعض الا خر بمعتاها ' 
الا خس عند الأصطيين وهوالتخيير بين الفمل والترك . 





(۱) الاعتصام ۶ ۲ e‏ ۵ ۱۲-۱۱ . الستصفی وج ١‏ وص ۱۲-۱۰ . 
ابن عبد السلام € 45 ص ۱۸۸ الحكم التخییری »ص ۳۳ . 
(؟) الطرق الحكمية وص ۲۲۳ مرب یسب , 


— با ه ١‏ هس 


ج - الذ رأ تس مع 0 


۱ 
الذ ريمة كما یقول ابن القیم : ( ما كان وسيلة وطریقا الى ال: *) ! ۱ 


ودي معتيرة شرعا من جهة فتحها آوسد ها »فيمطى الفضل حكم مايوءدى اليه 
من نتيجة »سواء كانت مصلسحة أومفسد ة . وقد قرر الشاطبى أن قاعد ة الذ راسه 
متفق على اعتهارما فى الجطة »وانما الغلاف بین الائمة فى تحقيق مناط هذه 
القاعد ‏ فى بعض الجزئيات ا استد ل ابن القیم على اعتبار سد ی 
فى الشرع بتسعة وتسعين وجا يا 2-0 ( ولا تسبوا الذ يمسن 

يد عون من د ون الله فيسبوا الله عد وا تيوط )+ فحرم الله تعالى سب آللهة ‏ 
المشركين - مع كون السب غيظا وحمية لله وا هانة لالهتهم -لکونه نا ريعة الى سبهم 
لله تعالى . وكانت مصلحة ترك سبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لالمبتهسمء 
ودذ| كالتنبيهبل كالتصريح على الملم من الجائز لخلا يكون سبيا فى فمل با لا 
يجوز . وقوله تمالی ( ولا يحون با و مأیخفین من زینتپن) ۸*) 
فشمن من الضرب بالأرجل وان كان جائزا فى نفسه »لکلا يكون سببا الى سمم 


الرجال صوت الخلهال فیثیر ذلك د دواعی الشهوة شهم اليهن . 


ویقو ل القراغی ۽ ( ان الذريعة كا يجبا سد ها یجب فتحہا وتگره وتند ب 
وثباح »نان الذ ريعة حي الوسيلة ءنکماان وسيلة السعزم محرمة فوسيلة الوا جب 
المتضمنة للمصالح اوالمفاسد فى أنفسها ووسائل وهي الطرق الحفضية اليبا 





١ (‏ ) أبن قيم الجوزية : اعلام الموقمین عن رب السالمین (ه ارالجیل »بیروت) 
ج ۲ »ی ۱۳۵ .۰ (؟) الموافقات »مج »ی ۰۰ ۲۰۱ . 

(۳) اعلام الموقعین ءج ۳ ء ص ۱۵-۱۳۷ 

)€( الائعام ETT‏ ( ۵ ) النور 4 ۳۲۱ . 


فى حكمها » فالوسيلة الى أفضل المقاصد افضل الوسائل والى أقبح المقاصد 
3 ۱ ) 1( 
اقبح الوسائل والى ما هو متوسط متوسط) . 


ويتضح من هذا الكلام أن هناك 555 من الذ راقع : التوع الأول مسو 
الذ ريمة الى ۲ اي ۶۳ ۲۳ تمنع وان كانت مصلحة فى حد ذاتها لانها 
توءول الى مفسداة أرجح منها ' مكل سب الا وتان »الاصل‌فیه انه جائز لان الذی 
يفعله يحتسبه عند الله ویفمله حمية وغيرة وا خلاصا لله » ولکنه‌سموم لأنه يوءدى فى 
الحادة الی أن یسب المشرکون الله عز وجل + فالمعول عليه فى سد هذا النسوم 
من الذ راقع لیس مو النية آوالقصد الى المفسدة الممنوعة » ولكن مايتر: تب طى الفمل 
من المفاسد فى مجری الساد 7 أو مایتصد به فى الحرفا »وان لم يكيت قصد خاص 
للفاعل »بل وان ثبت القصد الحسن والنية الخالصة . وسد الذ راقم على هذ االنحو 
ليس سبيا للاباحة الطارئة ء بل قد یکون فيه تقييد مباح أو المنح من فمل المباح 
اذ اكانيوت ی‌الی حد وث ضرر أوجح من مصلحة المباح تظلسه »وهو مايمكنأن يسى 
با نی التعسف فى استعال المباح » مثل نالا نسان من یناء مصنع فى جهة 
املة یالسکان ١اذ‏ اكان وجود المصنع فى تلك الجهة ستکون ذ ريعة الى الأضرار 
بالصحة العامة أو خطرا على حياة التاس 
النوع الا نی من الذ رائع هو ما وضع لحباح ولکنه یقضی الى مفسدة » وصلحته أرجح 
ف 2 ١‏ أن الفمللم يكن محربا لذ ات »بل کان محرما لشیوه » بمعنی أنه 
د شسد ة فى نفسه »بل كان ذ ريعة لمفسد 3 » ولكه فى نفس الوقت يحقق مصلحة 
راجحة . وهذا النوع هو الذى يتلاءم مع بحثنا فى أسياب الاباحة الطارقة ء لأن 
الفمل فيه كان حراما لکونه ذ ريعة الى بووین لعايوكول: اليه الفهل. موسا 





)۱( الروق » ج ۲ 2۰ سن ۳۳ ٠‏ شرح تنقيح الفصول » سن )) . 


١ ِ ۱ 


ويقول الا مام ابن تيمية : ( ان ما نهى عنه لسد الذ ريعة يباح للمصلحة الوأ جح 
كمايباح النظر الى المخطوبة والسفر بها اذا خیف شیاعها کسفرها سن دار 
الحرب » مثل سفر آم کنو » وتسفر عائشة لما تخلفت مح صفوان بن المعطل :فا 
لم ينه عنه الا لاه یفضی الى السفسد 2 »فاذا كان مقتضیا للسصلعة اترا جعة لیزکن 


مقضیا الى المفسد ۵ ) ۹ 


وفيطايلى بعش مان کره الملط* من أمظة على فتح الذ راقع الذ ی يتحقق به 


۱ - دفع المال للکفار فداء لاسری السلمین فعل هوذاريعة الى محرم ءلآن 
فيه اعانة للكفار وتقوية لهم على هرب السلسيين ê‏ ومع ذلك أبيح لاه یقضی 
الى مصلدحة ‏ راجحة على طك السقسه ة »ودي قا ااي من الرق والقتل 


۳ مفسد 3 وهی ۳ ال ال يالا كل 4 لمايوت ىاليه مسن 
المصلحة الما ححة 4 وهي حفظ عرس المسلمة ومشم الفا حشة ۰ ومصلحة حل 


الأعرانى اهم فى تخر الشارح من مفسد 2 د فع مال الى من يأکه ظلما 


۲ ل فم المان للمحارب حتی E‏ يقم القتل بينه ويين صا حب المال د ريعة الى 
مقسد 2 | كل مال الغير بالباطل »و لکنه جائز نظرا لأن هذا الد فح یترصب 


مفسد 3 ل قح جز من المال للمحارب ۰ 





١ (‏ ) الحصد ر نفسه . (۲) الختاوى مج ؟ 2£ ۸ ۱۸۷ ۰ 


~ ( ۲ د 


6 - يجوز د فع المال لشخص ذالم على سبیل‌الرشوة يأكله حراما لیتتی به المعطى 
معصية يريد ايقاعها به أو ليصل به الى حق ثایت‌له . وغور المحصية أو عد م 
استيفاء الحق أشد من د فع المال الى هذا الظالم »لکن بشرط أن يعجز 
النمسطی عن اتقاء المعصية أو الوصول الى الحق الا بذلك . وحينئذ يكون 
الاثم على الا خن الموتشى ولا اثم على الرا شى »مادام لح يجد وسيلة | عبر 


لد فع الظلم عنه أو للتوصل الى حقه دون اعتداء على أحد , 


ه - تولية الا مام قرو المجتهد د ريعة الى مفسدة هي احتمال ..الخطاً فى التعرث 
على حكم الشرن وتطبيقه على الوجه الكامل ءولکن تولية غير المجتيد اذا غلا 
الزمن عن مجتهد يحقق مصلحة را جحة على تلك المفسدة »وهي حقن دماء 
المسلمين ومنع الفتن والثورات » فيجوز تحصيلا للمصلحة الرا جحة وتقد يما لها 
على المفسدة المرجوحة اد 





العرف أوالماب 3 ( عبارة عمايسثقر فى النفوس من الأ موز الستكررة المقبولة عنسذ 

) 90 | Sm C0 
الطياع السليمة ) . ول اب عا بد ين و ( الماد ة ما خوك ة من المعاود ة شپبی‎ 
بك ْ ها ومعاود تما موه ينعد آخری صاارت معروفة مستقوة فى النفوس ا متلقاة بالقبسول‎ 


۱ ۱ ۱ ۱ 9 
من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية ) 2-65 





)١(‏ شرح تتقیح الفصول "ی ٩‏ > > ٠ه‏ قتاوىابن تيمية وج ۳۱ مص ره رت 
أصول الفقه لمحمد أبو زمرة وص ٩۲‏ ۲ - 4+ , 

( ¥( أبن نجیم 6 شیاه والنظاگر »ص ۳ : . 

(۲) ابن عابدين »محص أمين بن عبر »نشر العرف فى بنا* بعنض الا حكام على 
اعرف ؛ مجموعة رسائل ابن عابدین ( در سمادت »الاستانة 4 ۱ ۲ ۳ زش)ء 


۰ ۱ ۱ e 5 © 


= ۰ ,۱ هه 


والعرف نوعان : على وقولی »وکل منهط اما عام أو خاس . 
فالعرف السلی مو ما اعتاد» الناس فى آفحالمهم العادية أو معاملاتهم المد نية» 
مثل اعتیاد هدم أكل نس معين من الطعام أواستعمال نوع خاص من الملایس » وتعا رشهم 
بیش معجلی وموء جل ؛ وتعأ طلسهم ببیح المعاطاة من غير وجود صيئنة 
لفنلية تد لعلى الا یجاب والقبول 


والمرف القولی آواللفذلی هو استعمال الناس بعنى الالفا ظط آوالترا کیب فى 
مصمی معين لا تألفه اللمد ام تعارفهم اطلاق الولد على الذ کر د ون ۱ 7 


فل تعارفهم اطادة لفذل اللحم على م عد | السمك مناللحوم ٠‏ 


ل تعارفهم عقد سس خول الحمامات من غير تقد ير الأججرة ولا مد 2 السمكث 


والعرف الخای هو الذ ی یتمارفه أحل بلد معين أوظائفة ممينة من التاس ‏ 
مثل تمارث امل الطرة, امللان, لفظ الد ابة على الفرس »وکا فى تعارف التجستار 
كتابة أموالهم التی على عملائهم من حسابات جارية فى ل فاتر خاصة تکون حجة لهسم 
على المعملاء وأن لم يشهد وا عليها أحدا ؛ 


والعر فى اعتبار الشرع اما صحيح أوفاسد . فالمرف الصحيح هو ما تمارشه 
الناس وليست فيه مخالفة لنص قطمی ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة »فهو لا يبطل 
واجیا ولا يحل محرط ء كتعارفهم تقد يم عربون فى عقد الا ستصفلع » وأن الزوجة لا تنتقل 
الى بيت زوجها الا بعد قيض جز" من المهر »وان المهر قسمان : معجل وموء جل , 
ون مايقد مه الخا طب أثناء الغطبة يعتير ”ك ية وليس جز من المهر . وأما الصرف 


القاسد : فهو ما تمارفه الناس‌وکنه يحل حراط أو يحرم حلالا » کتمارشهم أكل الرہا 


فی الحفلات والاند ية العامة وتقد يم الخمور وترك الصلدة فى ها 0 


وقد اتفق الفقهاء على أن العرف يعتد به.فى شرعية الأ حكام »واته يجسب 
على المجتهد مراعاته كمايجب على القاضى اعتیاره فى قضائه . فمن عباراتهم الد الة 
على اعتبارهم للحرف ‏ العادة محكمة » المعروف عرفا كالمشروط شرطا »ولا ینکر 
تغیر الأحكام بتفير الأزمان . وقد استدلواطى ذلك بقوله تعالى ( خذ العفو 
وأمر بالحرف وأعرنى عن الجأ ملين ۳ : ین عبد الله بن سعود رضي الله عنه 


(f) 


سی ) ۰ 

وقد شرط الفقهاء شروطا فى اعرف الذ ی يجوز فى الشرع اعتباره والعسل 
بمقتضأه » من أهمها : أن يكون مطردا أو غالبا اا مستنزا الل به قی جمسم 
الحواد ث أويجر ی العمل به فى أغلب الوقاع + وأن يكو نالعرف المراد تحكيمه فى 
التصرفات موجود | عند انشائها »وذلت يأن يقارن الفملد ون تأخير عنه ,فلو كان 
العرف طارکا فلا عبرة به . وألا یحاری المرثف تصريح بخلافه . وألا یکون‌السس وف 
معطلا لنصأو مناقضا لاصل فق حول الشرعية القطمية . ۳ 





۰۱۲۱۷۲ ۱11 الي “ص‎ a TT e )١( 
مصاد رالتشريع الاسلای فیا‎ ۰ ۲۲۷ - ۲۲ ٤ ول رت ا‎ 
۰ [4 ارين 6ں‎ 
. (؟) الأعراف بو‎ 
, شیاه والندلاگر لابن تجيم »ص 1ب‎ ٠.5 5 الاشباه والتظا؛ گر للسیوملی‎ )۳( 
TT مجلة الا حكام العدلية » ماية‎ 


( > ) بدران اپوالمینین »ص »۲۲ . ,۲۳ , 


ونطاق تأثير المرف عند الفقهاء يتحدد فى أنه حجه فى تفسير النصوص 
التشريعية »وقد يراعى فى تشريح وتعد یل الا حکام وبيان وتحد يد أتواع الالزاسات 
والالتزا مات فى الستود والتصرفات والاغمال العادية حیت ٩‏ تلل غا و 
مذا فقد يترك النص‌الخامر ويوءخذ بالعرف عند الضرورة »وقد یخصی‌النسس 
بالعرف أو تماط الناس » وقد يقيد اطلاقه به وقد يترك به القیاس‌الاجتهادی أو 
الاستصلاح الذى لا يستندالى نصيل الى مجرد المصلحة الزمنية »لأن العرف دليل 


)١( ۱ 5 


وان | كانت الضرورة آوالسا جة مي التى اد ت‌الی تگوین‌الموف :فلا بد سن 
اعتباره »اد یلزم من عد م اعتباره حرج عظيم على الناس ,وقد قال تمالی ( وبا 
جمل عليكم فى الد ين من حرج ) a‏ من‌اعتبار العرف ا تا می 
و من هنا كان العرف سببا من أسياب طروء الاباحة . فالاباحة التى نشأت بسبب 
المرف دي اباحة طارئة ءلانپا جاءت متا خرة عن التص‌الجزتی المحرم .ان المرف 
قد لا يدلراً الا بعد قرون من ورود النص » فيظل النص مسمولا به قرونا طويلة » دم 
يجد العرف فيتقيش النص ويقتصر على ورا* المتعارف » ويا خذ المتعارف حكما آخر خلاف 


ع ۳ 
حكم النص » فيصير الشى * مباحا بالعرف يعد أن كان حراط بالنس ۰ (۳) 
وفيايلى بع الأ مظة للابا حة الطارئة يسبب العرف ؛ 


١‏ - من المتفق عليه بين فقهاء المذ هب الحنفى أنه لا يجوز أهذ أجرة على تملیم 
القرآن واقامة الشعائر الد ينية کالا مامة والأذان ءلآن هذ ه عبادات والعيادة 





)١( .‏ وهبة الزحيلى »ی ۱ . 
(؟) الحچ »۷ . 
( ۲۳ ) محمد مصطفى المواغى 6 جتپاد فى الا سم ) المکتب الفنى للنشر 4 


القا مرة ° (AY‏ بح ¢1 ° 


س ق تب 


لا یواخذ أجرة عليها . ولكنالستأخرين من الفقهاء آفتوا بجواز الاستكجار 
على تعليم القرا أن ونحوه ولا نق ملاع عطايا المعلمين التى كانت فى الصدر 
الأول . لأنه ( لوامتشل المعلمون بالتعليم يلا أجرة يلزم ضياعهم وضيا 
عيالهم » ولو اشتخلوا بالا تتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والد ين 


١ 7 5 ۱ 1 


انين يصور : بعش الحا جیا ب الشخصية أوالمنزلية » كالساعة والمك ياع والغسالة 


تم 


والبراد » مع ضمانة عد م الصطب » والتتفل باصلا حہا مد معينة »لتصارف 
النساس وا حتيا جم الى ذلك ٠‏ فهذا عرف خاص‌یمارضه نص حد يث تبوی ». 
مو أن ال الله عليه پیت تا 
وهو ان الثبی صلى » عليه وسلم ( نهى عن بيع وشرط ) ۰ والحقيقة أن 
هذا العرف لیس بقانى طی الحديث ء بل على القاعدة العامة . لأ نالحديث 
معلل بوقوع النزاع المخرج للحقد عن المقصود يه » وموقطم المنا زعة والصسوف 

نع للنزاع #فكان واا لھ الد ند من الموائع الا القياس 
أوالقاعد ةه الحامة والعرف تانى عليه : د 

ظ ۱ 

۳ - أجازالاءا ماحد بن حثبل طريقة العربون + وحي أنيبيح الانسان الد . 
فيا كذ ,بق المشتری ملخا من المال یسم عریونا" لتوفيق, الارتبأل ا 
على أساس أن المشترى ادا قام بتذهيذ عقد » احتسب العربون من الخسن > 

وان نكل كان العربون لليائع ٠‏ وجمهرة الذا حب على أن ذلك غير جا قز 
لان فيه شرط مال يستحقه البائع بلا عونى » ولحد یت ( شهى رسول الله صلسی 
الله طیه وسلم عن بیم الوا + وقد | ها وذ آحند تمسكا بط روی عن نافع بن 
عبد الما رت( انه |2 سترىق لعمر دا رالسجن ص صفوان یس امية فان رضي و 
آ سید سس ی 


(۱) أبن عابدین »ج و اسف ۰ 
( 7) نصب الراية » ج ع ,)صب ١‏ . 


( ) ودیه الزحيلى 8 


والا قله كذا وکذ ۱ ) »وضمف حديث النهى . هذا الى أنه قد أصبحت 
الو البيح بالعربون فى عصرنا الحاضر أساسا للارتباط فى العا مل التجارى 


)١( 


يجوز عند جماعة من العلماء البيع بما ينقطح به السعر »ی بمايكون عليه 
سعرالسوق فى تاريخ معين دون تحد ید للثمن عند السقد . وهذا حال 
کر الناس الذ ين يتما طون مع باعة اللحوم والخبز والبقول ونحوما على 
dl‏ ع الحساب نی آخر الشپر أو آ خر الستة ٠‏ فهو لا ينص 
المتعاقدان فيه على مقدارالثمن ,اتكالا على تقد يره والعلم به فى العادة. 
ومع هذا فانه لا بأسبه »لاان المعلوم من طريق, العاد ة كالمعلوم من طريسق 


(¥ ( 
٠ الشردل‎ 


أجاز جماعة من الحلماء البيء ح بالتقسيء! لتعارفه , بين الناس واضطرارهم أو 
حاجتهم اليه حسب اروف الانسان المادية جور جوا 
البیح مطلقا . وصورته أن يقول البائع للهشتری «بمتك دذا المی* بالف 
نقد! أو بألفين الى سنة »فخ آيهما شكت أنت وشقت أنا + وجمپور الملاء 
يرون جرمةمثل يذ | المي تایه بحديث ( نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن بيعتين فى بيعة ) . على أنه يمكن توجيه مذ | الحد یٹ بان النهى 
نيما أل! کان المشترى قبل قبولا هط لم يعين فيه على أى نحو اتجه تبره , 
مل الى البيع نقدا أم الى البيح مو'جلا . وعلى هذ! فلو قال المشترى : قبلت 
بالف نقد! أو بألفين نسيكة وأ ضیا البیع على ای من ذلك صح كما يجرى فى 





)١( 


(7) 


الم سيا ی ا ٠‏ الصنمانی ۴ ۲ 7-e‏ ۰ 
سای الزرقاء فح ۱ يم ۳ج ۰ 

فتاوی ۱ بن تيمية ومح ۲٩‏ وص مس ؟ مسب ٠‏ اعلام الموقمین ٩‏ صن 
مصطفى الزرتاء فج ؟ نی 


- ۷ ( ۲" س 


( ۱ 
عصرنا الحاضر . 


9 أجاز بعض فقهاء الحنفية بيع الوناء » ومو طيتعهد فيه المشترى برد السیح 
ان ۱ رد الیا عم الثمن ٠‏ وصورته ان يقول الباعع للمشتر: ۽ بعت منت جا 
المین بد ین لك على على أنه متى قضیت الد ین فپولی . فهو بیع غير 
يطبق عليه بعش أحكا م البيح وبعش أحكام الرهن ۰ فمن أحكام البيع 

ی یطت ا بنفسه واستغلا لا پخیر من دلریسق 
التصرف فيه اس 6 کیت الى غيره او پوهته بد ين عليه e‏ 
NT‏ ون عثك رد الخسن ۾ وکه ا عند القائل به بمقتغي العرت التاشی 
اا الى التعاط به ء لان الئاس أسكوا آموالپم عن ا ا بلا قصة 
فتعورف حك | الستد فى صورة شر 5 ٠‏ وأنتفاع وثى کا رن | لیکون فیه للغاس 

1 
مند وحة عن الالتجا * الى المواباة 1 ۱ 





مه 


(۱) المشنى ۶ ؟ »سس ۱۷۷ ۰ الصنمانی ئج ۲ ص ۲ ۰ وهيسة 


الزحیلی »س ۱۷۷ - ۱۷ . 
(7) تبيين الحقائق €٤‏ ۵ مص ۱۸۲ ۰ مصطفى الزرقاء يوج ١‏ 4 صن ۹ہو )ن 


تس ل سه 
الا سس سس هه 2 


من خلال الد راسة السايقة تأ نا لت الى نا ۱ عصیاً یز يأتى :- 


دلت النصوم ى الشرعية طی أنه لم تخل امن الم فى أعفثرة من فقوات التاريخ 
القى سبقت مبعث الرسول محمد صلی الله عليه وسلم من شرع الله على نت 
الصور . واذاکان کذ لك فان ۳۹۳ فى الأفمال قبل ورد ۳۳ 
كونب حا فى سألة فرضية » لم تتحقق على أكثر التقدير ال فش نهنا وكين | يمينا 
ف المجتمعات الانسانية أو فى الفترات الواقعة بين انك كار كتوورهنا بق وذا و 
شرع لا حق فى الا س آلتی ا ؛ کالفترة بين عيسى ومحمد عليه ما السلا م . 
وطی هذا التقد ر اك الراجح ا یقرز يأنه لا تکلیف ولا حکم بحظر 
أوابا حة قبل ورود الشزع هون السقل بمجود ه ٩‏ سکن آن یل ان . نکر له ويل 
الالسان قبل ورود الشرع خارج عن نطأق العف مد یفصف بخظر ولا اناي 
بل *و بمنزلة فعل الصبی والمجنون . وہذ » السألة وان كانت فرضية الا أن لب ا 
خن وتأثيرها على كثير من السائل‌التی كانت محل بحت لل صوليين . 


وأذا كان الحکم الشرعی هو خدلاب الله المتملق بأفعمال المكلفين پالاقتض ۱ 
آوالت‌غییر أوالوضع » أومقتضى خطا بالشارع او مدلوله »فقد تبين من هذا أن الحكم 
الشرعى ینقسم الى ثلافة أقسام : الا قتضائی والتخییری والوضمی ۰ فالحكم الاقتضائی 
يشض الايجاب والند ب والتحريم والكرا دة » والحكم التخييرى هو الاباحة ؛ والحکم 
الوضعى يشل السبب والمانح والشرط والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة ٠‏ وقد تركر 
البحث من بين دذ » الأقسام على البلحة من حيث الط هية والاسالیب والأقسام 


والأسباب . 


وقد قرفال وو الاباحذ پتمریغات مشطفه 6 متهم من عرقہا باإاستواء 


e 


الدلرفین فى ع د م الثواب والعقاب » ومشهم مزنعرفها بعد م الح والذ م شرعا على 
الفعل والترك » ومنهم منعرفها بالتخيير بين الفصل والترك أوالاذن فيهما . 

ولا يخلو تعريف من «ذ ه التعريفات من ايراد عليه أو اعتراش ٠‏ والتعريف المختار 
للاياحة مو أنها دلالة الدليل السمعی على ویر یی الفسل 


والترك من غير بد ل , 


ویستیلی الفقها دام ان السواد عند د اا 
حكم من الا حكام الشرعية ٠‏ غير أن للخقها * نظرة للاباحة أوسح من نظرة الأصولييسن 
نبا :قوم يه تون فا لا باحة ی اھان افو یت مطلق الاان 55 
يطل تن الشارع وان ن المبد ٠‏ فمن استعمالهم الاباحة بمعنى انان لار 
يهم الشوات الالبيمية لني لم تد تك خل فى طك أحد من الحبان 1 اهمها 
الباح) اعبار | أن الشارع )قد آذ ن فى الاتتفاع بها وتطكها بالا حراز. ويدللقون 
الا باحة على اد ن الشخصلة يره بالا نتفاع عم هو داخل فى طكه »آوپاستپلاکه سن 
ينان يكون ذلك تطيكا له + كالضيافة عونا ٠‏ وقد یسی مثل هذا التصرف عند هم 
0 الا تتفاع »یمصتی ان الشخص المذ ون له بالا نتفاع بالشى * أوباستبلاكه 
لا يمك نقل هذا الحق اسه ٠‏ ويترتب على كل من اذ ن الشارع وان ن العبد 
رقع الحرج اوالتا ثيم من الشارع فى الفعل والترث »فل فرق بينهما من مذ ه الناحيةء 
وان‌کانا یفترقان فى أن ما يعرف عند الفقهاء بان ن الشارع لا يتوقف على اذ ن العبد » 
أا ماسموه باذ ن العبد فقد جمل الشارع ان نه فيه متوقفا على انق الك عضن 


اذا آذن العبد أذن الشارع . 


والتخيير فى النصوص الشرعية قد يكون مع الوجوب » وقد يكون بين المند وساتء 
وقد يكون مطلتا كمانى الاباحة ءوطی هذا فالاباحة أخص منالتخيبير . كنا آن | 
أخص من كل من الحل والجوازء لا نيما يطلقان اصلا على ماسوى الحرام . مر ا 


الصحة فالعلاقة شتا وبين الا پساحة هي العموم والخصوص الوجهى ءلانهسا 
مشترکتان فى المعا ملات المتوفرة فيها الارکان والشروط الممتبرة فى الشترم » 
وتنفرد الصحة بالمباه ات التى جاءت موافقة للشرع » كما تنفرد الا باحة بالافصال 
الجبلية الصاد رة من الانسان بحسب طبيعته وفطرته ولم يحظرها الشارع »والابا حة 
. فى فعل أو شى ء تقضی بثبوت صفة الحسن فى الفصل آوالی * »بنا على أن 
الحسن هوما لم ينه الشارععنه »وطی هذا فالعلاقة بين الابا حة والحسن كالملاقة 


واثر خطاب الاباحة هو التخيير المطلق بخلو الشى ء أو الفمل الاح من 
آی‌طلب من الشارع »فلا تيف ولا اقتضاء نى الا باحةءلا بطلب الفعل ولا بطلب 
الترك . فکط أن المباح ليس جنسا للواجب ء ولا دا خلا فى سی الوا جبء لیس 
قن * عن الصا ح بواجب ‏ ولا التفات لما ذ مب اليه آبوالتا. ۳۳ من أنه لا 
مباح فى الشريعة وأن کی فمل ظاهره الاباحة فهو فى الواقع واجب مأمور به E‏ 
فند الا صطیون 2 ] وحد‌یثا هذا المد هب وآذا هروا بطلائه ورد وا د ليله الذ ی 
اتف علي : وندلیر بقالة الكعبى فى البطلان قول من قال بأن المباح مطلوب الا جتناب 
فكلا دما ا الى اتکاوالا با حة فى الشزيعة وهو لاحي ا 


والاباحة الغ مصد رها السپاد لا تفتقر د قط الى عبارة تد ل عليها » فقد تكون 
ا سيا رف شقن تفت عرفا طك الاباحة . آما الاباحة التی مصد رها 
الشارع فأسالييها متنوعة : فمنها الأساليب الصريجة »كنفى الحرج ونفي الجناح 
ونفي الا ثم وغیر ذ له وتا الا ساليب غيرالص ية ؛ وي قد تكون لخظية » كصيفة 
الا مر مع قريئة تفيد الا با حة وكالتعبير بالحل ونفي التحريم والاستثناء من التحریسم» ‏ 
وقد تكون غير لفظية ؛ وهي السنة الفعلية فى بعش أنواعها والسنة التقريرية . 


آما آقسام الابا حة عند گنه فلم يتعرنن للها أكثرهم وائما تكلموا فى 
متملقها وهو المباح . فقد قسم الشزالی والرازی السباح من حيث الدلیل الى 
ثلاثة آقسام : 
لات ها الیل فيه فعد م الدلیل فيه د ليل على اباحته ‏ , 
۳" س ما فيه د لیل صريح بتخبير اس فيه بين الدل والترك . 


أما الشاطيى : فقد اا ا ی متشابهة ‌ فباعتبار کونه وسيلة 
یئقسم الماح عند ء ألى فلات أقسام ۽ 
7 قسم يكون ف رة ألى منهى عله تین من تلك الجنهة سللوب ار 
؟ - قسم يكون ذ ريعة الى مر به فيكون من طك طك الجهة مطلوب الفمل . 
5 5 قسم لا 4 ۴ ۷۳ الى شی * فهو الاح المللق 1 


ومن نحييث الكلية والجزئية ينقسم السهاح عنده الى أريعة أقسام : 
١‏ - ماح بالجز؛ مطلوب بالكل على جهة الند ب كالتمتع بالطیبات . 
۲ - ماح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب كالأكل والسشرب . 
؟ - مباح بالجزء مكروه بالكل كالتنزه فى البساتين . 
> - مباح بالجز" محرم بالكل »كالمباحات القى تقدح فى السد الة الد اوبة عليها . 


وباعتبار خد مة المباح لامر كلى ينقسم الى أربعة أقسام أيضا : 
۱ - آن‌یکون شاد ط لآب مللوب الفصل . 
أن كون ات( مر الو الك : 
#اب. .أن يكون خاد ما لمخير فيه . 


i 
ص‎ 


ع 2 و م۰ 
تك ان یون یا مین امع ذال ت 


أط القرافى فيقسم الا با حة الى ا e‏ منسوبة الى 


الأمالة والطرو* الى تسین یر سین و ااحة أي ان 
والاباحة الفتتهية التى مصد رها العبان لہا از 2 شنت 6 وماح ER‏ 


وماح فيه . وطی خأ فشقسم ال با حة - e‏ ۸ الي تسین تا 
عم واباحة خاصة . أعامنحيث الماح فيه ادم الى قسمين : : اباحة ا 
واباحة المنافع . وأقساء ابأ حة الأعيان هي ۽ الضياثة والمخالطلة ني فى ا 
والمناى ح والکتب + وأقسا اباحة السنافع + هي ؛ الاعارة والنكاح والوصية .. بالمنائفع 
وألوقف والوكالة ٠‏ ولم يتفق الفقهاء فى اعتبار جميع هذ ه الأنواع اباحة :بل اخطفوا 
فی بحضها ؛ کتلافهم حول الأعارة ؛ 0-7 11100 
بيئما الا حناف والمالكية يذ وت الى ی من قبیل التطيك ‏ وقد ترتب على «.د | 


الخلاف بحض الا ثار الفقپية . 


وتنشاً SN‏ احد سببين : اما وجود النصأوعد م وجود التسص. 
فاذ | وجد نص من الكتاب أوالسنة يد لعلى اباحة فحل من‌الافعال على سبيل الأصالة 
والابتتاء كان ذلك سببا للابا حة الا صلية ٠‏ و لك اذا لم يكن مناك دليل يخضص 
الشی * أو نوعه لا بالا پا حة ولا بالتحريم » وهو مايعرث؛ بالسکوت عنه »فان آرجح آراء 
الأصوليين هو الذى يقضى بالاباحة على ما كان هذا شأنه من الأشياء والأفعال 
والعادات ووقد دلت على ذلك الأدلة النقلية والعظية , 


آما الاباحة الطارئة لها عد ة أسباب » کالنسخ والرخصة والا ستحسان والمصلحة 
المرسلة والعرف والذ رائع وغير ذ لك ٠‏ وال باحة الطارئة بسیب النسخ لا تکونالا فى 
ها لاس صلى الله عليه وسلم ٥ن‏ لا نسخ بعد وفاته »فهی فى حة, أمته أصلية 
ليست بعلارعة 6 کسخ الحظر فى اد خارلسوم الأضاحى الى اباحته . والاباحة 


YY -‏ بت 


الطارئة بسبب الرخصة مش رواية الطبيب عورة المرأة بقصد العلاج . أما 
الا ستحسان للضرورة فكسألة طهارة الآباز »وأما المصلحة المرسلة نكتضين 
الصتاح ء وأا الف رائع نک فح الرشوة لمنح الخالم أوالوصول الى حق, فایت وأما 


المرف تمغله العربون قنك بعض الفقباء ٠‏ 


وأسال الله جل وعلا آن‌یجمل‌من هذا الجهد الستواضح بابا الى غضوان 
الزلا ت وتبد يل السییات بالحسنات ‏ وأن يتقبله صفحات فى خد مة د پشسه 


وشريعته »أنه نحم المولی وسمم النصیر ٤‏ وآ خر د عوانا ان‌الحتد لله رب العالمين . 


١‏ لاستوق 


ایبات ا 2 


۰ 


5 المصاد ر والموا جم * 


سيف الد ين أبوالحسن على بن أبى على ( إ٣‏ ه) 


جمال الد ين عبد الرحيم بن الحسن القرشى ( ۷۲۷۲ ه) 
۱ -نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوى 
بطهعة محمد على صبيح بمصر . 
۲ -التمهید فى تخريج الفروح على الأصول 
مكتبّة النهضة العربية بمكة الطبعة الظنية ۷ ۸ ز.. 
عيرق اين الحسينى ( ۸۱۱ ه) 
تيسير التحرير شرح التحرير للكمال بن الام 
مطبعة الحلبى يمصر ۲۵۰ ره . 
محد بن محمد بن الحسن الحلمی ( ۹ب ۸ه) 
التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام 
المطبعة الكيرى الا ميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى + وم اه 
مخمك يحى 
نزهة المشتاق شرح اللمحلابی اسحق الشيسوازى 
مطبعة حجازى بالقاهرة ۳۷۰ زه . 
بحر العلوم عبد العلى محص بن نظام الدين اللگوی ( ۰و ره) 
فواتح الرحموت بشرح سام الثيوت 
مكتبة المثنى بيغداد . بالا وفستعن الطبعة الأولى بالمطبعة 
الا ميرية ببولاق مصر > ۳٢‏ ١ه‏ . مع الستصقى للغزالى . 


الا تصاری 


البا برتی 


اين بدران 


»6ه 


لاب 


> r 
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مت اج ۲ ١‏ سس 


ی زكريا بن محمك السنیتی ( ٩۲۲۱‏ ه) 


ية الوصول شرح لب الا صول 


نططر ة الحلهى بعصر الطيمة الثانية )۵ ره . 





أكمل الذ ین محمد ين فحمود ( ۷۸ ) 

شرح النسناية على الهداية 

بها مش فتح القد یر للكمال O‏ رمي 
آبوالولید سليمان بن خلف الاتدلسی () ۷ ه) ظ 
الحدود فى الأصول ‏ 

بتحقيق الد كتور نزيه حماد . موءسسة الزعبى بيروت الطبعة 
الأولى 5 هاء 

علاء الدين عبد العزيز بن أحد ( ٣١‏ به) 


کد ی اصوا فخرالا سلام اليزد وى 


بالا وفست دار الكتاب العربى بيووت ؟ ٩‏ ۲ وکل . 


محمد بن الحسن ظ 

منا هج العقول شرح النهاج للبيضاوى 

مع نهاية السول للاستوی . مطبعة محد على صبيح يمصر . 
بد ران أبوالعينين 

أصول الفقه الاسلامى 

موءسسة شباب الجا ممة بالاسکند رية . 

عبد القاد ر بن ا مصطفی ( ۳۲ ۱ه) 

١‏ -المد خل الى مذ هب الامام احمد بان حنهل 


ادارة الطباعة المنيرية بمصر . 


البرد يسى 


اليزد 5 


الیملی 


البملی 


البصری 


البها رک 
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- ۲۲ 


؟ - نزهة الخاطر الماطر شرح روضة النا ظر لابن قدامة 
المطيمة السلفية بمصر ۳۲ ١ه‏ . 

ممعم زكريا 

أصول الفقه 

دار النهفة العربية پالقا هرة الطيعة الخاسة ۽ ۳۰ ره. 

فخرالا سلام على بن محمد بن الحسیسن (؟/)ه) 

28 الفقه 


بن الجا اسيم بن عباس ( ° (A‏ 


ظ مطبعة السثة المحم ية پالقا هرة ۵ ۳۶ ۱ هه 


یاب نش بن أبن الختح ) 5 ۰ 5۷ ) 
المطلح على أبواب المقتم 
المكتب الاسلای شق ا این 1 


ال بن على ۽ بن الطیب ( ۳ )ه) 


فى أصول الفقه 
بتحقيق محل حميد الله ٠‏ السعهد الملسی الفزئسى د شق ورب 
عبد الرحمن ابن چاد الله المخربى ( ۱۹۷ ۱ج) 
حا شيته على شرح المحلى على جمح الجوامع لابن السیکی. 
سحب الله بن عبد الشکور ( ١ ١ ٩‏ ۱ه) 
مسلم الثبوت نی ا 


- YY ~~ 


البهوتى 15 مصور بن یونس‌بن |د ریس ( ده ۰ ره 
ظ ' كشاف القتاع‌عن متن الاقناع 
مكتبة النصر ال الریاش . 
البيضاوى : القاضی ناصر الد ین عبد الله بن عمر ( م ړ»ه) 
منهاج الوصول الى عم الا صول 


مع شرحین له لادسنوی والبد خشى . مطبعة محمد على صبيح بمصر ٠‏ 


التفتا زا نى ۰ سعد الد ين مسعول برخ عمو بن عبد الله( ۱ ۷ << ) 
١‏ - التلويح حاشية على التوضيح لصد رالشريعة 
مطبحة الحا ج محرم افند ی الپسنوی ء ,۲ اد , 
۲ - جاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحا جب 
مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة ۽ وم روص . 
التلساتى + الشريث أيوغيد الله محعس بن أحمد السالکی ( (باباه) 
مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الا صول 
بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ؛ مكتية الخنجى مصر ۲ ١‏ . 
التها نوی + المولوى محص أعلى بن على ( وه ره 


و اصطذ حات العلوم الا سلامية المعروف پکشاف اصطلا حات 
الخنون . 
شركة خياط بيروت ٩11‏ ۱ . 
آل تيمية 2 : المسودة فى آصول الفته 
تحقيق محمك مح الد ين عبد الحميد . مطبعة المد نى القا هرة 


؟ ۵۳۸ . 





نذا 


أبن تيمية . تقى الد ین اکتا ا پبن عبد البحلیم ( ۰۳۸« 
١‏ - مجموعة الفتاوی 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محد النجدى . مطابع الریاش. 
7 - السياسة الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية 
دار الكتاب الحربى مصر الطيعة الرابعة 6ه 


الجرجانى : الشريف على بن محمد الحسینی ("١يرى)‏ 
١‏ - التعريفات 
مطبعة الحلبى مصر ۵۷ ۲ وى 
5 حا میت على شرح العضد لمختصر ابن الحا جب 


مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة ع »> رى . 
ابن جزى و مجمك بن احمد ال ناطی ( ١‏ ۽بف) 
قوأ نين الأحكام الشرعية ومسأكل الفروم الققرية 
دار العلم للملايين بيووت ۱٩1۸‏ . 
ال ۱ امام الحزمين آبوالسسالی فياء الد ين عبد الك بن عبد الله ( ربص 
١‏ - البردان فى أصول الفقه ظ 
مصور عن مخطوط د ار الكتب المصرية رقم > ۷۱ أصول . 
؟ - الورقات فى الأصول 
بشرح الجلال المحلی وحاشييدة العباد ی ٠‏ بهاش ارشاد 
الفحول للشوکانی ‏ مطيعة الحلبى بحصر . 
جمعية المجلة ۽ مجلة الا حكام العدلية 


الخاسة زر ذى . 





ابن حزم 


الحطاب 


يف 


- ۲ ۲ ٩ - 


جمال الد ین عثمان بن عمر ( 11 ه) 
مختصر المنتپی الاصطی ۱ 
بشرح العضد وحاشية السعد . مكتبة الكليات الازمرية . 
أبوبكر محمد بن موسى اهمد نی (عضده) 
الاعتبار ثی الغاس والمنسوخ من الا ثار 
اد ار الطباعة المنيرية مصز الطبعة الأ ولى ۳ ۱هء 
22206 على بن حزم الا ند لسى (1ه > ھ) 
١‏ - الاحكام فى أصول الا حکام 
مطيعة الهاصمة القاهرة 1 
۲ - طخس‌ابطال القياس والرآاى والاستحسان والتظيد والتعليل 
تحقیق سعيد الا فغانی ٠‏ دار الفکر بیروت ٩‏ ۲۸ ١ه.‏ 
عسین حا مد 
نظرية المصلحة فى الفقه الا سلاىس 
دار النهضة العربية ۰۷۱ . 
وعبد الله محط بن محمد الطرايلسى ( ) ۵ ۹ ه) 


موا هب الجطیل لشرح مختصر خليل 


وبمها مشه التاج والا گیل لمختصر خلیل للمواق . مكتبة النجاح 


۰ 


۳1 


س ۵ ا اب 


الخرشی ۽ محط بن عبد الله ( ۱۰۱ ۱ه) 
منح الجليل على مختصر العلامة خلیل 
بپاشه حا شية على السهد وى عليه 4 دار صاد ر بيزوت . 


e+ 


محمد بن عقيقى البا جوری ( ۳۲٥‏ ھ) 
أصول الفقه 
المكتبة التجارية الکیری مصر الطيعة السادسة ۽ رج وه 


المعضری 


ابوالتطاب + موقن آحتدالگوذانی (۰(مه) 
التمپید فی أصول الفقه 

مصورعن مخطوط بالمكتبة الظا هرية بد مشق رقم اوه ام 
أبويكر احص بن على بن ثایت ( ۲ ه) 

الغقیه‌والمتفقه 

دار الكت النعلمية بیروت ۵ ٩‏ ۲ (ه ۱ 


الشطیب 
البشد اف ی 


يف 


خلاف عبد الوهاب (5م ۱) 
۱ - عم أصول الخقه 
دار القلم الكويت الطيعة العاشرة ۲۰۲ ره . 
۲ - صاد ر التشریم الاسلای فیمالا نص ني 
دار القلم الکویت الطيعة الكالكة ۲۰۲ ره . 


الد مشقى تقی الد ين اپو بكر ین محمد البحسینی ( ٩‏ ۲ ه) 


كفاية الا خیار فى حل غاية الا ختصار 


۰۰ 


دار احياء الكتب السربية . 


ولى الله احمد شاه بن عبد الرحیم ( ۰ ۱۱۷ه) 


حجة الله البالغة 


o0 


الد هلوی 


بتحقیق السید سابق دار الکتب الحد يثة القا هرة .. 


الرازى 


الرازی 


أبن رجب 


الزحیلی 


البزرکنی 


الزرتا ء 


o8 


۰4 


6 


- ۳ ۲ بت 


فخرالد ين ابن الخطيب محمد بن عمر ( ٩‏ 7۲۰ص ) 


المحصول فى الا صول 
مصورعن مخطوط بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم :9ع أصول . 


محمد بن أبى بكر بن عبد القاد ر 

مختار الصحاح 

مطبعة الحلبى مصر 754 زه . 

أبوالفرج عبد الرحمن بن رجب ( ه45 ۷ه) 

١‏ - القواعد فى الفقه الاسلای 
مكتبة الكليات الا زهرية الطبعة الاولى ۲۰۲ ره . 

7 - جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حدیثا من جوا مع الكلم 
دار المصرفة بيروت . 

أبوالوليد محف بن أحد القرطبی (ه»هه) 

بد اية المجتهبد ونهاية المقتصد 

مطبعة السطبی بمصر الطيعة الثالثة ۷ ۲ ( ی ۰ 

وهبة 

نظرية الضرفرة الشرعية مقارنة مع الخانون الوضعى 


۱ 


كتبة الغارابی د مشق يرم زى . 


محمك بن باد ر بن عبد الله الترئى المصرى ( 1 ۷ه) 
القواعد والضوايط 

مصور عن أصل مخطوط بد ار الكتب الحربية بد مشق رقم هب فقه . 
مصطفی | حك 

الفقه الا سلا ی فى ثويه الجد ید 


مطبعة الحياة د مشق الطبعة الثامنة ميرم رف . 


زیر 


الزیلعی 


5 الزیلهو ۱ 


a 


۱ - أصول الفقه 
دار الذكر العریی 
7 - موسوعة الغقه الا سلا مى 
جمعية الد راسات الا سلامية القا هرة FAY‏ زه 
۳ مالك 
دار الفكر الهرپی 
اين تومي 
دار الفكر العربى 
۾ - آين حزم 
دار الفکر العربى . 


محمد آبوالنور 


اون الفقه 
دار الطباعة المحمد ية القا هرة . 


فغرالد ين شان ن على ( ۲ ۷ه) 
ثبيين الحقائق شزح كز الد قافو 
بالا ا الطبعة الا ولى بالمطبعة الا ميرية ببولاق مصر . 
دار المعرفة بيروت ٠‏ 

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ( ۷-۳« 
تصب الراية لا حاد يث السهد اية 


المكتبة الا سلا مية الطبعة الثا نية ۳ھ . 


5 Y~ 


1 
3 


تاج الدين عبد الوهاب بن على ( ر ببه) 

جمع الجوا مع 

یشرح الجلال المحلی وحاشية البنانی ۲ 55500 ق 
السرخسی ‏ + آبویکر محمدين أحط ( ۰ )ه) 

أصول السرخسی 


os‏ مه 
ينا 


بتحقيق ابى الوفاء الا فغانی ٠‏ دار المعرفة بيروت ۲۰۳ هه 


جلا لالد ين عبد الرحمن بن أبى بكر ( ۱۱ص 


السو 


١‏ - الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافمية 
د ار أحياء الكتب العربية 
؟ ‏ الجا مع الصغير من تالا 
بتحقيق محف محى الد ين عبد السحميد غْ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر . 
الشاطبى : أبواسحق ابراهيم بن موسى اللخی الغرناطى (۷۰ه) 


۱ - الموافقات فى أصول الشريعة 

بشرح عبد الله د راز ۰ دار المعرفة بیروت 6 ( شش ۰ 
الرسالة 
بتحقيق احص محمد شاكر . مطبعة الطبى بحصر الطبعة الا ولى 


۵۸ ۳ اش ه 


1ض 4 نگ ا 


6ه 


الشؤكانى 


اله‌بوای + 


صالح 


صد وإلكريعة : 


TS 


محمد الا مين بن المختار 

مذ كرة أصول الغقه على روضة الناظر لابن قدامة 

الجا معة الا سلا مية بالمد ينة المنورة ۰ 

محمك ن ققی پم ل یاج 

١‏ - ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول 
ا بمصر الطبعة الا ولى ين ۳ وى 

۲ - قنع القدير الوا ون فلی اانا زاية من طم اوی 
مطبعة الحلهى بحصر الطبعة العائية ۳ ۳ زه ۰ 

ابو اسحق ابرأهيم بن على الفيروز آباد ی (۷ه) 

۱ - اللمع‌فی اصول الفقه 

۲ - السپذ ب فى فقه الامام الشاخعی 
بت الحلبی ,بصو الطبعتالتانية ۲۱۵ ۱ج . 

سراج الدين قاسم بن عبد الله الأتصارى (AYY)‏ 

اد رار الشروق على أنواء الفروق 

مع الفروق. للقرافی ٠‏ دار المعرفة بيروت . 

عع اناي 

تفسير النصوص فى الفقه الا ساد می ظ 

المكتب الا سلامى د مشق الطبعة الفانية ۲ھ . 

یت ین مسعود البخاری ( ۷ ۽ ۷ه) 

التنقیح وشرحه التوضیح 

باش حاشبته الطویح للتفتازانى . مطبعة الحاج محرم أفندى 

اليسئوى . 


الصنمانی 


الطوسی 


ابن عابد ين 


بت 


Ters 


محمك بن اسماعیل ( ۱۲ (ھ) 


سبل السلام شرح بلوغ الموام لا بن حجر العسقلانى 
مكتبة | لجمهورية. العربية بالا زهر 8 
شيخ الطائفة آبوجعفر محمد بن الحسن ( 1۰ > هه ) 


النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى 


دا رالکثاب المریی بي پمپسووت ٠‏ 


Te محمك‎ 


رسال ١‏ ن ي 


دزا ۱ ۲ ۳ 3ه 


۱ در وت تنس الطيعة الأول ۷ 6 ٠ ١‏ 


ان ا 
وسائل الشيعة الى 0C‏ سنا كل ألشريعة 
تا الات الخربى بيرت : 
القاضی آبوالحسن عبد الجیار المعتزلی ( ه١‏ ۱ ه) 
المغنى فى أبواب التوحید والعدل 
تحقيق محص على النجار والد کتور عبد الطیم النجار .المو'سسة 
الب الها 


أبو محمد عزالد ين عبد العزيز بن عبد السلام السلعی ( 1١‏ ٠هف)‏ 


قواعد الا حکا م فى مصالح الأنام 


مكتبة الكليات الا زهرية AAA‏ ° 


عزی زان ه 


 یژیزملا‎ 


الشوالی 


الفاد انی 


- TI ~- 


أسماعيل بن محص الجراحى ( ۱۲۲ ۱ه) 
كشف الىخفا* ومزيل الالباسعما اشتهر من الأحاد يث على ألسنة 
التاس 


مصطفى بن بير على ) ٠ f°‏ (إه) 
حاشية على شرح ابن طك لش المنار للنسفى 
على دن اکن معي | ۰ ۷ ۰ (MF‏ 
السراج المنير على الجا مع الصغير للسيوطى 
مطبعة اللحلبى بمصر الطبحة الكالكة ۳۲۱۸۷ ره . 
عبد الرحمن بن أحط بن عيد الشفار الايجى (۷۵ه) 
شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب 
بپاش حاشية التفتا زانى عليه . مكتبة الكليات الا زهرية 6 ره. 
ايوا ت محمك بن محمك ) ۵ ٠‏ وه) 
١‏ - المستصفى من غم الأصول 

مطبعة. مصطفى محص بمصر الطبحة الأولى 4و۲ زى 
۲ - المتخول من - تعلیقا ت الا صول 

تحکیق محمد حسن هیتو . دار الفکر بیروت ٠‏ 
الخواعد الجنية حاشية الموا هب السنية على الفراعد البهية 
مكتية محمد صالح البا ز مكة المكرمة الطبعة الثانية . 


الفيرؤز اباد ی ۽ 


الخیوس 


این قد امه ۾ 


القرافی : 


علال 
مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارسها 
كتبة الوحد ة الصربية الد ارالبيضاء 
تقى الد ین ابواليقاء محمد بن أحمد ) (۵Y Y‏ 
شرح الكوكب المنير المسس بمقتصر:التحرير 
تحقيق محط حامد الفقى . مطبعة السنة المحط ية القا رة 
الطبعة الأولى ۱۳۷۲« . 


مجد الدين محط بن يعقوب الشیرازی ( ۱۷ ره) 
القا موس النعیط 
المطيعة الصدينية المصرية > ۳ (ه . 
أحص بن محندین على السقری ( ۷۷۰ه) 
المصباح المنیر فى غريب الشرح الكبير للرافعى 
مطبحة الطبی يمصر ۲۲ هة 
موفق الد ين عبد الله بن أحد بن تد امة المقد سى ر ۱ ۲ ) 
مین روضة الناظر وجنة المناظر 
المطبعة السلخية ۵ ۳۸ زه 
۲ - المفنى على مختصر الخرتی 


مكتبةالقا هرة بمصر .رم زه . 
شهاب الد ب ين ابوالمباس أحد بن ین ( (AA‏ 
١‏ - شرح تنقيح الفصول فى اختصارالمحصول فى الاصول 
بنتحقیق طه عبد الروءوف . مكتبة الكليا تالا زهرية دارالفكر 


إ(هاء 


- YA - 


؟ - الغروق 
مع حاشية ١‏ اف ل ٠.‏ دآ ر المعرقة نة بیروت . 
۳ - الاحکام فى تمييز الفتاوی عن الا حكام وتصرفات القاضى والا مام 
بتحقیق عبد الفتاح آبوغد 3 . مکتب المطبوعات الاسلاية 
حلب ۲۸۷ زه . 


القرضاوى ‏ و يوسف 
الحلال والحرام فى الا سلام 
دار الاعتصام القا هرة الطيعة الثامنة ۽ ۳۰ وض . 


شهاب الد ین احماين أحط ( ۰1٩‏ زه) 
حاشية على شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى 
مع حاشية عميرة عليه ٠‏ مطبعة الحلبى بمصر الطبحة الط نیز 


COTO. 


ابن قيم الجوزيمة :شس الد ر ين ابوعيد الله محمد بن أبى بكر ۱ ۷ھ( 
١‏ - اعلام الموقعين عن رب المالمین 
دار الجيل بيروت ۱1۷۳ . 
؟ - الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
المكتبة العلمية المد ينة المنورة ۱ لاه 
۳ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والا راد ة 
دار الكتب العلمية بيروت 5 
القيسى : ابو محمد مکی بن أ بى طالب 
الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
بتحقیق الد کتور احمك حسن فرحات . جامعة الا مام محمد بن سعود 


الاسلامية الرياض الطبحة الا طی ۳۲ ره . 


الكاسانى 


الكرغى 


المالیکی 


الماورد ی 


المحلی 


© 


يف 


- وه 


رم 


علا* الد ین آبویکر بن صسعوك ( ۷ .زد ه) 

بد ائم الصنای تع فى تر تيب الشراقع 

ا : 

ابهاتتته عبد اللدين البحسین ( ۰ ص) 

رسالة فى الأصول التى ليها ك ار فووع الحنفية 

مع شوا دد ها لابی حفص عمر النسفی . بذ یل تأسيس النظلر 

و 

مطبحة الامام القا هرت . 

تهث يب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الخقبية 

بها مش الغروق للقرافى . دار المعرفة » بيروت . 

أبوالحسن على بن محط بن حبيب البصرى ( »ه ه) 

آد ب القاضى 

تحقیق محی هلال اه ٠‏ مطبحة الماتی يشداد ۳۰۲ ره. 

جلال الد ين محند‌ین أحمد ( (A16‏ 

5 شرح على متن جع اواس ين ن آلسیکی 
E‏ البنانى وتقرير الشربينى . مطبعة مصطثی محمد بمصر. 

۲ - شرح ضهاج الطالبين 
يما صن حا شیر شيتى التليوبى ٠‏ مطبعة الحليى _ 
بحصر (5١‏ ؤا. 

محمد سلا م 

النحکم التخييرى أو نظرية الا با حة عند الا صطیین والفقباء 
دار النهضة المرپية بالقا هرة الطبعة الا نية ۱ . 


المرای 


المراغى 


المہد ى 
لد ين الله 


00 


3 


سر اه و ۲ ت 


۲ بت مبا حث السحکم عند الا صولیین 
دار النهضة العربية A f‏ ای ۰ 
عهف الله مصطئی 
الفتح المبين فى طبقات الأصليين 
دار الکتب العلمية بیروت الطبمة الثانية 6 ۹ ۳ إضاء 
محمد مصطفی ( ۵ ؟ ٩‏ ۱ ) 
الک 3 الفنى للت القا هرة 6لا وهام 
عزالد ين عبد اللطیف بن عبد العزيز ره ۸ ۸ف) 
شرح لحتن المنار : للنسفى 
مح حواشى الرهاوی وعزی زاده وابن الحلبى طیه . المطبعة 
الحثمانئية ىن ۳۱ إى . ۱ 
ابوالفضل جطل‌الدین محمد بن مكرم المصرى ( ۱ ۷۱ه) 
لسان الهرب 
دار صاد ر پیووت ۵ ۷ ( دی ه 
محمد بن قرامون ( ۰ ,ره ) 
مرآة الا صول شرح موقاة الوصول 
العثمانية ۳۱۰ ره . 
احمك بن یحی بن المرتضی الیمنی ( ۰ > ,رص) 
البحرالزخار المجا مع لمف اهب طط* الا مصار 


مو*سسة الرسالة بیروت ۳٩‏ اص . 


- 5941 - 


عبد الرحمن حسن حبنگه 
ضوابط المعرفة وأصول الاستد لال والمناظرة 
دار القلم بيروت 76485 ۵ ۰ 
١‏ - الاشیاه والنظائر ‏ 
مو'سسة الحلبى القا مرة ۷ MF‏ 
۲ - فتح الشفار يشرح المنار 
طبعة اللي بحصر الطیعة الاولی ه ۳۵ ۱ج . 
حاقل الد ي ين آبوالبرکات عبد الله بن احط ( ۷۱۰) 
منار الا نوار فی أصول الفقه 
مع شرحی أبن طك واین نجيم له . 


محي الد ب انیا هی بن شرف ( ۷۲ ه) 
۱ - المجمو شرح المهذب 
مطيحة الماصمة القاهرة . 
۲ - منپاج الطالبين 
مع شرحی البجلال المحلی واین حجر البپیکی له . 
کال الد ین محم بن عبد الوا حد الاسکند ری ( ری 
2 التحرير ی أصول الفقه 
مح شرحیه تيسير التحرير والتقوير والتحبير 
- فتح القدير شرح الهداية 
مع التكطة نتاعج الا فکار لقاضی زاد » ۰ دار صاد ر بيروت . 


عن الطيعة الا ولى بالمطبعة الا ميرية بيولاق مصر 0١07‏ وى . 


الپیشی 


آبویعلی. 


۰ 


لكف 


66 


~~ Y~ 


شهاب الد ين این حجر ( > ۷ ٩‏ ھ) 
38 مه ١١‏ تاج ب 1 ۱ 8 ماج 


مع حاشیتی الشروانن والهباد ی عليه ۰د ار صاد ر بیروت . 


۱ القاضى محط بن الحسين. این الغراء ) ۸ ۵ > ف ) 


السد ة فى آصول الفقه 


مصور عن مخطوط د ار الکتب المصرية بالقا هرة رقم ٠ب‏ أصول . 


| 
. الحسين بن المنصور پالله الزید ى ( ٠٠١‏ ۱ه) 


مد اية الحقول الى غاية السوئل فى طم الأصول 
مخطوط بالمكتبة المركزية بجا معة اللمك عبد السزیز بمكة رقم > » . . 


